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العزيزان  والديّ  الوجودفي  لديّ  أهدي  هذا العمل المتواضع  إلى أعــزّ  الناس

 .      وبارك في صحتهما أطال الله  في  عمرهما

از هذا البحث  ـإنج ةـلال مرحلـت  إلى جانبي  خـتي وقفإلى  زوجتـي الكريمة  ال 

 .كثرة  إلتزاماتي و  وصبرت على إنشغالاتي

رين ـسي ق  وـزاء  عبد الحـإلى أبنائي الأع  

ه ـواتي  كل بإسمـوأخ وتي ـإلى إخ  

بةـاندني ولو بالكلمة الطيّ ـإلى كل من س  

كما أنيّ أهدي هذا البحث إلى من  لم تبخل عليّ بنصحها وإرشادها وتوجيهاتها 

ة ـالقيمّ  

  مقطف خيرةالأستاذة 

 

 

 أطال  فرحات 

 

 الإهــــداء
 الإهداء 



 

 

 

 

 

 

 

  

أهدي هذه المذكرة إلى الوالدين رحمة الله عليهما واسكنهمــا فسيح الجنان  

ًّا أن يكون عملي   صدقة جاريةّ  لهما هذا راجيّ  

 إلى زوجتي وسندي في الحياة 

قرّة عيني   بناتي إلى   

 إلى كل إخوتي  وأخواتي حفظهم الله من كل سوء

ا  وُجِدوا  ـوا وحيثمــاب أينما كانــل الأحبـإلى ك  

ث إلى من  لم تبخل عليّ بنصحها وإرشادها وتوجيهاتها ـدي هذا البحـكما أنيّ أه

ة ـالقيمّ  

 الأستاذة مقطف خيرة 

 

 

 القريشي عبد القادر 

 

 

 الإهــــداء
 الإهداء 



 

 

 

 

 

 

 

ولا ل ــص ولا التبديــالنقلا يلحقه له لكل بداية نهاية ، والكمال لله وحده لا شريك 

يير هو كما أثنــى على نفسهــالتغ  

رفين عليه مـن قـريبـالمشود ـجه ولا ـرى النور لـن ليــل  لم يكــذا العمــهف  

دــو من بعيأ  

 الدكتور  رةـكللمشرف على المذّ   وامتناننا رنا ـص شكـدم  بخالـقـنتف

ها ـان نقائصــها  وبيه لراءتـوق  هاـراف عليـوله الإشـلقب" الد ـبعـــوني  خ"

 .ناـه معـواضعـدره وتـة صـوعلى سع

       "مقطف خيــرة" اذةــنشكر الأست  وإعترافا مناّ بالجميل نهّ من الأمانةكما أ

الكبيرينعم المساعدة والدّوعلى البحث  على متابعتها  سيرورة     

فقتها لنا اومر،  فكرة إلى أن صار مذكرة البحث  منذ أن كانالمقدمين من طرفها  

. ازهـطيلة مراحل إنج  

ثــراءة البحــق مناقشة و تل  رة التي  قبِ ـ  ة الموّقــجنر موصـول للّ ــكالشّ   

زاءــر الجــخي اــعنّ  زاكم اللهــجف  

                

               

ادرــد القـات                                                القريشي عبــال فرحـطأ  
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 ةـــــمقدم     
 ن  طري  ررافهها لّا إ بكل نشاطاتها الاضطلاع الحديث العصر لا تستطيع الدولة في        

ئفها تزداد بشكل رلفت ا، جعل وظاالعالم حاليّ  يشهدهذلك لأنّ التطوّر والتوّسع الذي  ،العمورية 

الدفاع، ، ر الأ، التعليم حة،الصّ  بعدرا كان دورها يهتصر نلى النشاط التهليدي في رجالاتللإنتباه ،

   ، بنفسهاليها إوكلة ستطيع رمارسة المهام الم  ت دارة شخص رعنوي لاالإ  بحكم و ، لخإ....الهضاء 

لتحهي   رنهاا سعيّ   ن  إرادتها  الأداة المباشرة للتعبير تبرونلموظفيها الذي  ي ع بشؤونهات د  ه  ن  ا لذ

بانتظام   المراف  العارة  للدولةمراريّة است و حس  سيرر  وراء  هاة التي تبتغيالعارّ المصلحة 

 .وإطراد 

 

نصر البشري  يعتبر الع كون ،الهيّ   المسؤوليّة ليس بالأررري بهذه العمو ـة الموظفإنّ إناط        

المعارلة بانتباره  رونة  فيروهو را يستدني  ،فيها ولا يمك  ضبطها كم التحّ  عبيص   هدةرعّ  تركيبة

 ضبطن  طري   وتوجيها وتنظيما ،تخطيطا  ستلزم  يإدارته  فتسييره وحس  ،ل لا ي ستهان بهرأس را

جاءت ذلك لأجل . المهنيةّ  حياتهلى غاية انتهاء إ لحظة تعيينه ر  للموظف ابتداء الحياة المهنيّة

 العلاقة لبيان، الجزائرالهطاع في بها رختلف المراحل التي ررّ  نبر العموريّةقواني  الوظيفة 

 ،واجباتنليه ر   راو ر  حهوق لهوتحديد را  موظفالبتربط الإدارة  التيالهانونية المتميزّة 

 الاتـذا الحـة ، وكـوظيفيّ ال اتهـبإلتزارلاله ــإخ في حال   هـينل  ـي طبّ الذي  ام التأديبيـوتوضيح النظ

مختصة ر  خلال نمليةّ  التأديب ، الخدرته ، إذ تملك الإدارة اء ــإنهالتي تؤدي إلى  الأوضاع و

ن ت   بوسيلة ر  أخطر بذلك  قد ، فهي  الموظف العام سلطات واسعة في تأديب كِّ الوسائل الردنيّة   ر 

زل الموظف ــن إلى إركانيّة في ثناياها  ر  سلطات نهابيّة ، قد تصل ، لما قد تحمله تجاه روظفيها

 .ة ـر  الوظيف

 

أرام  ةـسؤوليّته التأديبيّ قيام راس ـأس هوة ـالوظيفيّ  وإلتزاراته الموظف بواجباته إنّ إخلال          

 نلى حس  سير هدف إلى المحافظةة تـردنيّ ة إداريّة ـوظيف فالتأديب ،الإداريّة المختصة  الجهة

رف  العموري هو بالأساس في أنّ الم ولاشكّ  ،بإنتظام  وإطراد  موريالمرف  الع واستمراريّة

ارة العموريّة  الإد نلى كاهل ع  ض  و   ور  هنا،  هفلا رعنى لوجود كذلك وإلاّ  أن يكون يجب و رستمر

 للمهامف  ، واجب التنفيذ  الدائم االمرولو بجزء ضئيل في تسيير هذه  وني ساهم  الذي ي وظفالمو

 راريّةـالإستم لضمان  هذه
1
 المفروضة والملهاة نلى م الإلتزاراتر  أهّ  دـعّ ي  هذا الأخير الذي  ، 

 .ف العموري نات   الموظ

 

 

                                                             
1-  ELIANE  Ayoub , La  fonction  publique en  vingt  principes 2eme éditions  fraison- Rocher, Paris,1998, p26.   
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في الوقت  ،قة  وأرانةالعمل  المنوط  به بدّ  الموظف بأداء يلتزم الواجبفبمهتضى هذا            

وسانات العمل  س لها  كل أوقاتأن ي كرّ بنفسه ووظيفته بأنمال يهوم والمكان المحددي  لذلك، وأن 

، فبالرغم  بواجباته الوظيفيّة  د  إخلالاعّ ي  ه ن  رنصبهالموظف وتخليّ فإنّ غياب  ثمّ   ور ، الرسميةّ

نلى  لا يخفىفإنّه  ، الموظفي  في صفوف حالة شائعةمنصب ــ الل الوظيفة ــ إهمــا ترك أنّ  ر 

ضطرابات خطيرة نلى سير ر  ان  نمله  صفة فجائيةّ ونهائيّةبفه انهطاع الموظف را يخلّ حد أ

.وبالتالي تهديد المصلحة العارةالمرف  
1
 

 

ــ بحزم ارة ـقواني  الوظيفة العلال ـر  خ ــرّع الجزائري ــالمش ارلــتع اسـذا الأســونلى ه        

ه إقرار خلال ر  ،ربرّ الم   وغيرالمستمر  ابدها الغيالتي ررّ  إهمال المنصبرع وضعيّة وصرارة 

الوظيفيةّ بي  الإدارة والموظف ة ـهاء العلاقنلإإلى  ر  الحالات  التي تؤدي لإجراء العزل وانتباره

مجال في ال للموظفي  رةهرّ مانات الم  الح  في التمتع  بالضّ  لهذا الأخير يكون دون أن، العموري

(وع ع ق أ)  ضم المت 311ــ 66 مـرقبالأرر التأديبي، بداية 
2
 85ــ58 مـرقرسوم لمل وصولا،  

 والإدارات العموريّةلعمال المؤسسات الهانون الأساسي النموذجي  المتضم 
3
 ردوـصإلى غاية  و،  

 61ــ  66 الأرر رقم
4
 زل بسبب إهمال المنصبـالذي أرسى قواند الع ،( ع ق أ ع و)  المتضم  ، 

 تمّ  كما ،المتعلّ  بالنظام التأديبي بعر  الباب السا اء المهنيّةـالأخطننوان تحت في الفصل الثالث 

 .رنه  اء  الخدرة الواردة  في الباب العاشرـهان  ضم  حالات زلــالع إدراج ر  خلاله

 
 

في الوظيفة  ظام التأديبير  النّ  يعّد جزء لا يتجزأضح أنّ إجراء العزل يتّ ،  ر  هذا المنطل          

هانوني في رركزه الة للموظف العام   حماية  المصلحة الخاصّ توازن بيالذي يهتضي إحداث  العارة

هذا التوازن بي  المصلحتي   والحفاظ نلى تأكيدالوب غية ، التي تبتغيها الإدارةوبي  المصلحة العارة 

لى عزل ضده ، توّ في اتخاذ  قرار الف الإدارة المختصة لعموري ر  تعسّ وضمانا لحماية الموظف ا

 ات نزل الموظف بسبب إهمال المنصبـكيفيد لالمحدّ  123ــ31م ـلتنفيذي رقاالمرسوم 
5
، بيان  

 ادة الهانون ـسي يمبدأإنمــالا ل اتهاـرران ةـالمختص لطةالسّ  نلىيجب  التي مهتضياتالووابط ـضّ ال

 .ذهاـختتّ  رارات التيــاله نلى نيّةوشرمال اء ـإضفو

 

 
        

                                                             

 
1

 - ELIANE  Ayoub ,Op-Cit, p31 .                                        

        
 .65/66/3566 بتاريخ  ادرةـ، الصّ  66 ددـعالج ر ،  (ق أ ع و ع)   ــ، يتضم62/66/3566ؤرخ في ـ، ر311ـ66م ــقر رــأر ــ 2

  3  ، ةــسات والإدارات العموريّ ــال المؤســمانون النموذجي لعـ  الهـيتضم، 21/61/3558ي ـؤرخ فـر ، 85-58م ـم رقرسوـر ــ 

. 26/61/3558بتاريخ   ادرةــالصّ ، 31دد ــعال ر، ج       
 . 61/2666/ 36اريخ ـادرة بتـالصّ   66دد  ــعالج ر،  ، (ق أ ع و ع)  ، يتضم   38/61/2666رؤرخ في  61ــ66 رقم رـأرــ  4

  5    ، ج ر ، بسبب إهمال المنصب ـفزل  الموظـات  نـ، ي حدّد  كيفيّ 62/33/2631رؤرخ في  123-31م ـتنفيـذي رقالوم ــررس ــ 

    .   22/1122/ 21الصّادرة بتاريخ  66 عــددال      
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ذ  قرار العزل بسبب إهمال تتخ ، فهدوندم إنمالها لهذه المبادئ وارد  ف الإدارةإلاّ أن تعسّ         

الإداري ، وهذا را ي ؤدي إلى تدخل  الهضاء له رةوالضمانات المهرّ ناة الضوابط دون ررا المنصب

 بي  الفانلية  الإدارية  الم وازنةتحهي  ل ،العزل  قرار ردى رشرونيّة رقابته نلى بسط ر  أجل

 . عمورــيال والضمانات الذاتية للموظف 

 

ي  نظرـانب ج ،ر  جانبي إهمال المنصب  سبببأهميّة دراسة روضوع العزل  تظهرلذا         

ر إلى ـبالنظ،  والدراسة رة بالبحثـالجدي ةالموضونات الهارّ  ضم  الموظف زلـن عوروض  يضع

ر   والإدارة العارة ة الهانونيّة بي  الموظف العموريفي قطع العلاق صارم راءإجك خطورة العزل

حالات  التأديبيّة أوروضوع العهوبات راسات التي تناولت ر  الدّ ن  سواها في تميّزها و ، جهة

صور إنهاء  ر راسة نلى صورة واحدة الدّ تهتصر حيث  ، ر  جهة أخرى بصفة نارةإنهاء الخدرة 

 نّ فإ ،ف إلى ذلكـض ،حظّه ر  اهتمــام الباحثيــ ل ، والذي  لم ينوهي العزل   العلاقة الوظيفيةّ

رقم  التنفيذي لتي جاء بها المرسـوما حكامالأارتكزت أساسا نلى ته ، فدراس يتميّز بحداثتهموضوع ال

 .رنذ صدوره قانونيةّ له دراسة  غياب فيهاوالذي ي لاحظ  123ــ 31
 

 ، كالعزلالخدرة المتعددة إنهاءر وّ ــص أحيانا بي  التمييزب في غياأيضا  الأهميةّ تجلىكما ت       

  ـبيّ ت  ل هذه الدراسةتأتي ، حيث  العزل وكذا بعض المصطلحات المشابهة لمصطلح،  والتسريح

 .الإختلاف  الموجود  فيما بينها 
 

 العمليّة الناحيّة ر  بالغة أهميّة الموظف روضوع نزليكتسي ف للدّراسة عمليال الجــانبمن  أرّا     

د ر  ـيعّ   في حههّ قرار العزلأنّ اتخاذ و ،ة المهنيةّ والشخصيّ  تهباطا رباشرا بحياارت كونه يرتبط

،  تلك لصفته هؤدي إلى فهدانتو  ، واستهراره الوظيفي الهانوني  هرركز س رارات التي تمّ ــاله أخطر

 .ة ـة والماليّ ـحهوقه الهانونيّ م ـّ أه ر  حررانه وبالتالي
 

س كافة الفانليةّ والضمان التي تمّ  ترهتضيابيّ  تل ه الدراسةاءت هذــجونلى هذا الأساس          

 .الموظف  بسبب إهمال المنصب  المتضم  نزل جوانب الهرار
 

   هتمام الإوهي  ةـاب شخصيّ ـأسبتعود إلى ف  ةالدّراسموضوع ار أسباب اختيا عن أمّ           

د المعرفي صير  أجل إثراء الرّ  ون الوظيفة العموريّة خاصةوقان ةلبحث في الهانون الإداري نارّ با

 بمجالالمتعلّهة ت الهانونيةّ في الدّراسا،  قليل ولو بجزء ، والمساهمة خصي في هذا المجالالشّ 

رحل  مة العلميّة والعمليّة للموضوعفي الهي ةـالموضوعيّ  ابـالأسب في حي  تتمثل ،الوظيفة العموريّة 

واستهراراه الوظيفي ورساره  العموري ة التي ترتبط بالموظف، إذ ي عتبر ر  المواضيع الهارّ  البحث

بهذا الإجراء ، نظرا لجهل العديد رم  يطمحون للظفر بالوظيفة في  ، وضرورة نلمه المهني

المرف   الهطاع العام بحهوقهم وواجباتهم ر  جهة ورا يتطلبه المرف  العام ر  ضمان حس  سير

 . تحمّل المسؤولية سوق العمل ر  كفاءات في رستوىه را يطلب إضافة إلى.العام بإطراد وانتظام 
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والعمليّة  لمشكلة ريّة الحلول النظ إبراز  ــ ر  خلال الدراسة ــ الباحثي رحاولة إلى ذلكضف        

استنادا إلى را  وهذا ،في قرار العزل بسبب إهمال المنصبداريّة والضمان الإ بي  الفانليّة التوازن

، سابها هه الهضاء الجزائري طبّ را و، 123ــ31 المرسوم التنفيذي رقمو 61ــ  66 مـرقالأرر به جاء 

، ر  خلال روذي المذكــالمرسوم التنفي وبتشـالتي  راتالثغـالنهائص و ن  بعضوكذا الكشف 

وابط ــّ الضأهم  نلى ط الضوءـتسلي و فـة بعـزل الموظـهلمتعلّ االهانونيةّ  امـالأحك حليــلت

في  رةـثغ دّ سـوكذا  ،العزل نند اتخاذها لهرار يجب نلى الإدارة رراناتهاوالإجراءات التي 

البحوث  وأنّ ة   خاصّ تأديب الموظفيـ في رجال العارة بالوظيفة هةالمتعلّ  الهانونيةّ راساتالدّ 

زل ـوضوع نر الجـعلم تــ  61ــ66رقم ر بعد صدور الأرـوالعلميّة المنجزة والمهدرة  الأكاديميّة

      راسة بهذه  الدّ   الرئيسي والدافع للهيام ، وهو الهدفبصفة رستهلة  بسبب إهمال المنصب الموظف

 جٌلّ الرسائل و المذكراتف ،موظف البموضوع نزل رتعلهة رتخصّصة  اتتوجد أي دراس لاف

بإنتباره صورة ر  صور  ،ة فهط ـزئيّ ـكج روضوع الدراسةتناولت  لاع نليهاالإطّ  التي تمّ  الجارعيّة

  .هة  بفصل الموظف العام ع المتعلّ ـالمواضيرار ـنلى غإنهاء الحياة الوظيفيةّ 

 

  بإنتبار و للموظف ، الحمايّة الهانونيةّ الإداريّة وضمان الفعاليّة  ونليه  وسعياّ   لتكريس ربدأ        

 تبها يرّ ــلم البالغة الأهميّة الهرارات الإداريّة بي  ر  د  يعّ إهمال المنصب   الموظف بسببنزل قرار 

 :في الإشكــاليةّ التاليّة  ـثيفرض  البح ـرالأر فإنّ ر  نتائج 
 

وازن  ـو يضمــن  الت ومهـمفه حـضبما يوّ  زلـالع امـواعد وأحكـق مـريع والتنظيـالتش مـف نظّ ـكي 

 ؟ فـالموظ ةـومصلح  وميـمرفق العـالم سيـر بين حسـن

 . يعالجها  الموضوع رحل الدراسة التي   شكاليّــةالإ وهي 

 

 :ايلي ــا فيمميمك  إجمالهأساسيان  لانتساؤ  هاتفــرّع ننيو
 

 ؟ بـال المنصـبب إهمـبس العــزل ــو رفهــوماهأ ــ رـ

 ؟ بـإهمــال المنصبب ـبسللعــزل المهــرّرة  الهــانونيّــة وابطضـالس وـّ الأس اهيــ رـ ب

      

ج التحليلي تم الإنتماد بدرجة أولى نلى المنه  يالمطروح  ليالإشكاليةّ والتساؤ للإجابة ن         

، كما تم الإنتماد نلى المنهج الدراسة  بموضوعالأحكام الهانونيّة المتعلّهة  الذي يتواف  رع دراسة

ت فهد تمّ ا المنهج المهارن أرّ ،لمفاهيم المتعلّهة بموضوع البحث الوصفي ر  أجل توضيح وتحديد ا

في رختلف النصوص  والواردة رنة الأحكام الهانونيّة المتعلهة بالعزلانند ره أقل الإستعانة به بدرجة

 والأداةالوسيلة  بانتبارهاالملاحظة العلميّة  كما تم توظيف ،المتعلّهة بالوظيفة  العموريّة  الهانونيةّ

 إلخ......، الأحكام ، الهرارات ة التي تتطلب فحص رختلف الوثائ المثلى للدراسات التحليليّ 
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ر صعوبات راسةولهد واجهت إنداد هذه الدّ          الوظيفــة في ريدان البحث يمك  حصرها في تعذ 

، لات، رراسـاشير، رنـرراسيـم، تعليمات ،قـواني ) عب رصادرهاإلى تشّ  وذلك بالنظــر،  العموريةّ

وصعوبة الحصول نلى بعضها كالأحكام الهضائيّة  ر  جهة، (لخإ...أحكــام قضائيّــةبرقيات، 

بالإضافة إلى ، إلى الكثير ر  الجهــد  والوقت  وهــذا را يحتاج ،الجديدة والتعليمات ر  جهـة أخرى

ص النّ  إذ أنّ ،  ــ كما سب  تأكيد ذلك ــ هثتلحدا نظرا راسات رتخصّصة في الموضوعوجــود د دمنــ

لاق السنة لصدوره بعــد انط ولم يتم تسجيل أي روضوع  2631ي أواخر سنة التنظيمي صدر ف

الدراسة هي الأولى بعد نهاية  ، فكانت ونلى رشارف نهاية السداسي الأوّل 2635ــ 2631الجارعيّة 

 ( 2635 انفيـج) السداسي الأول

 

   :  الخطة التاليّة ــوف الإشكاليةّ المطروحة  تم تهسيم الدراسة  وللإجابة ن 

 

 ب المنصموظف  بسبب إهمــال الزل ـــي لعالإطــار المفـاهيم:ل الأوّل ـالفص
 

 بـالمنص الــبب إهمـبس وظفــالمزل ـــنة ـراهيّ : لث الأوّ ــالمبح

 إهمــال المنصـب كأساس  لعــزل الموظـف العمــوري :انيالمبحــث الث
 

 زل ونتائجه ــة بالعــة الخاصّ ـرائيّ ـط الإجـوابــالضّ  : الثاني لـالفص
 

 لزــالعة بالخاصّ  ةـالهانونيّ   وابطضّ ال :الأوّلالمبحث 

 . زلــعال رارـق غ ـوتبلي ن  صدورة ـالمترتبائج ـلنتا :الثاني المبحث 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

لالفصـــل الأو     
مي ـــاهـيــار المفالإطـ  

بســبب   ـفــوظـالم لعـــزل 
 إهمــال المنصــب
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 لل الأوّ ــالفص

 بسبــب إهمـــال المنصــب  فــزل الموظــلع  ميــار المفاهيــالإط

 

ابطة هذه الر   ة أسباب ، إذ أن  ي العلاقة الوظيفية بين الموظف و الإدارة المستخدمة لعد  ــتنته         

من  ما عليه وق وـــد ما للموظف من حقة لتحد  صوص القانوني  لذلك جاءت الن   ة ،ـــ  ليست بالأزلي

ض لها خلال مساره المهني في حالة ة التي يمكن أن يتعر  الإجراءات العقابي  واجبات، وكذا تبيان 

 .عزلــه ة عن طريق ع حد لحياته الوظيفي  الإخلال بهذه الواجبات ، والتي قد تصل إلى درجة وض

    ريعـــاولها التشـالتي تن ةـبب إهمال المنصب حالة من حالات إنهاء الخدمد العزل بســويع          

ر عليه على الرغم من ستق  تفق والم  وهو الم   ،الحالي إلى يومنا لال الجزائري منذ الإستقـو التنظيم 

المصطلحات المتداولة في مجال الوظيف العمومي وقانون العمل ، النظم و بعض ه معبين قاربالت

  موميالمرفق العير لطة الرئاسي ة من أجل ضمان حسن سالس   في يد   الةأداة ردعي ة فع   فهو بمثابة

 . إطرادو بإنتظام 

 العمومي ة المرافق استمراري ة على  انعكاسات خطيرة إهمال المنصب من شكلهالنظر لما ي بف         

على تقديم  هذا الأخيــر أ جْبــرِ   من جهة ثاني ة ، استقرار المركز القانوني للموظف وعلى،  من جهة

ر  لتحاقه إ ة عن إرادته حالت دونقوى خارج ودوجغيابه ، واثبات عدم تقصيره وعلى لمبر 

 .  بمنصب عمله 

تبهي لماتبعا عليه و و        س بالمركــز القانوني للموظف  آثار وخيمةالعزل من  ر  سيتـم  ،تم 

ق في هذا الفصل بالدراســـة و التحلي  :ل إلى ــالتطــر 

  (  ث أولــكمبح )  بـالمنص ال ـإهم  ببـبس ماهي ـــة عــزل الموظف        

 .( انـث ثــمبحك) زل ــللع  كأساس  باعتباره ل المنصب إلى إهما  مــث       
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 بـال المنصـبب إهمـف بسـزل الموظــة عــّ هيما: ث الأول ــالمبح

في مختلف النصوص  بتعريف    ظ  التي لم تحْ  خدمةاء الــهحالات إنزل حالة من ـالعيٌعتبــر          

ــة اع الوظيفـبها قط ر  ـعبر مختلف المراحل التي م التي صدرتة ـالأحكام القضائي  ــة والقانوني  

ة الاستعمالات القانوني   ذلك يعود إلى ك أن  ولا ش   ،60ــ 60قبل صدور الأمر ة في الجزائرالعمومي  

لمصطلحات اد كما أن تعد   ،دال عليه  حدلفظ مو   على هارارـإستق عدمالعزل ولح المختلفة لمصط

 فيما بينهاز ـعدم التميي جعلتشابهها  ونهائية  أومؤقتة  خدمة الموظف بصفة  إنهــاءدي إلى التي تؤ

 . إلخ..... ، فـخ ، التوقيـريح، الفسـتس، الزلـالع رارــغِ  على د وار

ن باقي و تمييزه ع (لوّ أ مطلبك )ق إلى مفهوم العزلالتطر  يتم على ضوء ما سبق سو       

 .( انـثمطلب ك)  الأنظمة المشابهة له 
 

 زل ــوم العــمفه: ب الأولـالمطل       

والإستعمالات  لعزلمصطلح ا تنتضم  ي الت ـةام القضائي  والأحك ةصوص القانوني  الن  باستقراء         

حيث تم استعماله ، في تحديد مصطلح دال يتضمن العزل رارـإستقيتضح أن هناك عدم ة له ـالمختلف

  من الإستقرارنوع   مصطلحالد شه  60ــ60 رقم بصدور الأمرلكن ،ولأوجه مختلفة  ة أسبابلعد  

عليه في الباب المتعلق بالتأديب  صالن   عنى بسبب واحد فقط، غير أن  أصبح ي ، و من حيث إستعماله

 .ة ـطبيعته القانوني  تكييــف   مسألةمن  بـعأنه أن يص  ـالعقوبات التأديبية من شو عدم إدراجه ضمن 

مصطلح المختلفة لالتوظيفات القانوني ة قدم سوف يتم تخصيص هذا المطلب إلى تبعا لما ت        

 .  (انــثرع ــكف ) زلـانوني للعـف القـإلى التكيي  ثم   (لأوّ رع ــكف)العزل 

 

 زلــطلح العـلمص  ةــالمخعلفالقانونيّــة  ستععمـــااتالإ :الأولرع ــالف      

التنحي ة والإبعاد زلـالع ت فيد كلمة        
1
"Révocation "غة الفرنسي ة ل  لها بالوي قاب ،

2
 وقد تم    

لقانون الفرنسيا منالجزائري بعد نقله  استعماله في التشريع والتنظيم
3
بمعنى إنهاء العلاقة  

 » d’un  fonctionnaire »  Révocation ظفمو   ل  زْ ع   ومنه ،  الوظيفي ة
4
  

 

لمصطلح  ـةالتنظيمي  ـة والتشريعي  راسـة في هذا الفرع على المعالجة الد   تنحصرسوف لذا          

 زــيتم التركيسكما  ، تقلالة منذ الإسظيفة العمومي  وبها قطاع ال المراحل التي مر  كــافة  عبرالعزل،

  :ي ـو الآتـة على النحـراسمحــور الد    ارهمال المنصب بإعتبلى العزل بسبب إهع
                                                             

الطبعة السادسة ( 06)لســان العرب ، الجزء العــاشر  أبي الفضل جمال الدين محمد  بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ، ــ 1

 .    001، 002، 001، ص 8662مزيدة محق قــة ، دار صــادر بيروت  ، لبنان ، 
2-Voir aussi : Daniel Reig, dictionnaire, arabe -Français, ASSABIL -ALWASIT, collection MARS Editions, 

Larousse ,PARIS, p 431. – le terme « révocation » signifie  plusieurs  sens :« écarter , éloigner ,ôter, limoger, 
,démettre, pratiquer  la ségrégation ,relever qqn  de ses fonction » 

.......الترك العزل ، الإبعاد ، الإزاحة ، التنحي ، الإزالة ، الإنتزاع ، :وهي تفيد وتحمل على الترتيب معنى ومدلول   

Voir  aussi : dictionnaire  LAROUSSE ; 2001 ,p  373 « Révocation (sf),du verbe  révoquer , c’est  annuler »   
3- Voir : Loi  84-16 du 11 janvier 1984 , portant  dispositions  statutaire  à  la  fonction  publique  de  l’Etat ,   

    publié  sur  le site :  www. Legifrance .gouv .fr. 
 . 0601، ص  0111 ،الطبعة الخمسة والعشرون ، ، قاموس فرنسي ــ عربي ،دار الآداب ، بيروتلــالمنه سهيل إدريس،ــ   4
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 2691إلى  2691دة من ـالمرحلة الممعفي زل ـللع  المعالجة القانونيّة : رة الأولىـالفق         

ة زل ـلح العـمصط ةـت معالجتم   دـلق         ل مر  051ــ08 مــدور القانون رقـد صـبعلأو 
1
  

ات ـة العمل بالتشريعـإستمراري  على المادة الأولى منه   في صـن الذي 00/08/0108ي ـخ فؤرــالم

الأمر  ورصدب  ةـرة الإنتقالي  ـلتنتهي الفت ة ،يادة الوطني  ـللس  المخالفة  يـرالتدابتثناء ة بإسـالفرنسي  

هذا  وادمـع ب حيث و بتت  ،  (أع وع ق) يتضمنذي ـال 68/60/0100رخ في المؤ 000ــ00رقم

  " Révocation" زلــالع حيـدام مصطلـستخا ه تمـمنه أن   08ة ادـلال المــح من خـضالأخير يت  

 .ة ف بالإدارـة الموظـلاقـاء عـهة على إنـلالللد   " Licenciement " ريحــالتسو
2
 

بر تمن الأمر نفسه يع 50و  55 المادتينق بينهما من حيث الإستعمال فحسب نص ه فر  غير أن         

ذ رأي ــمع أو دون إلغاء حقوق المعاش بعد أخ ،رر  ــالثانية تقة من الدرجة عقوبة تأديبي  العزل 

 ابـة أسبد  ـذ الإدارة هذه العقوبة لعـة الأعضاء و تتخجنة المتساوي  الل  
3
.  

 55في نص المادة ة الواردة فلم يتم إدراجه ضمن العقوبات التأديبي   "العسريح"ا مصطلح أم         

ر ـ، فتعبي "العسريح"و" زلـالع"بين مصطلحي  لاف الموجود ـالإخت هذا ما يوضح السالفة الذكر و

القائمة على إتيان ( الفصل العأديبي)ع فيه الإجراءات التأديبية ــبت  العزل ينصرف للفصل الذي ت  

ــا...الموظف لفعل أو إمتناع مخالف لواجباته تعبير التسريح ينصرف للفعل الذي لا يتم فيه إتباع  أم 

( يـر تأديبـغي صلف)ة ــالإجراءات التأديبي  
4
ل مصطلح ـأن التشريع لم يستقر في ذلك، وإستعمغير. 

المعنيين معالالة على للد   "زلـالع"
5
 من ، في بعض المواد (غير تأديبيفصل  فصل تأديبي ،) ، 

لال ـن خـوالي مـالإشارة اليهما على الت تتان تم  الل   نفسه رـــالأممن  06و 1ادتين ـذلك المجملة 

. زلــل للعـة قابــا و الوظائف النوعي  ـن في الوظائف العليـعلى أن التعييالتنصيص 
6
  

      

                                                             
1 - Loi n° :62-157  du 31 décembre 1962  tendant   a la  reconduction , jusqu’ a  nouvel  ordre  ,  de  la  

législation  en  vigueur au 31 decembre1962 ; jora  n° 2 du 11 janvier 1963 , page 18 . 
Article 1er  : « La législation en  vigueur  au 31 décembre 1962  est reconduite  jusqu’à nouvel ordre , sauf  
dans  ses  dispositions  contraire  a la souveraineté nationale ».  

 2  :أن انتهاء المهام  الذي يترتب عليه فقدان صفة الموظف ينتج  عن : " على  000ـ 00من الأمر  رقم  08المادة  ـ تنص

 .ـ  الإستقالة ، ــ التسريح ، ــ العزل ، ــ قبول الإحالة  على التقاعد 
 ". الوطني ة  نفس الآثار  الحقوقويترتب  عن فقدان الجنسي ة الجزائري ة  أو 

 (عقوبات من الدرجة الثاني ة )، 000-00من الأمر "  ب" الفقرة   55حـول أسباب توقيع عقوبة العزل الواردة في نص المادة  -3

 أنظر بوالشعيــر السعيـد ، تأديب الموظـف العمـومي في الجـزائر، بحث مقدم لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون العام،     

 .18، ص 0110جامعة  الجزائر، معهد الحقوق والعلوم السياسي ة  والإداري ة ، سنة     
 ، رسالة  لنيل شهادة دكتوراه دولة في القانون ، تخصص "ة دراسة مقارن"ـ  يحي قاسم علي سهل، فصل الموظف العام ،   4

 . 81، 80، ص  8665إدارة ومالي ة ، كلية  الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة     
 ، بحث مقدم " دراسة مقارنة "بوحميدة عطاء الله ، الفصل غير التأديبي في قانون الوظيفة العامة و القانون الأساسي العام ،  - 5

 . 68، ص 0121نة الجامعية  ل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية ، جامعة الجزائر ، السلني    
د بمرسوم الوظائف العليا التي ت رك التعيين فيها  : " تنص على أن ه   000ـ 00في فقرتها الأولى  من الأمر  رقم  1ــ المادة 6  ت حد 

 ."الععيين  في هذه الوظائف قابل للعزل لقرار  السلطة السياسي ة ، و

يمكن أن تحدث في  بصورة  استثنائي ة في الإدارات  والمصالح  والجماعات المحلي ة  :"من الأمر نفسه تنص   06المادة 

شار إليها  في المادة الأولى أعلاه  وظائف نوعي ة  تشتمل على مسؤوليات خاصة  ويحتفظ   .والمؤسسات  والهيئات العمومي ة  الم 
 ............" ،تكون  قابلة للعزلبالتعيينات  في هذه الوظائف للموظفين التابعين  للهيئات  المطابقة ، و
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     :    على أن  ت ــه التي نص  ـمن الأمر نفس 01في المادة  "زلـالع"صطلح كما تم إستعمال م         

ر ر  ــ  قة و ي ـرك الوظيفـزل بسبب تـتب عليه العيتر  مخالف لأحكام هذا الباب  للمهام اء ـهتإن لـك  «

 .» لاهــأع 51و  50ن ــادتيـوص عليها في المـراءات المنصـانات و الإجـمم الض  ــزل رغـهذا الع

ما ورد ــالمتعلق بالتأديب وإن  ادس الباب الس   ه لم يرد فيص أن  ظ على هذا الن  لاح  وما ي                

نى ـالمععن ف ـكشلل دون الوصول  وهذا ما يحول ، امـالمهبانتهاء  ق ـابع المتعلالباب الس   في

م ــرغ « ارةـر إلى عبـظوبة بالن  ـعتزداد هذه الص  و ، زلـالعمصطلح ع من ر  ـذي أراده المشــال

التي لا يفهم منها   ،  » أعلاه 51و  50والإجراءات المنصوص عليها في المادتين  اناتــالضم

 .يـاع أي إجراء تأديبـدون إتب الة ـفي هذه الح زل يتخذ ـراحة أن العـص

يمكن  ....هـالموظف الذي يترك وظيفت أن   « إلى ستعيد رـبو الشعي دده في هذا الص  ـولقد إتج       

توقيع هذه  دى عقوبتي العزل بسبب ترك الوظيفة، ودون إتباع أي إجراء في ـع عليه إحـقأن تو  

رار ـــقاذ  ـل إتخـقب ها ـليجب عيتو   فإن الإدارة   وبةـورة هذه العقـرا لخطـنظو ه ـر أن  ـغيالعقــوبة ،

بب ــتتخذ ضده إذا لم يقدم أية بيانات عن سسر الموظف المعني بالإجراءات التي العزل أن تخط

 » هـبوظيفت ق ـم يلتحـرك أو لـهذا الت
1
 . 

م ـوم رقـبموجب المرس "ريحــالتس"مصطلح  ـالإستعم د تم  ــقـل ما سبق، فـة إلى كـإضاف        

00- 050 ،
2
  تاءـريح جـمصطلح تسزل، لأن  ـعبه ال د  ص  ـقْ ه كان ي ـ،مع أن  ( هــ)فقرة  1المادة  في  

 ةـزاءات التأديبي  ـت الجـتح
3
الذي لم  و 000- 00 مـرق رـا ورد في الأمـع مـارض مـهذا ما يتعو ، 

 .هـمن 55ادة ـة التي تضمنتها المـزاءات التأديبي  ـضمن الج ريحـج التسرِ دْ ـ  ي

 

    رقم ل الأمرـفق في ظلم يو   ع الجزائري المشر   ضح أن  ـ  ق إليه يتر  طالت م  ـعلى ما تبناء        

ارة ـــل تـة حيث إستعمـلاقة الوظيفي  ـاية العـالة على نهد  ـات الـالمصطلحال ـفي إستعم 000ــ00

ل ـى الفصـللدلالة عل " ريحـالعس" مصطلح لالة على الفصل التأديبي ، وللد  "  زلـالع " مصطلح

 ا علىـهذا ما كان له أثرا سلبيًبإحداهما للدلالة على الأخرى، و انـأخرى إستعغير التأديبي، و تارة 

م تفرق بين ـي لـالتو لى ـبالمجلس الأع ة ـرفة الإداري  ـن الغـادرة عـة الص  ـالقضائي   امـالأحك صياغة

تعني  ي  ـهو"  ريحــتس"  لحـال مصطـأت إلى إستعمـحيث لج ،" العسريح" و "زلـالع"مصطلحي 

به العزل
4
في قضي ة بلهــود  عمار ضــد  مدينة الجزائر   82/60/0100في حكمها الصادر في  

وقضي ة  أمادالي  ضد الدولة 
5
 . 

                                                             
ـابق، صسعيــد   بوالشعيــر  ــ  1  18، المرجـع  الس 

د الأحكـام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، ج رالعدد  0100يونيو  8، مؤرخ في  050-00ــ مرسوم  رقـم   2   ،  60، يحـد 

 .0/60/0100بتاريخ        
 . 68عطـاء الله ، المرجـع الس ـابق ، ص بوحميدةــ  3

4 . 00نفســه ، ص   عطـاء الله ، المرجـع بوحميدةــ  
 

 .00ص ، المرجع نفسـه،،بوحميدة عطاء اللهينالحكم ينأشار إلى هذ ،2الصفحة  0والقضي ة رقم  0الصفحة، رقم  0القضية رقم  -5
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     2661إلى  2691دة من ـزل في المرحلة الممعـة للعـالمعالجة القانونيّ :  رة الثانيةـالفق         

،  إقامة نظرة توحيدية تفرض إطارا أحاديا على جميع العمال مهما كان قطاع نشاطهم من أجل      

قطاع إقتصادي أو قطاع إداري
1
0112 /65/62المؤرخ في  08ــ12م ـرق دار القانون ـصإتم  ، 

2
  ،

 رقم لاف الأمرـو بخ، ه ـف أن  ـنستشذا الأخير ـهرها ـالتي أق  واعد ـع الأحكام و القـه و بتتبـحيث أن  

فإن  ، أسباب ةة نصوص ولعد  في عد   "زلـالع"لح ـه إستعمال مصطـبموجب م  ـالذي ت 00-000

 على مصطلح صبالن   واكتفىالمصطلح في أحكامه  تاتا إلى هذاب رْ ـشِ لم ي  08-12رقم  القانون

 ت، هذه الأخيرة نص   18المادة  ة العمل الواردة فيـاء علاقـبإعتباره من حالات إنته" العسريح"

 . طابع غير التأديبيال يذ لمستخدمينلتخفيض عدد ا ريح ـالتس ابع التأديبي والط   ذيعلى التسريح 

تم إستعمال مصطلح  ، 80/60/0125بتاريخ  51-25المرسوم رقم  بصدورو  هأن   غير       

 : هـت على أن  التي نص  000في نص المادة ل ـة العمـامن المتعلق بإنتهاء علاقـفي الباب الث "زلـالع"

تب عليه العزل بسبب يتر  أعلاه ،  005إلى  008ي خالف أحكام المواد من  ةـالخدمقف عن كل تو  " 

 ".  ول بهـالمعم  مـوص عليها في التنظيـالمنص ةــرغم الضمانات التأديبي   إهمال المنصب

 

 ، غير أن 000-00من الأمر  01ادة ـلنص الم ــامطابقه جاء هذا النص أن   ىظ علـــما يلاح       

جنة المتساوية ة تقتضي رأي الل  عقوبة تأديبي   ة كان صريحا في إعتبار العزلفي هذه المر   التنظيم

المرسوم من   18المادة  من  يمكن استخلاصه ما  وهذا، الأعضاء قبل إتخاذها من طرف الإدارة 

ت 51ــ 25رقم  ( 62)ثمانية وأربعون بعد انقضاء مدة  الموظف ب  تجِ لم يسْ  ه إذاأن   على  التي نص 

زل ــعفإن معنى ال  هـوعلي، وظفينلجنة الم مه رسالة تنبيه أحيلت المسألة علىساعة من تسل  

ته المحكمة العليا عند ه و أكد  ــارت عليــهذا ما س ل التأديبي، والة إلى الفصـينصرف في هذه الح

00/68/0121ة بتاريخ القضائي   إجتهاداتها  في أحد ابقة الذكرالس   000ها لنص المادة تطبيق
3
حيث  ،

 .يـزاء التأديبـر للجر  ـن المنصب كمبع إعتبرت التخلي  

  

ال مصطلح العزل الذي ـفي إستعم إستقـرار زت بأن بداية هذه المرحلة تمي   ،ا سبقضح مم  يت           

المرسوم  وربصدو ه هذا الأمر لم يدم طويلا إذ أن  أصبح يستخدم في حالة ترك الوظيفة فقط، لكن 

66/61/0122المؤرخ في  000-22رقم 
4

يستعمل   مصطلح العزل  و أصبح رت الأوضاع تغي   ، 

قد تصل   ةوبات تأديبي  ـض الموظفون لعقيتعر  "  :ه أن   لىمنه ع 66ت المادة حيث نص  خرى، لأسباب أ

حسين ذة لتـر المتخـل التدابيـلسبي  في حالة إعتراضهماش ـحق المع من  زل مع الحرمان ـإلى الع

 ...".ننين الإدارة و المواطــات بيـالعلاق

      

                                                             
1
مداولات المجلس الشعبي ل ج ر ، ، (ق أ ع  و ع)بـ  علقالمت ، 60ــ 60موافقة على الأمر رقم عرض أسباب القانون المتضمن ال- 

 . 00ص،  60/00/8660في  ة،الصادر 866دد عال الوطني، 
2
ادرة   08عـدد  اليتضمـن القـانون الأسـاسي العـام للعامل ، ج ر 65/62/0112المـؤرخ  في  08-12قـانون رقــم  -  بتـاريخ ، الص 

 . 186، ص 62/62/0112
3
 ،  ( خ،ع: )بلدية بئرعابد ، و من معه ضد( م ش)، قضية 00/68/0121، مؤرخ في (  00610)قرار المجلس الأعلى رقم  - 

ة ، العـدد       .058، ص 0110، سنـة  0المجلـة القضـائي ـ
    60/61/0122 ،بتاريخ 81عدد القات بين الإدارة والمواطن،ج ر،، ينظم العلا66/61/0122، مؤرخ في 000-22مرسوم رقم  - 4
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هذا ، وبمعنى الفصل التأديبي " زلـالع" صطلح ها أوردت مما يلاحظ على هذه المادة أن  و           

"  زلـالع" و ليس " ريحـالعس"الذي إستعمل مصطلح  08-12تعارض مع أحكام القانون رقم يما 

و هذا ما من شأنه أن  ، قة العملة بحالات إنتهاء علاقر و المتعلابقة الذكالس   18ص المادة ـفي ن

 ." ريحــالعس " و " زلـالع " حيـز بين مصطلـالتميي يحول دون

لم و ىالمرحلة الأولخطى بنفس  في هذه المرحلة فقد ســار ائريزـا بالنسبة للقضاء الجـأم            

  لحالأعلى إلى إستعمال مصط ة للمجلسبحيث لجأت الغرفة الإداري ،بين المصطلحين قيفر  

61/08/0125خيادر بتارالص   هاحكمفي  " ريحـسالع" به  د  هي تقصِ و "زلـالع"
1

 الذي اتجهت،، 

الإدارة  ، فإن  زلهـع ة لتبريرالموظف كافي   منكبة المرتة ـا كانت الأخطاء المهني  ــ  و لم «:فيه للقول 

 . » هـها هذا الجزاء عليـرار تسليطـقة في قمح  

ها حيث ــز كثيرا عن سابقتــلم تتمي   هذه المرحلة يه يتضح أن  ق إلل ما تم التطر  ــو من مجم     

 ." زلــالع " ال مصطلحـرار في إستعمـــدم الإستقـرى عـدت هي الأخـشه

 

 1119إلى  2661نـدة مـزل في المرحلة الممعـة القانونيّة  للعـالمعالج:  الفقرة الثالثة   

80/66/0116يـالمؤرخ ف 00-16م ـانون رقـصدور القب         
2
 العام اسيـإلغاء القانون الأس تم  ، 

 ةالمرحلفبقي ساري المفعول في هذه  51ــ25ا بالنسبة للمرسوم رقم أم   08-12رقم مل اللع
3
لقد و ، 

في شتى صلاحات في سلسلة من الإالجزائر  مع دخول 00-16م ــرقون ــدور القانـتزامن ص

، هذه المنطلقات التي جعلت من اقد الحر  ـالتع ور في فلكبحيث أصبح تشريع العمل يد،  المجالات

إلى الإجراءات التي  -جانب العزل -لطة لما أصدرت هذا القانون أحالت الجانب الإنضباطي الس  

من القانون المذكور،غيرأن   18عليه المادة  تهذا ما نص  و ،ظام الداخلي للمؤسساتص عليها الن  ين  

ع تد خل بعد ذلك وألغى الن   زلــراء العإج تطبيق لكيفياتسوء فهم المؤسسات   ص بسببالمشر 
4
.  

ه ـانون نفســن القـم 99ادة ــالم وجبـبم م  ـتا ـكم          
5
 بمعنى "زلــالع"لح ـمصط فـتوظي  

" العسريح العأديبي"
6
ريح ـالعس"بمصطلح  "زلـالع " استبدال مصطلحد بعد ذلك بتأك  هذا ما  ،

. 81-10 رقم لة بالقانونالمعد   هــمن القانون نفس 10 المادة  في"  العأديبي
7
 

                                                             
 ضـد وزير الداخلي ـة، المـدير العام للأمن  ( ب، م ش)، قضية 61/08/0125، مـؤرخ في (68502)المجلس الأعـلى  رقم قـرار ـ 1

                                            : مقتبـس عـن،  805، ص 0116، سنـة  ل، المجلة القضائية ، العدد الأو  060ملف رقم  الوطني ،    

ل،  الإجتهاد الجزائري في القضاء الجزائري،،جمال سايس      .888ص  ،8600، رالطبعة الأولىمنشورات كليك،الجزائالجزء الأو 
 .52/40/0994 الصادرة  بتاريخ  01العدد  ، يتعلق بعلاقات العمل، ج ر،80/66/0116، مؤرخ في 00-16انون رقم قـ 2
 .04، ص  40ـ40أنظر عـرض أسبـاب القـانون المتضمـن الموافقـة على الأمـر رقـم  ـ3
 .95ص،  5400،  ( د ط ) ،،الجزائر عبد الرحمان خليفي ، قانون العمل الجزائري، الدار العثمانية -4
ت التي  المرجع السابق ، 00ــ16من قانون  رقم  00ـ المادة  5  :تنتهــي علاقات العمــل  في الحالات التالي ة : "  نص 

ــ العجز الكامل  5، العزلــ  6ـــ الإستقـالة ، 0. ــ انقضـاء أجل  عقد العمل ذي المدة المحدودة  8ــ البطـلان أو الإلغـاء القانوني ، 0
ة ، ــالنشاط القانوني  للهيئة المستخدم اءـإنهــ  9،  للتقليص من عدد العمال ريحـالعس ــ 0.عن العمل ، كما ورد  تحديده في التشريع

 ."ــ الوفـاة 1ــ التقـاعـد ،  2
ة الحقوق ـ، كلي  ص القانونـوم، تخص  ـادة دكتوراه في العلـ، أطروحة نيل شهاناتهــتسريح الموظف العمومي و ضمزياد عادل،  ـ6

 .55، ص  5400سنة الزي وزو ، ــ، تي لود معمريو العلوم السياسية، جامعة مو
ق بعلاقات ، المتعل   50/40/0994، المؤرخ في 00-94ـم القانون رقم دل ويتم  ـ، يع  0990/ 50/05مؤرخ في 59-90قم قانون ر ـ7

 .5020ص ،  52/05/0990الصادرة بتاريخ  06العمل، ج ر العدد 
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00/68/0110 مؤرخ فيال 56-10المرسوم التنفيذي رقم  وظ ف دـفق لكعلى ذلاوة ـع          
1
 ،    

 "العأديبي ريحـالعس"د ـبالمعنى الذي يفي " زلــالع"مصطلح 
2
ت  ،منه  00المادة ي نصف  والتي نص 

منهالأولى  المادةالمذكورين في  مل أو إهمال يرتكبه شخص من الأشخاصكل ع على أن  
3
قصد ،  

لطـات العمومي ة وممارسة سلطة  ل، أوعموالتنظيمات تطبيق القوانينعرقلة  الدولة أو الواجبات الس 

دة في هذا المرسوم   .ض صاحبه للعزليتعر   المحد 

 "زلــالع"مصطلح  ال ـة للمجلس الأعلى إلى إستعمياق لجأت الغرفة الإداري  وفي هذا الس              

 ةـة مديري  ـقضي  في  60/08/0110 ادر بتاريخالص   قــرارهافي ، وذلك " ريحـالعس" ي تعني بهـو ه

ا(ك، ح) د  ـضدة ـة سكيكـلولاي التربية التربي ة لولاية أن  مدير " ه ـاتـدى حيثيـاحاء في جـ ، ومم 

، الذي دةـقضاء سكيك لسـمج عن الغرفة الإداري ة 61/08/0115قرارًا صادراً في  استأنف سكيكدة

 دفعا  يمم   ، من منصبه( كح،)وـالمتضمن عزل المدع 05/65/0110ي ـف ؤرخراره المـقأبطل 

نه و هرارـإستق ـدمع رغم هـموقفى عل ابتاـذه المرحلة ثـه في بقيزائري ـالج لقضاءا بأن   ـولللق عدم تمك 

 ." ريحـالعس " و "زلـلعا"مصطلحي  بينرقة ـلتفا من
 

 

 إلى يومنا 1119زل في المرحلة الممعدة من ـللعة القانونيّة  ـالمعالج : ةــرة الرابعـالفق       

 ،رن الماضيـمطلع التسعينات من الق قطاع الوظيفـة العمومي ـة ي عاشهاـرا للأوضاع التـنظ        

ة لا يزال يحكمهم ـات و الإدارات العمومي  ـن لقطاع المؤسسـن الخاضعيـأين كان المستخدمي

ها غير ها أن  هي الوضعية التي أقل ما يقال عنو ،80/60/0125المؤرخ في 25/51المرسوم رقم 

هو ما و،  الملغى 08-12ـقا للقانون رقم يتطب ـدارهإصم ـتأعلاه  طبيعية بحكم أن المرسوم المذكور

ة الوظيفة العمومي   رـوضع قانون أساسي لتسييل دفع
4

في فقرتها الس ادسة والعشرون  088المادة ف، 

 0110ي لسنة دستورالتعديل المن  (80)
5
 :ة على أن  ت صراحــنص  ،  

 

ة و الضمانات الممنوحة للموظفين تدخل ضمن ـة العمومي  ـام للوظيفـالأساسي العالقانون "      

ة ة العمومي  ــلوظيفلإصدار القانون الأساسي ، فعـلى هذا الأساس تم   "ريعيـال العشـالمج
6
وهو ما ،  

 8600 التعديل الدستوري لسنة  عليه واستقـــر ما استمر
7
لال ـها من خـرة نفسـد  الفكـأك    حيث،  

  . ه ـمن( 85)الخامســة والعشرون رة ـالفق 066ادة ــص المـن

                                                             
ة المطبقة على الموظفين  والأع، يحد د بعض الواجبات 00/45/0990مؤرخ في  20-90ذي رقم ـم تنفيوـمرســ   1 وان ــالخاص 

بالمرسوم الرئاسي رقم  (ملغــى). 01/45/0990، الصادرة بتاريخ 00عموميين وعلى عمال المؤسسات العمومية ،ج ر ،العدد ال

داري ة  المحد د لكيفيات  إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص  الذين كانوا موضوع  إجراءات إ 51/40/5440المؤرخ في  050ـ 40

 . 59/40/5440الصادرة بتاريخ  09للتسريح من العمل بسبب  الأفعال المتصلة بالمأساة الوطني ة،ج رالعدد 
 .54ابق ، ص ـسالمرجع  الزياد عادل ،  ــ 2

ة الخاص   باتد هذا المرسوم  بعض الواجيحد   " :ي نص تالت ، المرجع السابق، 45ـ 39من المرسـوم التنفيـذي  رقم  1ــ المـادة  3
المطبقــة على  3 الموظفين والأعوان العموميين التابعين للهيئات والإدارات العمومي ة  وعلى عمال  المؤسسات العمومي ة،بغض  

." النظرعن الأحكام القانونية الأساسية  التي يخضعون لها ، ودون الإخلال بالحقوق النقابي ة  المعمول  بها   
 . 06، ص.ابق، المـرجع  السـ   60 -60المتضمـن الموافقـة على الأمـر رقم عـرض أسبـاب القانون  - 4
 المصـادق عليه في استفتـاء ، يتعل ق بإصـدار نص تعديل الدستـور،61/08/0110مـؤرخ في 602ــ  10م رئاسي رقم ـومرس ــ 5

ادرة  10ـدد ، ج ر ، الع 00/0110/  82  .62/08/0110بتاريخ  الص 
 06، ص ع السابقالمرج،  60-60ة على الأمر ـن الموافقـاب القانون المتضمـعـرض أسبــ   6
7
ادرة  بتاريخ  06 ج ر،العدديتضمن التعديل الدستوري ،  8600/ 0/60مؤرخ في  60ــ00قانون رقم  ــ    . 61/60/8600الص 
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ابقة لاف المراحل الس  ـبخأن ــه و 60-60 رقم مرالأالأحكام التي جاء بها  خلال ح منـ  يتض        

في استعمال  ةـرار نصوصها القانوني  ــدم إستقــبب عـبسوم العزل ـديد مفهـتحها في ظل  التي لم يتم 

 60-60الأمر رقم  دورصمع  نتـتزام يالمرحلة الت ن  أ،ـزللح العـمصط
1

 رارا ــإستعقدت ــشهقد ، 

ادة ـالم عليها فيسبب من أسباب إنهاء الخدمة المنصوص  بإعتباره، مصطلح العزل في إستعمال

و إهمال ـهو  د فقطـق بسبب واحه يتعل  كما أصبح العزل في ظل   ،الذكرالسالف  من الأمر 800

  080-01ذي رقم ــوم التنفيــالمرسده ــأك  ومن الأمر نفسه  026مادة وهذا ما أوردته ال ، المنصب

ت التي نص  منه  0نص المادة  لالـمن خ زلللعـا تعريفا خاص   أعطىحيث  ،لها  تطبيقا  صدرالذي 

رار ـوجب قـذ بمـراء إداري يعخـول إجـر مقبب دون مبرّ ـال المنصـزل بسبب إهمـالع"  : على أن  

من الأمر رقم  025ادة هذا وقد أضافت الم  ،" ...نـات الععييـي لها صلاحيـة العـلطل من السّ لّ ـمع

  .ةـلعمومي  ة اـالموظف المعزول من وظيفته لا يمكنه التوظيف من جديد في الوظيفإلى أن    60ــ60

مصطلح العزل إلا   هفي استعمال لذي جاء به  الأمــرأعلاهرغم الإستقرار ا هجدير بالذكر أن           

في القرار    " زلــالع" بدلا من  " العسريح" أن  مجلس الدولة  خرج عن ذلك  واستعمل  مصطلح 

 60/8606/ 00المؤرخ في  655150رقم 
2
المستأنف تم تسريحه : " ،  والذي اتجه فيه إلى أن   

 ."س ــ  ر مؤســفإن   طلب المستأنف غي  من ثم  .. ..رة ، بر  ة غير الم  ر  تكر  بسبب الغيابات الم  

 

 بحيث ، مهوـفي تحديد مفه نوعا ما دـساع رار مصطلح  العزل في هذه المرحلةاستقإن           

فصل :" يتمثل فيوم خاص ــمفهله  60-60 مـرق رـمزل في الأـإلى أن الع، مـراد بوطبة جهـإت

 (05)خمسة عشرةة بشكل دائم من الوظيفة العمومية بسبب الغياب عن منصبه لمد  الموظف نهائيا و

ن السلطة التي لها ع ر صادرقر  ر مقبول و يكون ذلك بموجب قرار أو م  بر  ا متتالية دون م  يومً 

"نــصلاحية التعيي
3
 . 

من   نوع اعليه يبدو  60-60 رقم زل في الأمرــول العـمدل أووم ـمفهمسألة تحديد  غير أن         

ادة ــالم الواردة في ةلعقوبات التأديبي  العزل لم يتم إدراجه ضمن ا أن   ذلك راجع إلىو،وضــالغم

000 
4
ابع ضمن أحكام  الباب زلــالع المذكور أدرج من أن الأمرغم بالر  ،   ق بالتأديب المتعل   الس 

 . وني ـالقان ــهمسألة تكييف يث فـما يستلزم البح هذاو ،ةـالفصل المتعلق بالأخطاء المهني   تحت

            
                                                             

ع 60ــ 60 شهده  مصطلح العزل في ظل الأمرالذي  ـم الإستقراررغ ــ   1 العـزل واستعمل مصطلح خرج عن ذلك  إلا  أن  المشر 

مد  ـ، المع86/08/8660المؤرخ في  80ــ60 في القانون رقمبمعنى التسريح وجعله عقوبة تكميلي ة   ،050ــ00للأمر رقم ل والمتم 

.8660/ 08/ 86الصادرة بتاريخ  ،26 العـــددالمتضمن قانون العقوبات ج ر  62/60/0100المؤرخ في   

ــ  الحرمان من ممارستة الحقوق 1:... العقوبات التكميلية هي:" من قانون العقوبات على مايلي 0مكرر  1حيث نصت المادة 

ارسة ـمم  نـرمان مـيتمثل الح:" ه على أنه ـون نفسـمن القان رمكرّ  6ادة  ـت الم، في حين نص  ........"الوطنية والمدنية  والعائلية 

العزل أو الإقصاء من جميع الوظائف والمناصب العمومية التي لها علاقة  بالجريمة  ــ2......في الحقوق الوطنية  والمدنية والعائلية 

"................ 
ضد القطاع ( ع،م )، قضية  00/40/5404بتاريخ  ، 001، فهرس رقم  422120 ـ قرار مجلس الدولة ، الغرفة الثاني ة  رقم 2

  . 06،  01عن زياد عادل ، المرجع السابق ، ص ص  مقتبس  (قرار غير منشور )  الصحي  لبراقي
وق جامعة ،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، كلية الحق 60-60ـ بوطبة مراد، نظام الموظفين من خلال الأمر 3

 .018، ص  8601 مارس،  0 الجزائر

ت  أديبي ة على سبيل الحصر ، العقوبات الت 60ـ  60من الأمر  رقـم  000ادة ت المردأوـ  4  :إذ نص 

 :درجات ( 6) حسب جسامة الأخطاء المرتكبة إلى  تصن ف العقوبات  التأديبي ة  "

ــ الإنذار الكتابي ، ــ التوبيخ : ــ الدرجة الأولى 0  ــ التنبيه ، 
ة 8 ــ ا( 0)إلى ثلاثة  ( 0)ــ التوقيف عن العمل  من يوم  : ــ الدرجة الثاني ـ تأهيل أي ام ،  .لشطب من قائمة الـ
ــ التنزيل من درجة  إلى درجتين ، ــ النقل الإجباي ( 2)إلى ثمانية ( 6)ــ التوقيف عن العمل من أربعة : ــ الدرجة الثالثـة 0  .أيام ،

 .ــ التنزيل إلى الرتبة  السفلى  مباشرة ، ــ التسريح : ــ الدرجة الرابعة 6
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 زلــوني للعـانـف القـالعكيي: اني ـرع الثــالف       

ليه خارج التصنيف ـورد النص ع  60-60م ـزل في الأمر رقــت الإشارة الى أن العـسبق        

ان العزل عقوبة تأديبية كإن   رْ ــشِ ، كما أن النصوص المنظمة له لم ت   للعقوبات التأديبيةالتشريعي 

 غير أنه  بصدور المرسوم  ،تكييفهختلاف الأراء حول مسألة إى الى هو الأمر الذي أد  أم لا، و

داري وهذا ما يطرح التساؤل حول مدى إتم تكييف العزل على أنه اجراء   080-01رقم  التنفيذي 

 ؟زل ـللع ي التنظيمالنص تكييف صحة 

 13-19 رقـم رـالأمفي   زلـالع ف ـتكيي ة اليّ ـشكإ :رة الأولىــالفق       

 

( 05)عشرب الموظف خمسة إذا تغي   ":على أنه  60ــ60 رقم مرمن الأ 214 المادة ت نص          

إجراء العزل  التعيين تتخذ السلطة التي لها صلاحية  ،ر مقبولدون مبر   ، على الأقل  متتالية يوما 

 ، ".فق كيفيات  تحدد عن طريق التنظيمو ،بعد الإعذار ،بسبب إهمال المنصب

ل عقوبة ـللموظف الذي كان مح نــلا يمك" : نفسه على أن ه رــمن الأم 211المادة أضافت  و      

 ".ة ـة العمومي  ـديد  في الوظيفـج زل أن يوظف منالعــريح أو ـالتس
 

وفقــا للنصين  العزل"  الى أن   رـوقرة أم الخيـب  ابقة الذكر اتجهتالمواد الس   وصانطلاقا من نص

تبهــا، ر أن ه  وبالنظر إلى الآثار  التي ير  ، غيـفي آن واحد  ةـتأديبيّ   وبةـعقراء وــاج المذكورين

دا  يرجح تكييـفه  ، في الوظيفة العمومي ةمن إنهــاء  للعلاقــة  الوظيفي ــة  وعـدم التوظيـف مجـد 

ع  قد جمـع بينه و ".حيث الآثار ن بين التسريح  م بالعقـوبة خاصة وأن  المشر 
1
 

 اادً ـإستن يـتأديب جزاءزل ـالع ": أن القول الى مـراد بوطبةياق نفس الس   في ضاـيأ كما اتجه          

 :ة ـج التالي  ـإلى الحج

  كان هذا الخطأ غير منصوص  ، وإن  ـةالوظيف رـزل إلى خطأ مهني وهو هجــستناد العإ

  . اءـضت لتصنيف الأخطعليه في المواد التي تعر  

  وهو نفس الإجراء   دا في الوظيفة العمومي ةوظيف مجد  اء الموظف المعزول من التـإقص   

  .ا ـح تأديبي  ر  ــف المسـذ  على الموظـالمتخ 

    زلـالوظيفة المرتب للع للموظف المرتكب لخطأ هجر ة ـمانات التأديبي  إقرار الض "
2
 . 

 

لإجراءات التأديبية لما كان التسريح أو العزل هما من ا ":هفقد اتجه الى أن   دـستعي دمـمق اأم              

من الدرجة  ة الجسيمةي عن المنصب ضمن الأخطاء المهني  ج التخل  رِ دْ ي  ع لمر  ـالمش ن  أو....الإدارية 

." ....... رفةـالص   التأديبي ة ا باعتبارها من التدابيرمكتفي ً  020عة المنصوص عليها في المادة الراب
3
 

         

                                                             
العلوم  و  كر ،العدد التاسع ،كلية الحقوقمجلة الف ،بوقرة أم الخير ،تأديب الموظف وفقا لأحكام القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ــ 1

 . 20، ص( د س)السياسية جامعة محمد خيضر بسكرة ،  
 015، ص ــ بوطبـة مراد، المرجـع السابق 2
ل  من منظور  تسييــر الموارد البشري ة  وأخلاقيات المهنـة  ، سعيد  مقدم ــ 3 ر  والتحو       ،  ( د م ج) الوظيفة  العمومي ة  بين التطو 

 .   826ص ،  8606الطبعة       
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 عقوبة العزل بخلاف التسريح ليس "  : لى أن  إ وهابي بن رمضانبخلاف ذلك تماما ذهب         

 بسبب  أن العزل  إجراء  إداريكما لأساسي العام للوظيفة العمومية ،تأديبي ة  في إطار القانون ا

التأديبي ة العامة  ضمن قائمة العقوبات  ج العزلعدم إدراعن المنصب ويؤكد هذا المعنى التخل ي 

من القانون الأساسي للوظيفة العمومي ة   000المادة عقوبات بموجب (06)المحددة حصرا في عشرة

 ."60ــ 60رقم 
1
  

خذه السلطة الإنفرادية العزل تت  " :إلى أن قـمي توفيــرابي عبد الكريم ونعيــبلعكما اتجه        

 ." للإدارة ولا يدخل في العقوبات التأديبية
2
 

يمكن أن  لا زل يسري على أوضاع وحـالاتـالع:"  أن   إلى اـافـف رـلخض ستيد ما إتجهت كذلكك     

ة الثلاثة العقوبات لم يرد في على ذلك هو أن العزلتتعل ق بمسائل تأديبي ة والدليل  الواردة في  التأديبي 

، 8660ادر سنة من القانون الص   000 أيضا في المادة كما لم يرد 51ــ25من القانون  086ة الماد

جليا في المادة  وهذا ما يظهر  همنصبإطار إهمال الموظف ل فيع ذكر مصطلح العزل المشر   لأن  

"  51ــ25 من القانون  000
3
 . 

 

ه  صراحة    60ــ 60رقم الذي تركه الأمر  أن  الفراغ ،يمكن القولوفي الأخير          بعدم  نص 

المسألة  هذهإذ تكتسي  إلى تضارب الآراء حول تكييفه،ى أد   ة أم لا،ـتأديبي   وبةـالعزل عقعلى كون 

دإذ  ،ه في تحديد مفهومبالغة  أهمي ة إخضاعه  حتمي ةأمام الإدارة  تأديبي ة تصبح اعتباره عقوبة بمجر 

  .60ــ 60 رقمالأمر هأقر   التأديبي الذي بها في النظاممعمول الإجراءات الإلى كل 

       

  312-29رقم  المرستوم العنفيذي ظلزل في ـف العـتكيي:  رة الثانيةــالفق        
 

همال المنصب إ العزل بسبب":على أن 080–01رقمالتنفيذي  من المرسوم 0لمادة ا تنص  

التعيين  لطة التي لها صلاحياتل من الس  ر معل  قر  يتخذ بموجب مٌ   داريإجراء إول ـر مقبر  ـبدون مٌ 

ص الن ان خلال هذ، و م " ةة الأساسي  ة والقانوني  التأديبي  مانات عن الض  بغض النظر بعد الإعذار

عن المختصة بغض النظرف صراحة العزل بأنه اجراء اداري تصدره السلطة ضح أن التنظيم كي  يت  

  ف؟ـذا العكييـة هـما مدى صح: و ــأن هــالسؤال الذي يطرح في هذا الشو، الضمانة التأديبي ة 
 

ن طريق التأديب ـــع اإم   نـالطريقي دـبأح ف يتمـل الموظـك فيه هو أن فصا لا ش  ـــمم            

في و يختلف الإجراءان اختلافا جوهريا  ،(اجراء اداري)أو بغير طريق التأديب  (اجراء تأديبي)

  الثانيا أم  ، ترجع الى أخطاء يحاسب عليها الموظفات معينة،توقيع جزاء إلى يهدف الأوّلكون 
 داري ما قد يعوقه عن أداء مهمتهعن جهازها الإ ولةد  ذاته بل هو اجراء تدرأ به ال فليس عقوبة في حد  

4
 . 

         

                                                             
ــ وهابي بن رمضان ، التسيير التأديبي في قطاع الوظيفة  العمومية الجزائري ــ دراسة حالة ــ مذكرة لنيل شهادة  الماجستير    1

علوم التسيير تخصص إدارة الأعمال ، كلي ة العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ، جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان ، السنة 
 . 10، ص 8600ــ 8606الجامعية 

 ،            بلعـرابي عبد الكـريم ، نعيمي توفيـق، الحـالات القانـوني ة لإنهـاء خـدمـة  المـوظف العمـومي في القـانون الجـزائريــ  2

ياسـة  والقـانون        . 866، ص 8601، جـانفي  00العـدد  ،مجـلة دفاتر الس 

 نقــلا عن  . 80ص زيـاد  عــادل ، المرجـع الس ـابق ،   ـ 
3
   

SID  LAKHDAR  Fafa , Le  Régime  disciplinaire  applicable  aux  fonctionnaires    algériens, Revue  du 

conseil  d’Etat  , Numéro  Spécial  Alger ,2007 ,p 69 .                                                           
4

 . 127، 080يحي قـاسم علي سهـل، المرجــع  السـ ابق ، صــ 
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الإجراء الإداري يهدف الى حسن سير المصلحة "  :أنالى  ستعيد شعيرالبوهذا و قد اتجه         

 "لا و أخيرا المعاقبة على الخطأ المرتكبالإدارية في حين الإجراء التأديبي هدفه أو  
1
في حين ،  

ارستها عندما ململطة الإدارية المختصة رة للس  مقر   سلطة"لإجراء الإداري أن   عماردي ابعو يرى

 " ةقد ارتكب مخالفة تأديبي   أن يكون الموظف المفصولبذلك، دون تقدر أوتقتنع 
2
. 

 

اذ الإدارة للإجراء ـاتخ و أساسـضح أن الخطأ المرتكب من قبل الموظف ها سبق يت  مم         

 المسؤوليةاس لقيام ـكأس المهنيرتكزعلى الخطأ ـبخلاف الإجراء الإداري الذي لا يه، التأديبي ضد  

 إلا  لا يتخذ  60-60م رقـر ـل الأمـزل في ظـارة الى أن العـقد سبقت الإشلو  ،للموظف ةـتأديبي  ال

ال ـر اهمـهل يععب ، ددؤال الذي يطرح نفسه في هذا الص  ـالس  عليه فإن  و،  همال المنصبإبسبب 

 ؟ أم ا  بيـزاء تأديـج زل ــأن العول ـالقن ـحعى يمك  يّاـوظيفالمنصب خطأ 
 

ف ـتصنيبرورة الرجوع الى الأحكام المتعلقة بالض   يـؤال تقتضـابة عن هذا الس  ـالإج ن  إ         

 60-60في الأمر الواردة  الأخطاء المهنية
3
س ـاهمال المنصب لي أن    والتي يتضح من خلالها،  

ذلك لا يمنع من أن   غير أن   ،ما ورد النص عليه خارج مجال هذا التصنيفو ان   ، ضمنها ا مصنف

 رة ـالأخي ذه ـه ، 026 ورد في نص المادة هأن   إلى نظرباليكون اهمال المنصب خطأ مهنيا، خاصة 

ظام بالن  ق ـابع المتعلـاب الس  ـمن الب "ةاء المهنيّ ـالأخط" ل الثالث المتعل ق بــجاءت تحت الفص

على سبيل المثال  وردت 60-60 رقم من الأمر 006لمادة احسب  ما أن الأخطاء المهنيةك يالتأديب

لا الحصر
4
ي المتتال ابـفي حالة الغي لا  إق ـب لا تتحقـال المنصـة اهمـضف الى ذلك أن وضعي   ،

 يعتبر من الأخطاء المهنية التي تستوجب المعاقبة عليها تأديبيا الذي
5
ة ،   لهبالنظر لما يشك   خاص 

 فـة للموظــات الأساسي  ـلال بالواجبـمن اخ هذا الأخير
6
 . 

 

  ر لهتأسيسا على ما سبق تحليله يمكن القول أن اهمال المنصب خطأ مهني و الجزاء المقر          

  كلمن الطبيعي أن ي ش  :"إلى أن ه   "PLANTEY " وقد اتجه في هذا السياق ،هو جزاء تأديبي

 " مهني ًا  إهمال المنصب  خطأً 
7
 . 

 جزاءاتد الالذي حد  ،  60-60 رقم  مبدئيا يظهر أن هذا التكييف يتعارض مع مضمون الأمر        

مع التكييف القانوني  و لم يدرج العزل ضمنها، كما يتعارض أيضا ،التأديبية على سبيل الحصر

اجراء اداري، خاصة وأن هذا الأخير   هباعتبار 080-01رقم  نفيذيتالللعزل الذي أورده المرسوم 

       . ابقاـسبيانه لى الخطأ المهني، مثلما تم لا يؤِسس ع

   

                                                             
ـابق ، ص  ــ 1  . 21بوالشعيــر الس عيــد ، المرجع الس 
 506د س ، ص ،د ط  ، الجزائرعوابدي عمار ، مبدأ ىتدرج فكرة  السلطة الرئاسية ،  دار هومة  ــ2
د المخالفات التي تنتمي لكل ، ثم حد  منه  011بعة درجات في نص المادة ة إلى  أرالأخطاء المهني  40-40 ــ صن ف الأمر  رقم 3

 . على التوالي  060إلى  016درجة  في نص المواد  من 
. 050ـ  058ص انظر  مراد بوطبة  ،المرجع السابق  ، ص 60ــ 60ــ للتفصيل  أكثر حول الأخطاء المهني ة  في الأمر رقم   4  
 05/60/8605المؤرخة في   210المرجع السابق، و للتفصيل أكثر أنظر المرسلة رقم ،60ــ60مر رقم من الأ 861ــ أنظر المادة  5

تتعلق بالإعذار في حالة إهمال المنصب الصادرة عن المديرية  العامة للوظيفة العمومية موجهة إلى مدير المدرسة الوطنية العليا 

 .للإعلام الآلي 

  6 .أنظـر بالتفصيل المطلب الثاني ، المبحث الثاني ، من هذا البحــث  ــ 
7-voir: PLANTEY  Alain , La fonction  publique , traité  général , 2 éme  Edition ,Litec , PARIS , 2001, p 451. 

   « L’abandon   de  poste  constitue   naturellement   une  faute  professionnelle. » 
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ء بعض الفقها" : أن   إلى رعبد القادالشيخلي  هـاتج بحيث،  غير أن الأمر لا يبدو كذلك              

، تأسيسا على أن الأخير ليس  الإجراء الإداريو  ي ـالتأديبزاء ـدوا فكرة الجمع بين الجراح أي  الش  و

"اجراءا تأديبيا
1
 :  ن ــلأسلوب، لسببيافصل الموظف بهذا ل  ةتلجأ السلطة الرئاسي   و  ، 

 

  . دةـفر لها اختصاصا الا بفرض الجزاءات قليلة الش  القانون التأديبي لا يو   أن  : لهماأوّ 

النصوص التأديبية توفر قدرا كبيرا من الضمانات للموظف المتهم، و هو الأمر الذي  أن  : ثانيهما

هذه  يدفع السلطة المذكورة بتجاوز هذه النصوص التي ستطول إجراءاتها أو لا تحقق مآرب

. لجزاءل المقنع ساسالأو هذا هو  ، الأخيرة
2
 

 

من إقراره أن  العزل  مـح أن ه  وبالرغـ  يتض 080-01 رقم ذيـالتنفيوم ـبالرجوع الى المرس          

ة ـيصدر دون أي ضمانة تأديبي  إجراء إداري 
3
الجهة الإدارية المختصة في حالة  ألزم إلا  أن ه   ،

نة المتساوية الأعضاءإلغاء قرار العزل أن تأخذ برأي اللج
4
 ما يؤكد أن العزل جزاء تأديبي هوو ، 

،ر على اللجنة المتساوية الأعضاءتم   هي التي وحدها الجزاءات التأديبية كون ،
5

عكس الإجراء 

إجراء  بأن ه لعزلل  تنظيمتكييف ال لولع   لإدارية المختصةاالذي تنفرد في اتخاذه السلطة الإداري 

له هذا الأخير من آثار  التأديبي ر بها الإجراءتفادي الإجراءات الطويلة التي يم   دهمر   إداري وما يشك 

 .حسن سير المرافق العمومي ةخطيرة على 

 

فيرى أغلب الفقه الفرنسي، ضمانات تأديبيةدون أي  هصدوربخصوص  اأم          
6
ه يمكن أن  ، 

العزل بسبب تخلي العون عن وظيفته دون تطبيق الشكليات المنصوص  للإدارة أن تصدر قرار

من أجل  للمعني بالأمر بصفة مسبقة توجيه إعذارو لمجال التأديبي، بما أنه يتوجبعليها في ا

 .الإلتحاق  بمنصب عمله 

 

و هذا  ،من نوع خاص ه إجراء إداري من مجمل ما تم التطرق إليه يمكن تكييف العزل بأن  

 .080 -01رقم  مرسوم التنفيذي ال  0ص المادة لا يتعارض مع التكييف الوارد في ن

 

 
                                                             

دار النشر للفكر و التوزيع ، الجامعة المستنصرية ، بغداد، الجامعة الأردنية   ،، النظام القانوني للجزاء التأديبي عبد القادر الشيخلي-1

 . 082، ص  0120، سنة ( د ط )،عمان،

  2 .   681، المرجع نفسـه ، صعبد القادر  ـ الشيخلي 

. ، المرجع السابق  080ــ 01من المرسوم التنفيذي  رقم   0ـ المادة    3  

.  ، المرجع  نفسه  080ــ  01من المرسوم التنفيذي   رقم   06ــ المادة   4  

، ، المرجع السابق  60ــ 60من الأمر  رقم  005ــ المادة   5  
6 -Voir :  DEFORGES  JEAN  Marc  , Droit  de  la  fonction  publique , , 1ére  édition , PARIS  1986 , p 232 

« Ne  constituent  pas  un  abandon  de  poste  ….. un   refus  de  rejoindre   son   poste   qui  ne   serait   pas  
précédé  d’une  mise  en  demeure   adressé   à  l’agent par   lettre   recommandé  avec  avis   de   réception  
……….. » 

Voir aussi : SALON  Serge , SAVIGNAC Jean-Charles , la  fonction  publique -notions  essentielle,éditions 
Sirey, PARIS 1985 , p 224  

«Dès  lors   la  radiation  des  cadres  pouvait  être  prononcée     sans  que   soient   observées  les  formalités  
prescrites  en  matière  disciplinaire   ; il suffisait  au préalable   que  l’intéressé  ait  été  mis  en  demeure   de  
reprendre  ses  fonctions .  »  
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 هــة لابهـالمش نظــم ي الـعن باقزل ـالع زــتميي:  اني ـب الثـالمطل      

ـن ات مـرادفــ بأن ها مت اناــ أحي يمكن الجزم ة إلى  حد  ـات القانوني  ـالمصطلح تتقــارب بعض       

القانوني ة من جهة أخرى ، إلا  المعنى من جهـة ، وتشابه آثارها و نتائجها  وبعض إجراءاتها  حيث

عأن  هذا ا ا يضع ، زه بين هذه المصطلحات ــبغير قصد  لعدم تميي لتباين أحيانا يكون بفعل المشر  مم 

وهو الأمر الذي . عنها بس والغموض من أجل رفع الل  اجتهادات محاولات و والقضاء أمـام الفقه

ن باقي عزه ـما يمي  و ل المنصبموظف بسبب إهماالزل ـع امـنظو واجه ولازال يواجه مصطلح

، وعلى هذا  الأساس سيتم   60ــ60 رقم في الأمر عالمشر   عالجهاالتي  ،له الأنظمة المشابهة

ق  من ث م   و (رع  أوّل ــفك)  ن النظــ م التي تـؤدي إلى إنهـاء الخدمـةتمييـز العـزل عـ إلى التطر 

 .(رع ثان  ــفك ) تمييـز العـزل عن بعض النظم التي لا تؤدي إلى إنهاء الخدمة
 
 

 ةـاء الخدمـؤدي إلى إنهـت ن النظــمّ العيعــتمييـز العـزل :  لرع الأوّ ـالف        
 

و عن  الفسخ التأديبي وعنزل عن التسريح ـق في هذا الفرع إلى تمييز العسوف يتم التطر          

نها بإعتبارها مصطلحات تنتمي  لحقل نظرا للتشابه الكبير بي ، التقاعد علىالإحالة وعن  الإستقالة

  .والوظيف الشغل  والعمل 
 

  ريحـن العسـعـزل ـز العتمييـ: الفقــرة الأولى         

 

التسريح منها و فمنها التسريح التأديبي ، ،ةالوظيفة العمومي   التسريح في مجـالرصو   تختلف         

ق بينها القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي ةرغم أن   ، غير التأديبي  لم يفر 
1

في التمييز  أن  إلا  ، 

دد ثير من كالفي ويتشابهان حدان كونهما يت   "بيالعسريح العأدي"و "زلــالع"بين وارد هذا الص 

 متقاربًاالا ـلهما استعم البعضاستعمال  لدرجة ، اريق بينهالتف يصعب  هذا ماو، جوانبال
2
 . 

      

 خذه الإدارةالذي تت  ، "العأديبيالعسريح غير" لا يشمل صورة التمييـز  إن  فوعلى هذا الأساس        

تأديبيخطأ من أجل إقصاء الموظف وحرمانه من وظيفته دون ارتكابه لأي 
3
ذلك لأن الخطأ  ،

قرن بينهما  60ـ 60 رالأمة وأن خاص  "العسريح العأديبي"و "زلـالع" بين لاقيـأساس الت   هو المهني

التسريح ــ  عقوبة كان محل الذيه لا يمكن للموظف على أن   تالتي نص   025دة الما في نص

 . ظف  من جديد  في الوظيفة العمومي ة أو العزل أن يو  التأديبي ــ 

    

                                                             

وهذا ما يفيد أن  ، التسريج ضمن الجزاءات الـتأديبي ة من الدرجة الرابعة ،60ــ 60من الأمر رقم  000المادة ــ أدرجت  1  

ت المادة    التسريح  وفقا لهذه المادة ي قصد  به  من الأمر نفسه على  إمكاني ة  تسريح العون  25التسريح  التأديبي، في حين  نص 
. وهذا ما يبي ن  أن التسريح المقصود به هنا هو التسريح غير التأديبي ،يضاتالمتربص دون إشعار مسبق أو تعو  

،60ـ60 من الأمر000لدرجة  الرابعة بموجب المادة أن  العزل  عقوبة من ا الهاشمي خرفي الذي اتجه إلى: على سبيل المثال ـ  2  

 ، 8608،، الجزائردار هومة، الأجنبي ة الجزائري ة وبعض التجارب العمومي ة على ضوء التشريعات الوظيفةهاشمي خرفي، :أنظر

  . 888ص
. وكذا زياد  عادل  الذي اتجه  إلى أن  إهمال  المنصب  سبب من أسباب  التسريح  غير التأديبي    

 .  086، المرجع السابق ، ص زياد عادل: ــ أنظــر 
3 - voir :TAIB  Essaid  Droit de  la  fonction  publique ,Editions -Distribution  HOUMA, ALGER,2005 ,            

      pp183-185. 
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06/68/8666المؤرخ في 5 رقم المنشورأن   جدير بالذكر      
1
ق بين، قد   ح  فر  الموظف المسر 

 وذلك  تأديبيا والموظف المعزول بخصوص مسألة عدم التوظيف من جديد في الوظيفة العمومية

ه أن  الموظف الذي صدر في حق ه العزل بسبب إهمال المنصب يمكنه الترشح لتوظيف جديد  بنص 

ابعد موافقة المصالح ا الموظف الذي  كان محل  تسريح تأديبي  فلا  لمركزي ة للوظيفة العمومي ة، أم 

دا  للتوظيف  في قطاع الوظيفة  العمومي ة   .يمكنه الترشح مجد 
 

التشابه الكبير الموجود بين التسريح التأديبي  من على الرغم،ه أن   تبعا لما تقدم يمكن القول            

يمكن  ةمن نواح  عد   فان أنهما يختلإلا   ،العمومي والعزل باعتبارها من أسباب إنهاء خدمة الموظف

 :تلخيص  بعضها  فيما يلي 

   رتكب الموظف الذي ي ضد  التأديبي جزاء تأديبي من الدرجة الرابعة يتم إقراره التسريح

 نفسها الدرجة مهني اً من خطأً 
2
 نتيجة ذ العزل بسبب إهمال الموظف لمنصبهفي حين ي تخ   ، 

را  مقبولادون أن يكون ا متتالي ة على الأقل يومً  (05)خمسة عشرة لمد   غي بالت وهذا ، له مبر 

ت عليه المادة  ما  في 080 ـ01 رقم التنفيذي ه المرسوموأكد   60ــ60من الأمر رقم  025نص 

 .ه ـمن 8المادة 

   للجنة المتساوية الأعضاء لملزم بعد أخذ الرأي ا التسريح التأديبيي تخذ
3
   العزل  لاف ــ، بخ 

.ذارــد الإعــالمختصة بعلطة الإداري ة اً من قبِ لِ الس  رادي  ــالذي يتخذ انف 
4
  

  عن ــة الط  ــالمعني أمام لجن يكون محل تظلم من طرف الموظف التسريح التأديبي يمكن أن    

تبليغ القرار شهر من تاريخ  اه ـفي أجل  أقص  المختصة 
5
  ن أنـ، في حين قرار العزل يمك 

في أجل الإداري ة التي أصدرته  لطةأمام الس  من طرف الموظف المعزول يكون محل تظلم   

.ه ـتبليغ تاريخ  شهرين من 
6
 

 

 ـال المنصب بسبب إهمـ العقــد  فسخ ـز العـزل عن تمييـ:  قــرة الثانيـةّ الف      
 

ن الإدارة العمومي ة من حيث وعائها البشري أو مواردها البشري ة من فئات        ، فإلى  كثيرة تتكو 

هللمتعاقدونا الموظف العام هناك الأعوانانب ج أن تحصل الإدارة  العامة على  ، إذ ليس من الس 

عقدة  قارة أو دائمة ، مناصب    لأنسب  ا هو الحل، لذا أصبح التعاقد  فهذا أمر يستوجب إجراءات م 

.سـواها  الن صوص دون  بين تها  لشغل بعض المهام  التي  والأسرع
7
 

     

                                                             

ادرعن المديرية العا  8666/م ع وع /ك خ/65ــ  المنشـور رقم  (2الملحق  رقم  ) 06/68/8666مة للوظيفة العامة بتاريخ الص  1  

، المرجع السابق 60ــ  60من الأمر رقم  020والمادة  000ــ أنظر المادة   2  

.  نفسه  ، المرجع  60 ــ 60مــن الأمـر رقم   8  الفقــرة 005ــ أنظر المادة   3  
. المرجع السابق  ، 080ــ  01م ـذي رقـوم التنفيـمن المرس 00ــ أنظر المادة   4  

  5 .ابق ـ  ع السـ، المرج  60ــ  60م  من الأمر  رق 015ــ المادة   
.ابق ـع السـ، المرج 080ــ 01من المرسوم التنفيذي  رقم  00ــ المادة   6  

الأساسي ة الخاص ة  والقوانين 40ــ  40الوظيفـة العام ـة في التشـريع الجـزائري ــ دراسة في ظل الأمر رقم  ،عمار بوضيافــ   7  

.  85، ص 8605 سنة ،للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى ورجس مجلس الدولة، مد عمة  بإجتهـادات       
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ع الجزائريـد تنـولق         ادرا  (ق أ ع و ع )  في اقدــام التعـنظ اول المشر  رقم  الأمر بموجبلص 

، "للعملالقانونيّة الأخرى  الأنظمة" تحت الفصل الرابع بعنوان 85إلى  01المواد من  في 60ــ 60

ـي ف ؤرخالمـ 062ــ61م ـي رقـاسـوم الرئـدر المرسـص اقد ــام التعـر نظـتأطي وتنظيم  ومن أجل

81/61/8661 ،
1
دـذا الأخيـه  ابع في الفصل ر حد  له العون  الذي يخضع ظام التأديبيمنه الن   الس 

تعاقد ت المادةالم   ة عشرةإذا تغي ب العون المتعاقد  مد  "  :أن ه على من المرسوم نفسه  02 ، بحيث نص 

رمتتالي ة  أي ام  (06) ختصة  ، تتخذمقبول دون مبر  لطة الإداري ة  الم  بسبب إجراء فسخ عقد العمل الس 

 ."نــأو تعويض  بعد إعذاره مرتيإشعارمسبق ،دون  إهمال المنصب
         

 جزاء تأديبي عقد العمل بسبب إهمال المنصب ، أن  فسخ   صـلال هذه المادة ي ستخلـمن خ          

ض له  العون المتعاقد    متتالي ةأي ام ( 06)عشرة  ا إذا  تغي ب عن منصب عمله  لمدةفي حالة ميتعر 

ر مقب ستخدمة ،  نهويترتب ع ،ول دون مبر  فسخ أو انحلال العقد  الذي يجمع المتعاقد بالإدارة  الم 

 . عليه  قبل انعقاده اهذا العقد  إلى  ما كان  طرفي ويصبح كأن لم يكن ، حيث  يعود 

      

منصب  وإجراء إجراء الفسخ  بسبب إهمال ال الموجود بينالتشابه   رغم، يتضح أن هسبق ا مم         

دون  الإدارة ب العلاقة  التي تربط  الموظف أو العون  المتعاقد  إلى قطع اني ؤدي ماكونهالعزل  في 

لطة الإداري ة كفي إرادة  الموظف أو العون المتعاقد ت المختصة، حيث  أن تقترن إرادتهما بإرادة الس 

 .متتالي الب الغياالمختصة ،كما أن  كلاهما قائم على أساس  لوحدها لفك العلاقة التي تربطه بالإدارة

  

 : يلي  فيما  ة جوانب  يمكن تلخيصهاد  ـان  من عــما يختلفــهإلا   أن  

    مع الإدارة ، في   ة مؤقتة علاقة تعاقدي  ق بالعون المتعاقد الذي تربطه يتعل   زاء الفسخـج أن

أساسي ة   بطه بالإدارة علاقة قانوني ةبالموظف العمومي الذي ترحين إجراء العزل يتعل ق 

.وتنظيمي ة 
2

 

 

 ر في حالة غياب العون المتعاقد عن منصبه ـأن  إج  راء  فسخ العقد بسبب إهمال المنصب ي قر 

ا  إجراء العزل  فيتم  اتخاذه  في ( 06)لمدة عشرة   ر مقبول  ، أم     أيام  متتالي ة  دون مبر 

 .متتالي ة من الغياب  يوما ( 05)حالة  غياب الموظف عن منصبه  لمدة خمسة عشرة            

 

   ،أن   فسخ عقد العون المتعاقد لا يترتب  عليه عدم التوظيف من جديد في الوظيفة العمومي ة

 .بخلاف العزل  الذي يترتب عليه  هذا الأثر 

 

 

                                                             

د كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين  وحقوقهم وواجباتهم    81/61/8661مؤرخ في  062ــ 61مرسوم  رئاسي رقم  ـ    1 يحد 

ادرة بتاريخ ، الص   00المطبق عليهم ،ج ر،العددالمشكلة  لرواتبهم والقواعد المتعلقة بسيرهم وكذا النظام التأديبي  والعناصر  

  .86، ص  06/61/8661
. ، المرجع السابق  60ــ  60من الأمر  رقم  88والمادة 1ــ المادة   2  
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  من الوظيفــة  الة ــن الإستعقــع زلــز العــتميي: الثة ـرة الثــالفق      

ع  الجزائري بموجب لقد حرص       مي الموظف  العمو على تمكين 60ــ 60الأمر  رقم   المشر 

بإعتبارها سبب  ، ديم استقالتهتق نه وبين الإدارة المختصة عن طريقبي الوظيفي ة من إنهاء العلاقة

من الأمر المذكور، غير أن  ما يمكن  886إلى  801 نهاية الخدمة الواردة في المواد منمن أسباب 

فتوح للفقه من مالمجال  لأن ه ترك فعل بذلك   اً ــوحسن ،ط  تعريفا  للإستقالة  ـلم ي عْ  ملاحظته هو أن ه

: ر ــالذك ابقة ـإلى أن  الإستقالة حسب النصوص  الس   عمـــار افبوضيـه ــاتج حيث أجل تعريفها،

 ـةالعلاقة الوظيفي  ع ـوقط انهائي  أراد التخلي  ، فإذاالقانون في إطار ه ي مارسهارأن  ـ،غي للموظف حق" 

"الة ـعن رغبته  في الإستقيفصـح  صـراحة فيه    وباـأن يقدم  طلبا  مكتـن عليه تعي  
1
 . 

مه:"إلى أن  الإستقالة  دـالسعي بـطيّ كما ذهب         و بإرادته  كتابياً  حق للموظف العمومي ي قد 

لطة التي تجمعهالرابطة الوظيفي ة  لإنهاء لسريان  أيهارإذ يقتضي الأمر إبداء  ن،ـاحبة التعييـص بالس 

" ها ـولـمفع
2
. 

ا  إلى أن  الإستقالة  نوعان من اتجه اكغير أن  هن             عن  يفصح  فيها الموظف صريحة، إم 

 هة الإداري ةطلب ي قدمه  إلى الجفي شكل   ،للمعاش نوني ة ن القاـالس   في ترك الخدمة قبل بلوغ إرادته

ةعلى طلبه  خلال  ع لها ، فتجيبهالتاب ا معي نة مد  دة قانونا ، وإم  حد  في  تتمثل  ضمنيّةاستقالة  وم 

ع ، ويعتبرهاالموظفمعي نة  يتخذها مواقف  شر  بها في بعض  الدول قرينة على أن ه قد  قصد   الم 

نهائيًا  ترك الوظيفة
3
ا بالنس ، في الجزائر فإن ه لم يتم العمومي ة  للوظيفة ـةالتشريعي   ـوصبة  للنصأم 

د تركه  للخدمة   العثور فيها على نص يشيرإلى الإستقالة الضمني ة، التي تفيد أن  الموظف وبمجر 

 يفصح  فيه عن إرادته في مغادرة  الوظيفة  يعتبر في حكم المستقيللك أن يتقدم  بطلب  بذ دون
4
. 

 

ةالمتعلقة بالوظيفة  ة الجزائري   التشريعات عدم معالجة إن             الضمني ة الإستقالة  مسألة  العمومي 

المقارنة  الوظيفي ةتها بعض الأنظمة تناول التي
5
 التخليالترك أومسألة  عدم تنظيم إطلاقا لا يعني،

  51ــ 25والمرسوم  رقم  000ــ 00رقم  الأمركل من  ، إذ سبقت  الإشارة  إلى أن   عن الوظيفة

ستخدمةبين المولقطع العلاقة دون عذر مقبول  سببا  كافي ا ترك الوظيفة اعتبر               ، ظف والإدارة الم 

من  080ــ01رقم  والمرسوم التنفيذي 60ــ 60 رقم الأمر ده بشيء من التفصيلوهذا ما أك        

يوما متتالي ة على الأقل ( 05) يتغي ب  خمسة عشرة  ص على أن  كل موظف في الخدمةخلال الن  

ر مقبول ي عْتبر  .والتي سيتم التفصيل فيها في المبحث الثاني "وضعيّة إهمال المنصب "في  دون مبر 

 

                                                             
1
ابق ، العماربوضياف  ــ    . 005، ص مرجــع الس 

2 - voir : TAIB   Essaid , Op- cit  , p181 . 

دد  ــ  : أنظر في هذا الص  3 

لنيل ، أطروحة"دراسة مقارنة "في التشريع الجزائري، ني لإنقضاء الدعوى التأديبي ة النظام القانوــ  بن عمران محمد الأخضر  ،    

.680ص،8660جامعة الجزائر والإداري ة، وم القانوني ةالقانوني ة والإداري ة ،كلي ة الحقوق قسم العل في العلوم دكتوراه دولةهادة ش      
، كلي ة الحقوق والعلوم  السياسي ةمجلة الدراسات الحقوقي ة ، ستقـالة في التشريع الجزائري ، ، التنظيم القانوني للإ مباركة ــ  بدري

.    85 ص ، 8606جامعة  سعيدة ، الجزائر، العدد الثاني ، سنة   

.  682ه ، صــ، المرجع نفس ــ بن عمران محمد الأخضر 4  
إذا التي تنص على أن ه  0111 لسنة 05من المرسوم الخاص بنظام الخدمة المدني ة الكويتي  رقم  20المادة ل المثال سبي ــ أنظرعلى5

 .شهرا، ي عتبر مستقيلا بحكم القانون 08 يوم  متصلة أو ثلاثين يوما غير متصلة  خلال 05انقطع الموظف عن عمله بغير إذن  لمدة 
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إليه الفقه الجزائري في وما انتهى ، 60ــ60 رقموء الأحكام التي جاء بها الأمر على ض         

ابقة  عترف لص أن هــا، ي ستخْ  للإستقالةالتعريفات الس  ل به للموظف ، يتخذه  بإرادته  من أج حق م 

ة التي تجمعه بالإدارةالرابطة  قطع  النهاية  الإرادي ة  فهي بذلك سبب من أسباب ، صةالمخت الوظيفي 

عن وهذا ما يمي ز  الإستقالة  عند اتخاذها،بحيث لا تنفرد بها الإدارة  ، ةالوظيفي   للعلاقةالعادي ة  أو

، بالتالي  فهو سبب من عند  اتخاذه  تنفرد به هذه الأخيرةبي راء إداري عقاـإج العزل الذي ي عتبر

 .ة ـالوظيفي   لاقة ـرادي ة  للعهاية اللإ  أسباب الن  

 

  من الموظفبطلب كتابي وصريح  إلا  لا يمكن أن تكون الإستقالة   إلى أن هأخيرا تجدر الإشارة       

، الإدارةرد  التي تجمعه  بإدارته ، وفي انتظار  الوظيفي ةحد للرابطة عن إرادته في وضع فيه  ي عب ر

القيام بمهامه أن ي واصلعليه  يجب
1
 الة ــالموظف لإجراءات الإستق بالتالي فإن  عدم احترام،  

يجعله  في حالة  إهمال  المنصب أو وظيفته وانقطاعه عنها قبل قبولها  وتركه لمهامه
2
،  وبذلك  

 .تتخذ إجراءات العزل  ضده 

 

 اعدـالة على العقـن الإحعــزل ــز العـتميي:  ـةالفقــرة الرابع        

،أي من  هاء خدمة الموظفتة لإنطبيعي  نتيجة أو الحق  في المعاش  على التقاعدد الإحالة تع             

على طلب الموظف بمحض إرادته  يئة المستخدمة، سواء تم ذلك بناءالداخلي للهإجراءات التنظيم 

 ن القانوني للتقاعدأو بتدخل الإدارة المستخدمة لبلوغ الموظف الس  
3
، وبذلك  يتشابه  العزل  بسبب  

 إهمال المنصب  مع الإحالة على التقاعد  في كونهما  صورتان من صور إنهاء الخدمة المنصوص 

هري بينهما يكمن  في أن  ، إلا  أن  الإختلاف الجو60ــ 60من الأمر رقم  800عليها في المادة      

على التقاعد تعتبر حق من حقوق الموظف العمومي الإحالة
4
كل شروطها ،متى استوفت 

5
 ،              

ر على طلب الموظف  بناءفي بعض الحالات  وقد تقر 
6
انفرادي  ، في حين أن  العزل إجراء إداري 

وليس حق ي طالب جزاء إداري  تأديبي بذلك  ب إهمال الموظف لمنصب عمله ، فهوي تخذ أساسا بسب

 .به الموظف العمومي 
7
  

         
غير الإرادي ة   من أسباب النهايةد ل المنصب ي ع  العزل بسبب إهما تأسيسا على ذلك فإن           

للعلاقة الوظيفي ة  التي تربط بين الإدارة  والموظف العام ، بخلاف الإحالة  على التقاعد التي تعتبر 

.الوظيفي ة   العلاقة من بين أسباب النهاية  الإرادي ة للخدمة  أو
8
 

       

       

                                                             
1 - Voir : DEFORGES  Jean  Marc, Op-cit , p 229 . 

2  -Voir : TAIB  Essaid  ,Op.cit ,  p184 .  
 .510، ص5440 ،مصر، لمطبوعات الجامعيةادار ،(دراسة مقارنة) الإداري في الوظيفة العامة التأديب، علي جمعةمحارب  ــ 3

. ابق ، المرجع الس   60ــ 60من الأمر رقم  00ــ أنظر المادة   4  

  5 60/61/0120،المؤرخ  في  08ـ 20من القانون رقم  00إلى  0ــ أنظر حول شروط  الحق في المعاش أو التقاعد ، المواد من  

ر من قــمك 00ــ أنظر المادة   في المؤرخ  08ــ 20يعدل ويتمم القانون  رقم  00/08/8600المؤرخ في  05ــ 00م ـانون  رقـر  6 
والتي نصت على أن  الإستقالة من معاش التقاعد  ،08/8600/ 00يخ صادرة بتار 12عددالاعد ، ج ر والمتعل ق بالتق 68/61/0120

. في بعض الحالات يكون بطلب من الموظف دون سواه   

  7 ابق، المرجع الس   080ــ  01من المرسوم  التنفيذي رقم  0ــ انظر المادة   
سلسلة مباحث في القانون ،  ، 60ــ  60العمومي ة وفقا للأمر رقم  القانوني للوظيفةظام اطمة الزهراء وآخرون ،الن  فجدو  :ــ أنظر 8
  . 008ــ 006، ص ص ( د ط ، د س ن)  ،، الجزائربلقيس  دار
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ع الجزائري ه أن  دير بالتنبيــج         000ــ  00ن الأمر رقم المتضم (وعق أ ع ) في ظل المشر 

من الدرجة الثاني ة ،التأديبي ة أدرج الحالة التلقائي ة للتقاعد ضمن الجزاءات 
1
المرسوم  بخلاف ذلك 

لتقاعد ضمن الجزاءات التأديبي ة الإحالة التلقائي ة للم ي دْرج الذي  51ــ 25رقم
2
 60رقم  ا الأمرأم  ،  

ت انتهاء الخدمة  ولم الإحالة على التقاععد بإعتبارها حالة من حالا أق ر، فقد  اري المفعولالس   60ــ 

.ضمن الجزاءات التأديبي ة  ي دْرِجها
3
  

   

ع زياد عادلاق يفي هذا الس   ولقد اتجه    لة التلقائي ة عند إلغائه الإحاقد أحسن صنعا  إلى أن  المشر 

 ه لا ي ستساغ، لأن   60ــ 60رقم  في الأمر عليهازاءات التأديبي ة  المنصوص الجللتقاعد من لائحة 

على وصوله ال سن   نهاء خدمة الموظف العمومي بناءً إدراج هذا الإجراء ضمن الحالات الطبيعي ة لإ

الإحالة التلقائي ة  على ي ة أخرى ينص المشرع على إدراج ثم من ناحلب منه ،للتقاعد أو بطالقانوني ة 

.الجزاءات التأديبي ة التقاعد ضمن لائحة
4
 

 

 دمةـاء الخـإلى إنه ؤديـالعي ا تم ـن بعض النظـزل عـز العـتميي: الفــرع الثاني        

الفقهاء   تقانوني ة أخرى، دفع م واصطلاحاتـمع مفاهي لزـوم العـمفهويتداخل يقترب        

نها ، لاسيما وإزالة الغموض ع اللُّبْسمن أجل رفع في معانيها والباحثين في العلوم القانوني ة  للبحث 

 المعروضة عليه الكم  الهائل من القضاياأن  القضاء هو الآخر وجد صعوبات في استخدامها أمام 

ظي ، ـف التحفـوقيـزل والتـز بين العـرع إلى التمييـق في هذا الفم التطر  ـسيت لذا وجوبا،للفصل فيها 

 .وأخيــرا تمييـــزه عن الإستيــداع  بـطزل و الش  ـالتمييز بين الع مـث  

  
  العحفظي فــن العوقيـزل عـز العـتميي: رة الأولىـالفق         

 ، 080ــ01رقم التنفيذي من المرسوم 0حسب نص المادة ، بسبب إهمال المنصب عتبرالعزل ي      

ا التي لها  صلاحيات التعيين  بعد الإعذار ، أم   لطةقرار معل ل من الس   ذ بموجبإجراء إداري ي تخ  

إجراء تحفظي يتضمن إبعاد الموظف عن " :إلى أن هبوحميدة عطاء الله  للتوقيف فقد ذهب بالنسبة

الوظيفة عن الموظف اسقاطا  اسقاط ولاية جنائية أو هو ة أوبإرتكاب جريمة تأديبي   ذا إتهمعمله إ

 "مؤقتا
5
إجراء تأديبي ة لكنه لا يعتبر عقوبة :"  إلى أن  التوقيفالسعيـد  بالطيّ  كذلك كما اتجه ، 

 أن  من شأنها طأ جسيما، أو أفعالاخ في مواجهة الموظف العمومي الذي ارتكبإداري ي تخذ تحفظي ًا 

 

في إطار  ي مؤقت يتخذ من طرف سلطة التعيين، فهو إجراء تحفظت ؤدي إلى المتابعة الجزائي ة

.زائي ةـأو الج التأديبي ـة للمساءلة المثول ـلالإجـراء  من أجأفعال تستحق هذا 
6
 

 

 
                                                             

 .ابق ـع الس  ــ، المرج000ــ  00ر  رقم ــمن الأم 55ــ أنظر المادة    1
 .ابق ـالس   المرجع، 51ــ  25من المرسوم  رقم  086 ــ أنظر المادة  2
 .ابق ع الس  ـ، المرج 60ــ  60من الأمر  800والمادة  000ــ أنظر المادة   3

.   60، ص السابق المرجع ــ زياد عادل ،  4  
 . 00ــ بوحميــدة  عطاء الله ، المرجع السابق ، ص 5

6- voir : TAIB  Essaid  , Les  garanties  disciplinaires  dans  le statut  de  la  fonction   publique ,Revue  du  

conseil  d’Etat , numéro  spécial . Alger 2007 , p106 .      



 الإطــار المفاهيــمي  لعــزل الموظــف بسـبب إهمــال المنصـب: الفصـل الأوّل  

 
25 

 

 

      

 

ع  الجزائريس ولقد كر           ، إجراء التوقيف ونظم أحكامه  60ــ60رقم الأمر  بموجب المشر 

ره  عل ق بالوقف الإحتياطي الذي يتخذ من طرف السلطة تت ورة الأولىالصّ ف، كما مي ز بين صو 

الرابعة يمكن أن ي ؤدي  إلى جزاء من الدرجة  ،حالة ارتكاب الموظف خطأ جسيماالمختصة في 

 إضافة إلى خصم نصف راتبه ، ويسري، ترتب عليه توقيف الموظف المعني عن مهامه والذي  ي

.إليه  اية  الفصل  في الأفعال المنسوبةهذا الأثر إلى  غ
1
 

روبقبالوقف عن المهام  فتتعل ق ةورة الثانيّ الصّ ا أم            الموظفهة في مواج ة القانون والذي يتقر 

على توقيفه عن مهامه  ويترتب ي ة لا تسمح ببقائه في منصبه،الذي كان محل متابعات جزائ

حكم نهائي  عن صدور  لى خصم نصف مرتبه أو أكثر، ويسري هذا الأثر إلى غايةبالإضافة إ

"المتابعة  الجزائية 
2
 . 

ا سبق ـخلي سْت          ، بإعتبار  مع  إجراء  العزل ر ـكبي  أن إجراء التوقيف يتشابه  إلى حد   ،ص مم 

ي فرق جوهرر أن  هناك ، غي هاء  خدمة أو مهام  الموظف العامي ؤدي  إلى إن كلاهما إجراء إداري

العلاقة الوظيفي ة  بين   يقطعولا ، بينهما وهو أن  التوقيف إجراء ي ؤدي  إلى إنهاء  المهام مؤقتا 

دائمة ، بالتالي   خدمة الموظف بصفةحين أن  إجراء العزل ي ؤدي إلى إنهاء  في الموظف والإدارة ،

 .الوظيفي ة  التي  تجمعه بالإدارة  تنفك  الرابطة

المراسلة   ت  ــالتوقيف هو إجراء  سابق  عن العزل ، حيث نص  راء ـأن  إجدير بالتنبيه ــج        

 في حالة انعدام" :على أن ه المنصب  تعل قة بإعذار الموظفين الموجودين في حالة إهمالالم 210رقم 

أو عن طريق  جيه الإعذارات عن طريق البريدتو إمكاني ة إثبات الرفض لأي سبب كان ، سواء تم

 ابتداءًا يوما( 05)شرن  على الإدارة توقيف  الموظف المعني وانتظار مهلة  خمسة عالم حْضِر فإ

ل ر غياب، فإن  لم يلتحق بمنصبه من تاريخ أو  م ما ي بر  ل غيابهأو لم ي قد  ، طبقا للإجراءات ي عْز 

جويلي ة  05المؤرخ في  60ــ 60من الأمر رقم 026المادة  ، لاسيما أحكامة المفعولالساري   التنظيمي ة

  ."المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومي ة  8660

 

 بـن الشطعــ زل ــز العــتميي: ة ـرة الثانيّ ــالفق

الوظيفة  العمومي ة  قد  استعمال مصطلح  الشطب  في قطاع  نبيه إلى أن  تيجب ال في بادئ الأمر     

شطب من قائمة المستخدمين ، فأما ينصرف معناه إلى عقوبة الشطب من قائمة  التأهيل أو إجراء ال

الخاص قب من الجدول عقوبة الشطب من قائمة التأهيل فتعني حذف إسم الموظف المعا عن

ا هذا الجدول  نافذ المفعول، ويشترط التي يكون  فيه للسنة مانه من الترقي ة بالنسبةحر وبالتالي ،بالترقيات

 في قائمة  المرشحين للترقي ة  وإلا  كان توقيع هذه   قيد اسمه  لتوقيعه أن يكون الموظف  المعني بها قد تم  

مزايا الوظيفة س العقوبة ضربا من الخيال ، إذ أن عقوبة الشطب  من جدول  الترقي ة هي عقوبة تم  

وحينئد يلغى قيد الموظف من الجدول  المذكور في جدول الترقي ة  بالقيد المشروطةللترقي ة  المفترضة
3
 . 

 

     

      
                                                             

 .ابق الس    عـالمرج،   60ــ  60م ـمن الأمر  رق 010ــ أنظر المادة  1

.  نفسه المرجـع  ،   60ــ  60م ـمن الأمر  رق 016ــ أنظر المادة   2  
.  802ــ 800، المرجع السابق ، ص ص   علي جمعةمحارب ــ   3  
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بإعتباره  ة التأهيلمن قائم الشطب 000 في نص المادة 60ــ 60 س الأمر رقمولقد كر            

يحرم الموظف من  كونهمن الخطورة ،ه يبقى على قدر ،غير أن   ةمن الدرجة الثاني   اً جزاء  تأديبي  

. لاحقا  يبقى  محتفظا بحق ه في التسجيل بها من آثار مالي ة ،ولو أن  الموظف ،وبما يقترنالترقية 
1
 . 

 

المنصب  في بسبب إهمال  عن العزليختلف الشطب من قائمة التأهيل  ، الأساس فعلى هذا        

ل لا ي ؤدي بخلاف العزل الذي ي عد سببا من أسباب إنهاء  الوظيفي ة ، إلى نهاية العلاقة كون الأو 

 . خدمة الموظف العمومي ، بالتالي  إنهاء الرابطة الوظيفي ة 
 

ا بخصوص إجراء          اجة إلى مراعاة المستخدمين ،فيتم  مبدئيا  دون الح الشطب من قائمةأم 

الشكليات المنصوص في المجال التأديبي، بل إن  الممارسة العملي ة  أثبتت أن الشطب  من تعداد 

، بعد معاينة  عدم عودة  الموظف  إلى المستخدمين  يتم دون الحاجة  مسبقا  إلى إخطار الموظف 

للمسار المهني للموظف  غير أن  التسيير العادي انقضاء فترة الإجازة أوالإستيداع ، بعد عمله

ل ثم ثان  ، ت عذر فيه  المعني  بضرورة إلتحاقه بمنصب لتزام إ يقتضي الإدارة  بتوجيه إخطار أو 

 طبق  على المتخلين عن وظائفهمعمله تحت طائلة  تطبيق القانون ، ولاسيما  الحكم  الم
2
. 

          

ت  ،ياقالس   هذاوفي   في فقرتها الثانية على  080-01رقم  التنفيذي المرسوممن   0المادة نص 

ض لها الموظف المعني من تعر  أن تشير الرسالة المتضمنة الإعذار إلى العواقب التي ييجب  " : هأن  

  ".من تعداد المستخدمين دون أي ضمانة تأديبية إذا لم يلتحق بمنصب عمله" بـشط" عزل و
                  

و إلا   أثر أو نتيجة ـالنص ي ستخلص أن  الشطب  من تعداد  المستخدمين  ماهمن خلال  هذا          

الإجراء اللاحق على صدور  زل  وبذلك يعتبر الشطب  من قائمة المستخدمين بمثابةعن الع مترتبة

 .القرار المتضمن عزل الموظف  بسبب  إهمال المنصب 
 

 ـداع الإحالة على الإستعية ـوضعيّ  ن ـزل عـــز  العتميي: ة ـرة الثالثـالفق         
 

قابِل  ذلك   الموظف  بعمله  بصفة مستمرة في العلاقة الوظيفي ة  قيام الأصل  كانإذا          ، وفي م 

ر استفادته قف الرابطة ‘ قانونا  وحق ه في الترقي ة  من راتبه  المقر  فإن ه وخروجا  عن المعتاد  قد ت و 

دها القانون  بعنوان الإحالة على الإستيداع  الوظيفي ة  مؤقتا  لسبب من الأسباب  التي حد 
3
 . 

تب ، يتر  العمل لعلاقةستيداع في ايقاف مؤقت تتمثل الإحالة على الإ 60ــ60رقم  فطبقا للأمر       

 وفي التقاعد مي ة  وفي الترقي ة  في الدرجة وحقوقه  في الأقدالموظف عليه توقيف راتب 
4
 . 

  
ف                من وضعيات  وضعي ة:"بأن هاع الإحالة على الإستيدا عطاء الله بوحميدة ولقد عر 

قف العمل لمدة معي نة،غالبا ما تكون سنة   الموظف  ر إنهاء علاقة العمل ت و  وليست صورة من صو 

سم،ولاللتجديد،قابلة  ا المتربص والمتعاقد، فلا حق لهما فيها يستفيد منها سوى الموظف المر  "أم 
1
.  

                                                             

  1 . 11ــ بوقرة أم الخير ، المرجع السابق ، ص 

ابق ، ص  .  820ــ  مقدم  سعيد ، المرجع الس  2  
 . 065، ص ــ  بوضياف عمار ، المرجع السابق  3
. ، المرجع السابق   60ــ  60من الأمر   رقم   065ــ المادة   4  
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 :في الحالات التالي ة  بقوة القانون 60ـــ  60لأمر رقم وتكون  الإحالة  على الإستيداع  وفقا ل         

      تكف ل بهم  لحادث أو ض  أحد  أصول الموظف أو زوجه  أو أحد  الأبناء الم   في حالة  تعر 

 . لإعاقة  أو مرض خطير  

    ماح  للزوجــة الموظفة  بتربي ة طفل يٌق ل عمره  عن خمس  سنــوات  . للس 

   ماح  للموظف بالإلتحاق  بزوجه إذا اضطر إلى تغيير إقامته بحكم  مهنتـه  . للس 

  مسي ر  لحزب سياسي  الموظف من ممارسة  مهام عضو ن ـلتمكي.
2
 

رة بقوة القانونابقة إلى الحالات الس  إضافة         يمكن أن يستفيد  الموظف  من الإحالة  على  ،المقر 

بعد سنتين من  أعمال بحث، بطلب منه ،أوللقيام بدراسات ، لاسيما الإستيداع لأغراض  شخصي ة 

. الخدمة  الفعلي ة
3
 

 تمنح لمدة  ، لة على الإستيداع  بقوة القانون أن  الحالات  التي تكون  فيها الإحا ،بالذكرجدير          

العمومي ، للموظف  في حدود أقصاها سنتين خلال الحياة المهني ة قابلة للتجديد ستة أشهردنيا قدرها 

ا  بالنسبة  للإحالة  على الإستيداع  لأغراض شخصي ة  فت مْن حْ لمدة  دنيا  قدرها  ستة أشهر  قابلة  أم 

على الإستيداع  وفي كل  أن  الإحالةكما   الحياة المهني ة  للموظف ،للتجديد في حدود سنتين  خلال  

ابقة  الذكالح من طرف  السلطة الإداري ة  الم خْتصة ،  ر  تتخذ  بموجب قرار إداري  فرديالات  الس 

د  رة انتهاء المدةوتنقضي بمجر  قر  على أن يتم إعادة إدماج الموظف في رتبته لها قانونا ،  الم 

داع ـالإستيعلى العدد بعد انقضاء  فترة الإحالة زائدا عن  الأصلي ة بقوة القانون ولو كان
4
غيــرأن  ،  

رة عملالذي لا يلتحق بمنصب  الموظف قر  ة الم  الإداري المتضمن  القرار فيه بعد انتهاء المد 

 بسبب إهماله لمنصبه لعزلضده  إجراءات  ا ، تتخذالإحالة على الإستيداع
5
 . 

 

  الموجود بين الإحالة على الإستيداع  ، يمكن القول أن ه  رغم التشابه تأسيسا على ما سبق           

الإداري ة  انفرادي من طرف السلطةقرار إداري بموجب  يتخذ كلاهما أن  والعزل في كون 

ة جوانب، نإلا  أن هما يختلفاالمختصة، لفي عد  على الإستيداع  حالة أه م ما يمي زهما هو أن  الإ ولع 

دة قانونا ي ق حق للموظف حد  ر في حالات م  المؤقت لعلاقة العمل ، وبعد  الإيقاف عنهايترتب و ر 

ياق  القانون،الأصلي وبقوة  في منصبه الموظف المعنينقضائها ي عاد  إدماج ا حيث اتجه في هذا الس 

يفرق يقع  بين الزوجين ، الذي  للطلاق شبيهة ة على الإستيداعالإحال" :أن   إلى الله بوحميدة عطاء

"إلى الحياة المشتركة  العودةمع بقاء  الأمل في ،بينهما 
6

 عِقابي  إجراء  إداري، في حين العزل 

  وعدم ، بصفة  دائمة في ة ـالوظيـلاقة ع العـقط عليهالموظف لمنصبه ، ويترتب  ي ؤسس عند إهمال

 .التوظيف من جديد  في قطاع الوظيفة العمومي ة 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                                           

. 00ــ  06ص ــ أبو حميدة  عطاء الله ، المـرجع السابق ، ص  1  

. ، المرجع السابق  60ــ  60من الأمر  رقم  060ــ المادة   2  
، المرجع  نفسه 60ــ  60من الأمر  رقم  062ــ المادة   3  
 .، المرجع  نفســه   60ــ  60من الأمر  رقم   058والمادة   061ــ المادة   4
 عمومي ة  ، يتعل ق بالإحــالة على الإستــيداع ،صــادر عن  المدير العام  للوظيفة ال40/40/0999في  مؤرخ  000 منشور رقمــ 5

.  02ص ، ــ بوحميدة عطاء الله ، المرجع السابق   6  
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 وميــف العمـزل الموظــكأستاس  لع بـال المنصــإهم :اني ــث الثــمبحال       

ها  كل إجراءات العزل، كما نقطة الإرتكاز التي تتمحور حول تعتبر وضعي ة  إهمال المنصب       

يؤدي إلى تدخل السلطة الإداري ة المختصة لممارسة  الصلاحيات  الوحيد الذيو بب المباشرالس   أن ها

ل وفقا لمنطق الفاعلي ة  المتاحة لها ، حسن سير المرفق العام ضمان وكفالة من أجل،لها قانوناالمخو 

رة على الوضعية القانونية ثار خطيآتب عن وضعية إهمال المنصب من يتر  نظرا لما و ،هأن   غير

ر المبر   حالاتفي إطار تكريس منطق الضمان   080-01ر المرسوم التنفيذي رقم ـأق  ،للموظف

  .رغم إثباتها ضد الموظفي تنتفي بها وضعية إهمال المنصب التو  ، المقبول

ق إلى  الأمر الموظف العمومي يستلزم ةإلى مسؤولي  الذي يؤدي بب الس  ولدراسة هذا          التطر 

 مطلبفي  انتفاء وضعي ة إهمال المنصبثم حالات  ،أوّل مطلبإهمال المنصب في  ةوضعي   مفهوم

 .ـان  ث

 وم وضعيّة إهمــــال  المنصبـمفه: الأول لب ـالمط         

ة التي أثارت جدلا واسعا  من الجانب        القانوني  ي عتبر إهمال المنصب من بين المسائل الهام 

حد لهذه الوضعي ة ، موقفـرار على الإستقالإجماع و ، وهذا لعدموالفقهي والقضائي لتحديد و مو 

في إهمال المنصب ة وضعي  د بلى المقصوق إالتطر   ة إهمال المنصب يتطلب الأمرمفهوم وضعي  

ة طبيعالتحديد و أخيرا  ، فرع ثانفي إهمال المنصب وضعي ة  تحققروط ش  من ثم و، فرع أولا

 .ثالث فرعفي إهمال  المنصب  لوضعي ة  القانونية
  

 ـال المنصبالمقصـود  بوضعيّـة إهمـ: الأوّل رع ــالف          

إن   البحث في وضعي ة إهمال المنصب كسبب  لعزل الموظف يتطلب  الوقوف على المعنى           

حتى يتم و،  هلتطبيق بب المباشروالس   أساس توقيع العزل بإعتبارها، لوضعي ةلهذة ا قيقالحقيقي والد

التعريف القانوني  كل من ق في هذا الفرع إلىيتم التطر  ، س والإحاطة بجوانب المسألة الإلمام

 .والفقهي لهذه الوضعي ة والقضائي
 

 ب ـال المنصـة إهمـوني لوضعيّ ـانـريف القــالعع: رة الأولى ــالفق         
 

والمرسوم  رقم   000ــ00رقم الأمر ت معالجته في كل منتم  ب ـال المنصــإهم ن  أ م منـغبالر       

 ط  تعريفا  صريحا ـكل  هذه النصوص القانوني ة  لم تع  أنإلا   ، 60/60رقم   وكذا الأمــر  25/51

 تم تخصيص  01/080 رقــم  ذيـالتنفي ومـرسالم دورـبص ه وـأن   دـبي، ب ـال المنصـة إهمـلوضعيّ 

ل  منه  لتعريف      : على أن ه  همن  1المادة ت ــ، بحيث نص  ال المنصبــإهم ـةوضعيّ الفصل  الأو 

 

يوما  ( 05) ةة عشرـيتغي ب  خمس الخدمةفي  ـب  كل موظفال المنصـإهم  ر في وضعي ةــي عتب"   

ر مقبـ، دون مب لـة ، على الأقـلي  متتا  :من المرسوم نفسه على أن    3المادة  كما أضافت ،...."ولـر 

ر مقبول العزل بسب"  ل من ي تخذ بموجب قرار معل  ،ـراء إداريإجب إهمال المنصب دون مبر 

ة ـة  والقانوني  ـمانات  التأديبي  ـعن الضبغض النظر لتعيين  بعد الإعذار صلاحيات ا التي لهاالسلطة 

 ." ة ـالأساسي  
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ب  ريفا مركبا لإهمال المنصـأورد تعف أن  التنظيم نستش ابقتينادتين الس  المراء نص باستق           

مجموعة  فرالتعريف تو   هذاضي حيث يقت،60/60ن الأمرـم 026 ادةمع مضمون نص الميتماشى 

( 05)عشرخمسة التي يرتكبها الموظف والمحددة بعدد الغيابات  مرتكزا في ذلك على، روطالش  من 

ة  لا يمكن ـوني  ـة قانـق ر قرينأ ، وبهذا يكون التشريع والتنظيم قدر مقبول ر  ـمب يوما متتالية  دون

الذكر ي عتبر الموظف  ابقة الغياب  للمدة  الس  ، فبمجرد  ر المقبولإثبات عكسها  إلا  عن طريق المبر  

إذا  كان ي قصد   به التخلي  نهائيا النظر أو الإعتداد بسبب الغياب  ، دون إهمال المنصب في وضعي ة

( اهمال المنصب أي أنه لم ي مي ز  بين الإستقالة الضمني ة  و)  ، عن الوظيفة أم لا
1
. 

اتخاذه  من طرف  كنلا يم إجراء العزل ابقة الذكر أن  الس   0 المادة خلال نص   ضح منكما يت           

ر الذي  التعيين إلا  لسبب  واحد  فقط  وهو إهمـــال المنصب ، لطة صاحبةالس    ي عتبر كأساس ومبر 

 .الموظف المتغي ب  في حقثبات وضعي ة إهمال  المنصب  لإ هو النتيجة الحتمي ة ف،  قرار العزللإ

ابقين يتضح أن ه تم استعمال  ومن خلال أضـف إلى ذلك ،        القراءة القانــوني ة للنصين الس 

لالة على الغياب الطويل والمستمر لأكثر من خمسة عشرة" الإهمـال" مصطلح  يومًا ، ( 05)للد 

 .  51ــ  25، ومـن قبـله المرسـوم  رقم  60/60وهو نفس المصطلح الوارد  في الأمـر رقم  

غيـر أن   هذا المصطلح  يبدو غير دقيق للتعبير عن الغياب  المستمر، حتى ولو تم ربطه         

" المنصب" بمصطلح 
2
، إذ أن  مصطلح الإهمال من الناحي ة  اللغوي ة لا يعني الغياب المستمـر  

"....العـرك  "، "عـدم العنـاية " ،" العقصيـر "وإن ما يعني
3
  مصطـلح  استعمالمن الأفضل  وكان، 

، فهذه المصطلحات أكثر دلالة على واقعة الغياب المتتالي" العخلي"أو" العـرك" 
4
، خاصة وأن   

لالة على الغيـاب  الطويل  والمتتالي "العــرك"استعمل مصطلح  00/000الأمر رقم  للد 
5
. 

ر رقـــم ــوالأم 01/080مــرق وم  التنفيذيــو بالعودة إلى المرس ، إضافة إلى ذلك أن ه               

باللغة  الفرنسي ة  60/60
6
والذي يعني  باللغة العربي ة  " Abandon "ي لاحظ  أنهما أوردا مصطلـح  

ــالْ ــل  وليـرْكْ أو ت خ  ـالعربي ة  ت   . س إِهْم 
7
 

 

                                                             
كل  060يتضح أنه لم ينظم الإستقالة  الضمني ة  واعتبر حسب المادة  40ــ  40بتتبع الأحكام  والقواعد التي أقرها الأمر  رقم   1

 .للمنصب متتالية إهمالا   ايوم(  02 )خمسة عشرة  غياب لأكثر من
معي نة  يقوم بها العامل بانتظام  جموعة مهام يعني م ": منصب العمل بأنه ( الملغي) 05-16رقم  من القانون  99ـ عرفت المادة ـ2

 . "    في إطار  توزيع المهام المنوطة  بجماعة  العمل  التي يكون  ذلك  العامل  عدادها 
   .200ص،5400ــ5405سنة ،الدار البيضاء، المغرب(الشركة المغربي ة لتوزيع الكتاب) ، معجم اللغة العربي ةعبد الحق انيالكت ــ3
المادة  سبيل المثال  على من أكثر المصطلحات استعمالا  في القانون العربي والمقارن" التخلي "أو " الترك" مصطلح يعتبرــ  4

، بتاريخ 0ــ 26ــ 446مكرر من ظهير شريف رقم  12وكذا الفصل  ، 5441سنة  04من نظام الخدمة المدني ة الأردني رقم  009

 .   0926أفريل   00بتاريخ  5015، بشأن  النظام الأساسي  العام للوظيفة العمومي ة المغربي ة ، ج ر العدد0926فيفري  50
يترتب عليه العزل بسبب ترك  كل انتهاء للمهام  مخالف لأحكام هذا الباب :" والتي تنص  000-00الأمر رقم  01المادة  ــ5

رهذا العزل  رغم الضمانات  والإجراءات  المنصوص عليها  في المادتين  الوظيفة مع أو دون ايقاف الحقوق في المعاش، ويُقر 

 "أعلاه   21و 20

  6
- voir: Décret  exécutif   N°17- 321 du 02/11/2017  fixant   les  modalités  de  révocation  du    

      fonctionnaire   pour  abandon  de   poste  , jora , N°66 du 12/11/2017.  
    - voir  aussi : Ordonnance N°06-03 du15/07/2006 portant statut  général de la fonction  publique  ,    

      jora  N° 46, du  16/07/2006 . 

 7 - Le petit  LAROUSSE   illustré , Librairie  Larousse ,PARIS 1991 , p25 . 

     « ABANDON (n. m) , action d’abandonner, de  quitter , de  cesser  d’occuper. abandon de  poste .» 
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 ب ـال المنصـإهملوضعيّة  ائيـالقضريف ــالعع:  ةـرة الثانيّ ـالفق        

 

وذلك  ،"العخلي"أو "ركـالع"العديد من قراراته مصطلح  في ل القضاء الجزائريـاستعملقد          

غير أنه  لم يستقر  ، إهمال  المنصب أو عن الوظيفة التخلي ةمفهوم وضعي  ب حاطةللإ في إطار سعيه

إلى  اجتهاداته  القضائي ة المجلس الأعلى في أحدصريحا لها ، حيث ذهب م ي عط  تعريفا ـول في ذلك

الإدارة  وبالتالي يفقد حق ه ة  بينه وبين  الذي يترك  وظيفته  يقطع  الرابطة الكائن اعتبار الموظف

 (ق أ ع و ع)عليها  في نصوص من الضمانات  المفي الإستفادة 
1
اجتهاد  آخر له ه  وفي غير أن   ، 

لاقة بين العون والمجموعة  ـلا يقطع الع ر التخلي عن المنصبـاعتبحيث ذهب إلى عكس ذلك 

.وإنما  ي برر الجزاء التأديبي 
2
 

ترك  بشـأن اعتبـار ددزائري متر  ـالج أن  القاضي يت ضـحابقين ـادين الس  ـلال الإجتهـمن خ        

ترك الوظيفة بمثابة استعقالة  ي صْبح  حينئد  ف ـ  والإدارةـوظف بين المـة الوظيفة  قطع نهائي  للعلاق

ون  بذلك  ـوظف  والإدارة  ويكـلاقة  بين المـالع ـعا يقطـة ، أم هـو مُبـرّر  لجـزاء تأديبـي ضمنيّ 

  ؟.رك الوظيفـة  والإستعقــالة  الضمنيّـة ـقد  ميّــز بين  ت

  م  لهـفي حك "GIQUEL"الفرنسي ابتداءا من قضي ـة  مجلس الدولةأن   ،جـديـر بالذكـر        

ة  ـاستقالبمثابة و ـبه وه خصغير مر   الوظيفة غياب مستمر رـر هجـاعتب، 66/0156/ 80بتاريخ 

ة ـعلى أساس أن ه ينهي بمبادرته الخاص   عن وظيفته حيث كي ف حالة الموظف المتخلي ضمني ة،

 العلاقة التي تربطه بالإدارة
3
المحكمة الإداري ة العليا  ومحكمة   كما ذهبت في نفس الإتجاه ، 

قدرا   القضاء الإداري في مصر،حيث اعتبرت الإنقطاع عن العمل بدون عذر أو إذن لمدة  تتجاوز

 معينا  في حكم الإستقالة
4
 . 

               

 ب ـال المنصـمة إهـلوضعيّ  يـالفقه ريفـالعع :  ةـالثالث ـرةالفق        
 

ة  وتمييزها عن ـلترك الوظيف ي لإعطاء تعريفانب الفقهــالجالمحاولات من هناك بعض         

رك ـبت  دـ  صقْ ي  " :ه أن  ه إلى ـالذي اتج  اء اللهـعط ـدةحميبو ـرار الأستاذعلى غة ،الضمني  الة ـالإستق

يتميز وبذلك  ، غ صريحعنها  دون تبلي فـرديال تـه  في التخليني    عـف مـالموظ بهنا تغي   ـةالوظيف

 الذي لا ينوي بوعن التغي  ،  لإضرابصورة ا ذــخت  ي ذيـال اعيـر الجمـعن الهج هذا الترك

. "ة ـللوظيف ا رً ـد  كل غياب  هجفلا يع   ، صراحة ترك الوظيفة صاحبه
5
                                                                                                       

                                                             
،  0ددنشرة القضاة الع ، ضد والي ولاية سطيف (م.ع.م)قضية ،06/60/0115 مؤرخ في( رقم دون) ــ قرارالمجلس الأعلى1

ل، الإجتهاد الجزائري في القضاء الجزائري،  ، سايس جمالمقتبس عن   60ص  ، 0112 منشورات كليك ،الجزائر، الجزء الأو 

 .66، ص8600الطبعة أولى،
  ( خ ع)ضد  (  من معه  م ش  لبلدية  بئر  عابد  و) ، قضية  00/68/0121مؤرخ  في   00610ــ قــرار المجلس الأعلى  رقم  2

 .   058، ص 0110، 0المجلة  القضائية ، العدد     
   :لا  عن ــنق  82ص،ــ بوحميدة عطاء الله ــ المرجع  السابق  3

 Voir : SALON  Serge  et  SOVIGNAC  Jean  Charlée  , La  fonction  publique , Agent   de  l’ Etat   des 
collectivités   locales   et  des  grands   services  publics,  DALLOZ  , PARIS , 1976, p 123 .      

 د س              مصر، مكتبة الأنجلو مصرية ، القاهرة،، الفصل بغير الطريق التاديبي ورقابة القضاء ، دراسة مقارنة، ــ وهيب عياد سلامة 4

 .   006ـــ080صص      

.81، المرجع نفسه ، ص عطاء الله بوحميدة  ــ  5
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ق بين ترك الوظيفة ــ إهمال  المنصب ــ   من الفقه جانب  أن  هناك غير      والإستقالة  لم يفر 

حالة من إجازة  قانونية  بدون ترك الوظيفة اتجه إلى أن الذي دي يكنـزه على غرار الضمني ة

ة ـالات الإستقالـح
1
 .  

ه في قطع  العلاقة  التي تربطه وإرادت  العمومي الموظفة إثبات  ني  أن ح  يتض    ا سبقـمم             

عـن  ازهة  وتمي  ـالضمني   الةــالإستق مفهوموفاصلا في تحديد  وهاماا عنصرا ضروري  تعتبربإدارته 

ففي  ،نهائيا  رك الوظيفةـف إلى تـني ة الموظرفت ـبحيث إذا انص، بـال المنصـإهم ـةوضعي  مفهـوم 

الموظف لترك الوظيفة ا في حالة عدم انصراف ني ة أم  ضمني ة، وضعي ة استقالةالحالة يعتبر في هذه 

تحديد مفهوم يصعب اس الأسوعلى هذا  ،بالمنص إهمال ةوضعي   في يعتبرنهائيا ففي هذه الحالة 

 .ه في الفرع المواليـإليق ر  طمثلما سيتم التر مجموعة من الشروط  تواف التي تتطلبهذه الأخيرة،

 

 ب ـال  المنصـة  إهمـق وضعيّ ــّ شروط  تحق: رع  الثاني ــالف         

يت ضح أن ه لا يمكن  080ــ01رقم  من المرسوم التنفيذي 8ة  للمادة راءة القانوني  ـالق لالمن خ        

وهي   ،من الشروط  توافرت مجموعة   إذاالمنصب إلا   ة إهمالفي وضعي  العمومي اعتبار الموظف 

 : كالتالي 

  أن  يكون  الموظف في وضعية خدمة  :رة الأولى ــالفق        
2
 

 

  إهمــال ة ـفي وضعي   رـعتبي   هعلى أن   صراحة 01/080رقم  ن المرسومــم 8 ادةـت المــنص          

 60ــ 60رقم الخدمـة بمـوجب الأمـر  ةـوضعي    رفتـولقد عدمة، ـفي الخمنصـب كل موظف  

ق ـلرتبته في المرفـابقة المط ـامهالم افعلي ً  التي يمارس فيها الموظف ةالوضعي  "  :ها ـعلى أن  

 " هـي إليـذي ينتمـالومي ـالعم
3
 والتي لاة  ضعي  لهذه الو رةالحالات المقر    هنفسـر ـد الأمدّ ـحا ـمك ،

  . خلالها مهملا  لمنصبه ف ـر الموظـيعتب
4
  

 ـة إهمـالق وضعي  لتحق ـ تاشترط 080ــ01مـمن المرسوم رق 8ادة الم أن  من الملاحظ 

أو الإدارة  التي ينتمي   ، أي أن يعمل  فعليا داخل المؤسسة الموظف في الخدمة لمنصـب أن يكونا

دمة ـالخ ، داعـكالإستي )ة أخرى ة أساسي  قانوني   ة ـالذي يكون في وضعي   الموظف وعليه فإن   ،إليها

 (ارـالإط ارجـخداب ، ـة ، الإنتــالوطني  
5
بيد أنه  ، المنصب اعتباره  في وضعية إهماليمكن  لا ، 

إلا و  ة الخدمةيجب على الموظف أن يعود إلى وضعي   ،المقررة  قانونا  لهذه  الحالات المدة بانتهاء

 رة  المختصة  إجراءات العزل  ضدهخذ الإداوبالتالي تت   ، اعتبر في وضعية إهمال لمنصبه
6
 . 

 

                                                             
ة   :نقلا عن  51بوحميدة عطاء الله ، المرجع السابق ، ص  ــ 1 زهدي يكن  ــ القانون الإداري ، الجزء الثاني ، منشورات  المكتبة  العصري 

  . 040، ص 0965لبنان  ، للطباعة  والنشر ، صيدا  بيروت
نصوص  المنظمة لكل  المشرع والتنظيم الحالات  التي تتحقق فيها حالة إهمال المنصب ،غير أنه يمكن استخلاصها  من خلال  الد لم يحد   ــ 2

 . حالة  على حده

ابق ـالمرجع الس.  40-40رقم  الأمر من  056ـ المادة   3  
ت المادة ـ 4 الموجود في عطلة سنوية ، الموجود في : ة الخدمة أيضا د في وضعي  ويع  :" على أن ه  60-60من الأمر  رقم  081ـ  نص 

إلى  862عطلة مرضية أوحادث مهني ، الموظفة الموجودة في عطلة أمومة ، المستفيد  رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 

ياط ، الذي إستدعي في إطار من هذا الأمر ، الذي تم إستدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الإحت 805و  808

. " الإحتياط ، الذي تم قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى   

  5 . ، المرجع السابق 60-60من الأمر  رقم   081ــ المادة   

.  بوضعي ة  الإحالة على الإستيداع ، المتعل ق  0111جوان  60المؤرخ  في   006ــ المنشور  رقم   6  
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فلا  يمكن اعتباره  و أهمل منصبهعمومية  الذي عين في وظيفة المتربص للعون ا بالنسبةأم  

 سم  بعدلم ير    مادام عموميا موظفا
1
  أحكام المرسوم التنفيذيعليه ق أن تطب   ه لا يمكنـ، و بذلك فإن   

 ةمتتالي   ا يوم( 05)عشرة خمسة  مدة المتربص بإذا تغي   غم من ذلكه  وبالر  غير أن   ، 080-01رقم 

همال المنصب وتباشر السلطة إ ة، يعتبر في وضعي  شرعي رر  دون أن يكون  له مبعلى الأقل 

 مرتينه  لكن بعد إعذاره ضد   زلـالعن إجراء ـة  التعييصلاحي  لة المخو  
2
زل ـعلى عويترتب  ، 

 :ما ـن هـب  نتيجتين  أساسيتيـال المنصـالمتربص بسبب إهم

  منصب  لشغل صالمتربص من تكوين متخص  وين في حالة استفادة اريف التكـديد مصـتس   

 .عمومي  للمرة الأولى  

  سنـوات  0العمـومي ـة  لمـدة  ةـديد في الوظيفجف من ـدم التوظيـع.
3

 

 

 هـف عن  منصبـغياب الموظ :ة ـرة الثانيّ ــالفق

ل ـخ لقــد            01/080مــرق ذيـفيـوم التنـرسـوالم  60/60م ـرق رـالأم كل منو 
4
ة ـلطالس  ،  

في حال  ،العمومي وعزل الموظف نصبضعي ة إهمال المو جوء إلى تطبيقالل   المختصة الإدارية

 نظريّة العخلّي عنوتطبيق  تإثبا ،ومن أجلةـيوما متتالي   (05)رخمسة عشـ لمدة عن العملبه تغي  

ا إذا أم   ،من الغياب الجسماني للموظف صاحبة الإختصاص أن تتأكد يجب على الإدارة،المنصب

عن المنصب، وفي  يمكن اعتباره في حكم المتخلي فلا، كان حاضرا ويرفض ضمان القيام بالخدمة

اس عدم  تنفيذ المهام الموكلة ـوذلك على أس المعمول به، يخضع للنظام التأديبي هذه الحالة

 لنظرية التخلي عن المنصب  عزله من تعداد المستخدمين تطبيقايمكن  وعليه لا،إليه
5
 . 

 ة ـمععاليّ  ايوم (21)خمسة عشــرياب عن ـة الغدّ ـل مـأاّ  تق :ة ـرة الثالثـالفق

 ةخمسة عشر لا تقل عنة إهمال المنصب أن يكون لمدة ب المؤدي لوضعي  يشترط  في التغي  

 دم التقي د ـع ومن ثم  فإن   ة  الغياب مستمرة  دون انقطاع ،يجب أن تكون مد  ، كما متتالية ا يوم (05)

،لا يمكن  ةـ  متتالي ايوم (05) خمسة عشرة يفوقلا  رالذير  ـوالمتك  الغياب التام ل أوـالعم اقيتومب

ة الغياب ، اتب يتناسب مع مد  يعاقب عليه بخصم من الر   ما خطأ  مهنيإن  واعتباره إهمالا للمنصب 

ه ـجسامت ا حسب كما يعاقب عليه تأديبي ً 
6
عطلة الموجود في ة الإنقطاع  للموظف حسب مد  ت  و،  

اع  من ـعطلة رسمية احتسب الإنقطابتداءا من اليوم الموالي لإنتهاء عطلته، إذا صادف هذا اليوم 

للعطلة   اليوم التالي مباشرة
7
بالنسبة للموظف  ة الإنقطاع  وبنفس الطريقةمد   ب  س  حْ كما ت  ،  

 .ة  السابق ذكرها ة  الأساسي  القانوني  ات الموجودة  في إحدى الوضعي  

                                                             

  1 .، المرجع السابق  60ــ  60الأمر  رقم من  6المادة  ــ  
 مطبقة  على المتربص في ، يحد د الأحكام ال  8/00/8601المؤرخ في  088-01من المـرسوم  التنفيذي رقم  81ــ المادة   2

 .00 ، ص 08/08/8601الصادرة بتاريخ ، ، 00والإدارات العمومية ، ج ر، العدد  المؤسسات  

. ه ـلمرسوم  نفس، من ا 06ــ المادة    3
 

  4   050ــ  01رقم من المرسوم  التنفيذي  5والمادة  40ــ 40من الأمر  060المادة ــ  
002 ، المرجع السابق ، ص سعيــدمقدم ـــ   5  
ة  للوظيفة العام   ة ادرة  من المديري  الص   690، المرجع السابق ، للتفصيل أكثر ، أنظر المراسلة  رقم  40-40، الأمر رقم   541ــ المادة 6

.العمومية ، المرجع السابق    
024، ص  0992 الطبعة الأولى،، مصرنشر العربية ، دار الــ أ بو زيد  محمد عبد الحميد ، دوام المرافق العامة  7  
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 اب ـول  للغيـر مقبرّ ــون للموظف مبـأا يك :رة الرابعة ــالفق      

همال  إ ةأن الغياب  الذي  يؤدي إلى وضعي   01/080رقم  من المرسوم التنفيذي 8 ت المادةدأك        

يوما   (05) الموظف لمدة بإذا تغي  عذر مشروع ، وعليه  بدون المنصب هو الغياب الذي يتم

ر مقبول أو متتالية م  لا يمكن ث، ومن مهمل لمنصبه الحالة لا يعتبر ، ففي هذه  أكثر وكان له مبر 

رة الثاني ة من ـالفقص ـب نـحس ،ر مقبولا المبر  ، ويعتبر  عليهب ـال المنصـة إهمـق  وضعي  ـتطبي

إذا بمفهوم المخالفة  ، ومثبت  قانونا تعلقا بمانع أو حالة  قوة قاهرة مإذا كان السالفة الذكر ة الماد

، وفي هذه  الحالة يتم   القوة القاهرة لم  يكن متعلق بالمانع  أو حالة مقبول إذاالغير ر ر المبر  يعتب

 .رار العزل ــالإهمال ويصدر ق إثبات  وضعي ة

 ف ــذار الموظـإع :رة الخامسة ــالفق

اتخاذها  ارة المختصةعلى الإد التي يجب يعتبر الإعذار من الإجراءات الأساسية والجوهرية        

المنصب ال إهمـقرار العزل  بسبب  قبل إصدار
1
 60رقم   من الأمر 026، وقد اشترطت المادة  

التي ألزمت ،  01/080رقم من المرسوم التنفيذي  0لمادة ،وهذا ما أكدته اهذا الإجراء صراحة 60/

،  قبل إصدار قرار العزل  بسبب إهمال المنصب مختصة على اتخاذ  إجراء  الإعذارالإدارة ال

يتم تبليغه  أو لملم يتم  إعذار الموظف أصلا  اوضعية إهمال المنصب، إذيمكن إثبات  لاوعليه فإنه 

  العزل لقرارالإدارة  إصدار وفي  حالة في المرسوم التنفيذي المذكور، دةالمحد    به وفقا للكيفيات

.وعديم  الأثر  باطلا راعاة هذه الكيفيات يعتبر قرارهادون م
2

 
 

 ال المنصبـة  إهملوضعيّ ة ـالقانونيّ  ةـالطبيع : رع  الثالثـالف       

ة إهمال المنصب ضمن تصنيفات ضح عدم إدراجه لوضعي  يت   60-60بالرجوع إلى الأمر        

وهذا ما يستلزم تحديد الطبيعة القانونية لهذه الوضعية من خلال تبيان أنها خطأ ، الأخطاء المهنية 

الوقوف على الأركان أو  ومن ثم لموظف العمومي ، بالواجبات الأساسية ل إخلالامهني يشكل 

 .تي  يقوم عليها الالعناصر 
 

 ة   ـالأستاستيّ ة ـات المهنيّ ـلال  بالواجبـب  إخـالمنصـال إهم: الأولى ــرة الفق      

   دون سابق  إعلام  ودون  تعبير عن رغبته في الرجوع غياب  الموظف عن منصبه إن           

ل  وظيفته  بعد إعذاره ، إن   إلى  : بواجبين أساسيين وهما كالتالي  ما ي خ 

 

 
 

                                                             
1 - voir :Emmanuel  AUBIN , Droit  de    la  fonction  publique , 4eme  édition Gualino ,Lextenso  
      2010, p244.« L’autorité  administrative  ,doit  d’une part , adresser  au  fonctionnaire   

     concerné  une  mise en  demeure explicite et , d’autre  part , motiver  sa décision . » 

وعديم الأثر، قرار عزل لإهمال المنصب يتم بصفةيعد باطلا :" التي تنص على أن ه  080- 01من المرسوم رقم 05ــ المادة  
2  

".مخالفة لأحكام هذا المرسوم       
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 :بالخدمةالإخلال بواجب  القيام  ــ1       

المهام  من الواجبات الأساسية  التي يخضع  لها  الموظف  العمومي ، ذلك د القيام بتنفيذ اع  ي         

عن تنفيذ  المهام الموكلة  إليهمسؤول  أن كل موظف  مهما كانت  رتبته في السلم الإداري 
1

وإن . 

عليه  عقوبات  تأديبية  امتنع  عن ذلك  يصبح  في وضع  قانوني  يترتب
2
وبالتالي يجب على ،  

وهذا  هو الواجب    ،المكان المخصصين لذلك و يؤدي عمله  بنفسه و في الوقتأن الموظف 

الدولة  يمثلعام   على كل موظف يعمل في مرفق الأول الجوهري
3
 . 

الخطأ التأديبي  على وضعية  إهمال  المنصب يجب بالضرورة   وحتى يمكن إضفاء صبغة       

ام الموكلة  إليه ، وذلك المهالرجوع  إلى  محتوى الإلتزامات التي يفرضها  واجب تنفيذ  الموظف 

   . على  واجب القيام بالمهام سلبي ة  من آثار  إهمال المنصب ةلوضعي   تبيان ما  من أجل

ماتمن الإلتزاجملة   خدمة  يفرض على الموظفينبال القيام واجب  إن            
4
العمل  والقيام   منها ،

ل ،  ومن ثم  فإن كالقوانين الأساسية  الخاصة بها  دة  فيمحد  كما هي  الوظيفةهام  المرتبطة  ببالم

المرفق  الإضرار بمبدأ حسن سيرب عن العمل غير مرخص به ، يعتبر بمثابة  خطأ  ومن شأنه تغي  

 العزل رمة تصل إلى حد  اص لعقوبات ويعرض الموظفالعام  بانتظام وإطراد 
5
 رحيث تعتب،  

 .  الإلتزاماتهذه أهم  المحافظة على أوقات العمل  إحدى
   

ت ال ،اسـوعلى هذا الأس               :ه ـعلى أن   60ــ 60ر رقم ــمن الأم 861فقرة الثانية من المادة نص 

العمل  بخصم  من الراتب  يتناسب  مع مدة  الغياب ، وذلك  رعنغير مبر  يعاقب على كل غياب " 

 " .دون المساس  بالعقوبات التأديبية المنصوص عليها في هذا القانون  الأساسي 

عن طريق عدم انتظامه الموظف العمومي بواجب المحافظة على أوقات العمل  إن  إخلال        

عي  ر  شركالتأخر عن العمل أو الإسراف في  التغي ب عن طريق تكراره  دون مبر   في الحضور

  تأديبياالتي تستوجب المعاقبة عليها  يعتبر  من الأخطاء والتصرفات
6
. 

 

أن  وضعية  إهمال المنصب تتحقق عن طريق الغياب  المستمر  ، وبما تأسيسا على ما سبق        

كل إخلال تتأو الم  . ام  بالمهامـالقي واجببالي  فهي بذلك تش 

 

 

 

                                                             

.، المرجع السابق  40-40، الأمر رقم  01المادة  -   1  
  2 voir :PIQUEMAL  Marcel, Le fonctionnaire  devoirs  et  obligations, BERGE. levrault, PARIS, 1963,p33. 

 . 016لمرجع السابق ،ا ، عة علي جمـ محارب  3

   4 000ــ081صص ،رجع السابقرب المعلي جمعة محاللتفصيل أكثر في الإلتزامات التي يفرضها  واجب القيام بالخدمة أنظر      

  5 . 812مقدم سعيد ، المرجع السابق ، ص  ــ 

،المرجع السابقالعمومية والإصلاح الإداري صادرة عن المديرية العامة للوظيفة 8605أكتوبر 00مؤرخة في 210ـ مراسلة رقم  6  
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  : ةـاعـطالب  ــبواج لال ــــ الإخ 8       

       

احترام  على الموظف العمومي يفرض اسع و مفهومين ،أحدهما الرؤساءطاعة  واجب يأخذ         

الذي اتجه  هوموهو المف ي ؤخذ من مفهومه الضيق وآخر، الدولة وقوانينها وحتى لوائحها دستور 

من السلطة الأعلى إليه ادرةالص  بتنفيذ جميع الأوامر إلتزام الموظف  إليه أغلب الفقه ، ويقصد به
1
 .               

 
   
ادرة عن الرئيس المباشر فا والتعليمات للأوامر  لا يقتضي الخضوع هوفوعليه         ، حسبلص 

، ومخالفة ذلك  بالوظيفة أدي ة المهام المرتبطةتن السلطة السلمي ة  في إطار ما يصدر ع ما  لكل إن  

 يعتبر خطأ من الدرجة الثالثة
2
ل الإخلال بواجب الط  ي   إذ ،  وتهديدا  لسير خرقا  للقانون اعة شك 

ل سؤولي ة  لتعاقلذلك  تأتي قواعد  الم ،المرفق العمومي خ  عليه قع و  ـتو بهذا الواجب ب الموظف الم 

د عصيان أقتت لا الإخلالف ، زاء المناسبـالج ما  يشمل  إن  ، الرئيسمر واصر صورته على مجر 

رنسي على الف أحكام  مجلس الدولة، حيث استقرت والإنقطاع عنه ترك العمل  هام  أه صورة أخرى

الجزاءا يستوجب واجب الطاعة  مم   للخروج عنل مخالفة تأديبي ة يشك   العمل نأن  الإنقطاع ع
3
 . 

يبي  يقوم فهو  خطأ تأد  ،بواجب  الطاعة  إخلالاً  د ن إهمال المنصب  يع  مما سبق  يتضح  أ         

  .الموالية  عوما سوف  يتم  تناوله في الفر وهذا همتى استوفت كل عناصر

 

 ب ـال المنصـة إهملعأديبي  في وضعيّ ا أ ـالخط انـأرك إقــرار  : الفقرة الثانية      

 

ة  ر هذه الوضعي  اعتبا لا تقف عند مجرد ال المنصبـإهم ةة  لوضعي  بيعة  القانوني  الط   إن          

من خلال   أكثر ح وتتض ما  تتجاوز ذلك  لتتجلىإن  ة ، بواجبات  مهني ة  أساسي   سكخطأ  تأديبي يم  

لا يبدو يسيرا بالنظر إلى الإختلاف  الفقهي   أن الأمر غير ،عليه اتهاوتطبيق الخطأ  تحديد عناصر

حول  أركان الخطأ 
4
من  8المادة  عموم  يمكن استخلاص  هذه الأركان من خلال  نصوعلى ال،  

 : كما يلي وهي 01/080 رقم المرسوم  التنفيذي
 

 ( الركن الشخصي )  ــ موظف ينسب إليه إهمال  المنصب 2      
      

، عمومي موظف ع  إلا  إذا كان  من  ورائه  لا يمكن أن يق من المعلوم أن الخطأ التأديبي        

خاضع  لقانون  الوظيفة  العمومي ة 
5
من في  فقرتها الأولى   8ة  حت  إليه المادوهذا  ما لم  ،  

موظف يعتبر في وضعي ة إهمال المنصب كل " :على أن ه  بنصها 01/080المرسوم  التنفيذي  رقم 

ر مقبول ( 05)في الخدمة  يتغي ب  خمسة عشرة    ."يوما  متتالي ة ،على الأقل ، دون مبر 
 

                                                             
1 - voir :Emmanuel  AUBIN, op-cit  .p366 . 
  -concernant le  devoir  d’obéissant , Voir aussi :TAIB  Said , Op –cit ,p 260 . 

 .  2،1، ص 8665والنشر وال توزيع ، الجزائرراسات ـ أنظر  ملاوي  ابراهيم ، محمد دحدوح ، واجب الطاعة  في الوظيفة ، طاكسيج كوم للد

  2 .40ــ  40الأمر  رقم  ، 064أنظر المادة  
  3 . 002 ، 000سابق ، ص ال  مرجعال،  محمد دحدوح ،ابراهيم  ملاوي ــ  
 وما يليها   01سابق ، صال، الـمرجع  سعيد   ــ راجع في الأراء  الفقهية  حول عناصر الخطأ التأديبي ،  بوالشعير 4
   61 ، صالسابق المرجع  ،  سعيد بوالشعير  ــ  5
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الموجود في لا تطبق  إلا على الموظف  صبالمن وضعي ة  إهمال أن   صالن  وي ستفاد من هذا         

تقوم بين  الإدارة  الوظيفي ةال المنصب ــ بالعلاقة ارتباط الخطأ ــ إهم هو فالأساس،  وضعية خدمة

والموظف 
1
 . 

 

 ( الركن المادي ) الغياب المععالي  ــ  1      

به مادية الخطأ التأديبي  أي  ركنا أساسيا  للخطأ التأديبي  ويقصد  الجانب المادييعتبر 

كأن  ويتمثل  هذا الركن  في فعل ايجابي   ،رجياالمظهر الخارجي الذي  يبرز  فيه إلى العالم الخ

عن أداء  الواجب   فعل سلبي كما في حالة الإمتناع فيعليه ، وقد يتمثل  يقوم الموظف بفعل محظور

.المفروض عليه 
2
  

عن  في غياب الموظف إهمال المنصب ةوضعي  ل جانب المادي  للخطأ التأديبيال ويتجلى        

ويقع  ،مقبولشرعي  له مبررن أن يكون دوة يوم متتالي   (05)خمسة عشرلا تقل عن  منصبه لمدة

 السابقة   8المادة   ه تبإعذاره وهذا ما أكد  ها ملزمةبما أن   على الإدارة عبء إثبات غياب الموظف

 .إهمال المنصب  ةالركن المادي لوضعي  المتتالي هو الواقعة التي تشكل  ومن ثم فإن  الغيابالذكر، 
  

 :( الركن المعنوي ) ف  في الغياب ـــ  إرادة  الموظ 3       
 

عن اتجاه إرادة   وهوعبارة ة،يعتبر الركن المعنوي  أيضا ركنا أساسيا  في الأخطاء التأديبي       

 ذي يؤدي إلى إحداث الخطأ الوظيفيالالسلبي ف إلى القيام بالفعل الإيجابي أوالموظ
3
 . 

يستخلص  أن الركن  المعنوي لوضعية إهمال  المنصب  بالعودة  إلى المادة السابقة  الذكر و        

ما مفترض ، كما سبق تبيانه، فالتشريع والتنظيم  لم يعتد بإرادة  أوبقصد الموظف  من الغياب  وإن  

دم الرجوع إلى إدارته بعبالموظف العمومي في قطع صلته  يفترض وجود رغبة واضحة لدى

ض إلا أنه عنصر من أنه مفتر الركن المعنوي وبالرغممنصبه بعد إعذاره ، ومن هنا  يتبي ن  أن 

 هإلى  أن  " سالون "SALONوقد اتجه في هذا السياق ، وضعية  إهمال المنصب  أساسي في إثبات 

إهمال الوظيفة إرادة حقيقي ة في قطع العلاقة التي تربط الموظف بالإدارة  م جِ ترْ يٌيجب  أن  
4
 . 

    

  ة إهمال المنصبوضعيّ اء ــحاات انعف: لب الثاني المط        

فت التيو 080-01رسوم التنفيذي رقم من الم 8المادة  الحالاتت على هذه نص   ر المبر   عر 

ويرتبطان على إرادة المعني ، مثبتين قانونا   كل مانع أو حالة قوة قاهرة خارجين عنبأن ه  المقبول

الناتج عن مرض أو حادث خطير و كذلك ة والعجز البدني وجه الخصوص بالكوارث الطبيعي  

 .ة التي لا تسمح للمعني بالإلتحاق بمنصب عملهالمتابعات الجزائي  

 

                                                             

  1 09، ص  سعيد ، المرجع  نفسه   ــ  بوالشعير 
  28ــ يحي  قاسم علي سهل ، المرجع  السابق ، ص   2
راسات  العليا ــ شطارة  مصطفى ، المسؤولية  الشخصية  للموظف العام في القانون التونسي  والجزائري  ، بحث لنيل دبلوم  الد 3

. 066، ص  0116، كلية  الحقوق ، جامعة  الجزائر، سنة  مفي القانون العا     
4  - voir : Salon  Serge , SAVIGNAC Jean-Charles ,Op-cit, p 227. 

 « L’abandon  de  fonction  doit  traduire  une  volonté  certaine  de  rompre unilatéralement  le  lien   
    unissant   le  fonctionnaire  à  l’administration . ». 
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ة ه تم تحديد الحالات التي تنتفي بموجبها وضعي  أن  ،ضح من جهة من خلال هذه المادة يت  

جهة  ك حالات أخرى ممكنة الوقوع ، ومنلا يوحي أن هناإهمال المنصب على سبيل المثال مم  
ة بالقوة القاهرة باعتبارها حالة لا تتعلق بشخص الموظف، ثانية يلاحظ إرتباط الكوارث الطبيعي  

س بشخص حالات تم   على أساس أن ها لجزائية فترتبط بالمانعأما العجز البدني و المتابعات ا

     ابــول للغيــر مقبحالة القوة القاهرة كمبر  : ق إلىبيانه من خلال التطر  هذا ما سيتم  والمعني، 
 (.فرع ثاني)ر مقبول للغياب انع كمبر  ـثم إلى حالة الم ) لفرع أو   (

 
  ر مقبول لإهمال المنصبالقـوة القاهـرة كمبرّ : الفـرع الأول         

و قد تؤدي   ،ض لها الموظف أثناء مساره المهنيقعة  يمكن أن يتعر  تو  هناك أحداث غير م           

د استقرار وظيفته و حياته المهني ة و حتى الشخصي ة ، وهي ظروف ي ا بما لته تأديبي ً ءمسا إلى حد   هد 

مومي وعلى المسار لا دخل للإدارة  أو الموظف فيها ،  لكنها تنعكس سلبا حسن سير المرفق الع

الف الذكر حالة الس   080-01س المرسوم التنفيذي رقمالظروف كر  ومراعاة لهذه  المهني للموظف،

رع ق في هذا الفلذا سوف يتم التطر   ،منصبرا مقبولا لحالة إهمال الالقوة القاهرة وجعل منها مبر  

 .را كيفية إثباتهاي، وأخ ها وبعدها إلى تصنيفاتهاثم إلى شروط تحقق ،إلى المقصود بالقوة القاهرة 

   

 رة ـاهـود بالقوة القـالمقص: رة الأولى ــالفق       

التشريعات المعاصرة نظرية القوة القاهرة بما فيها التشريع الجزائري ، إذ إعتمدت معظم 

 من القانون المدني 081وصفت المادة 
1
 القوة القاهرة بأنها بسبب أجنبي لا يد للشخص فيه ، غير  

القوة القاهرة علاوة على عدم إمكان نسبته إلى الشخص الملتزم ف ا الوصف يحتاج إلى تحديد ،أن هذ

إمكانية التوقع وإستحالة الدفع هما الشرطان الواجب توفرهما في القوة القاهرة  ، فعدم
2
على خلاف ،

ف ،المشرع الجزائري  ون الإلتزاماتمن قان 801القوة القاهرة في الفصل  المشرع المغربيعر 

     ة ــالطبيعي   واهرــكالظ قعه يستطيع الإنسان أن يتو   لا كل أمر هي القوة القاهرة " : العقود بأن  و

لطة و يكون من و و فعل الس  و غارات العد   (و الجراد  الفيضانات و الجفاف و العواصف و الحرائق) 

" شأنه أن يجعل الإلتزام مستحيلا
3
 .  

حظ  على تعريف المشرع المغربي أنه أعطى أمثلة عن القوة القاهرة وبدأ لاا ما يُ غير أن ه 

      م ـــعلى سبيل المثال ، كما يظهر من المرسوم التنفيذي رقبالظواهر الطبيعية وذكر بعضها 

وأوردها  كحالة  وحيدة على   السالف الذكر أنه ربط القوة القاهرة بالكوارث الطبيعية 11-921

 .سبيل المثال لا الحصر

                                                             
      0115ة ــسبتمبر سن 80المؤرخ في  15_52، يعدل و يتمم الأمر رقم  8661ماي  00، المؤرخ في  65ــ61انون رقم ــالق - 1

 8661ماي  00، الصادرة بتاريخ  00و المتضمن القانون المدني ، ج ر العدد 
ري السعدي، الواضع في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للإلتزامات ، مصادر الإلتزام ، المسؤولية التقصرية ، الفعل بمحمد ص - 2

 . 005الجزائر ، ص   ، 5400قوانين العربية ، دار الهدى، الجزائر ، د ط ، سنة المستحق للتعويض ، دراسة مقارنة في ال
 . 051ـ 050ص ، ص  5402علي فيلالي ، الإلتزامات ، الفعل المستحق للتعويض ، موفم للنشر ، الطبعة الثالثة : راجع أيضا  -
،  5402مارس  09، صيغة محينة  بتاريخ  0900أغسطس  05، قانون الإلتزامات و العقود المغربي ، ظهير  509الفصل  - 3

 . 5402مارس  09،بتاريخ  0000العدد المغربي ة ، الجريدة الرسمية 
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ر مقبول لإهمال  1225م  ـرق ـــوروالجدير بالذكر أن المنش أورد حالة القوة القاهرة كمبر 

.المنصب  ولم يربطها بأي ظاهرة  طبيعي ة أو غيرها 
 1

 

وربطها بصفة  المقبولرضمن المبر  إدراج القوة القاهرة  ضح أن  يت   ،لى هذا الأساسعو

ل على كونها الحالة الغالبة على ما يد  فإن   ،على شئ  إن دل  ،ة ة  بالظروف الطبيعي  ة  وأحادي  أولي  

من طرف  الحالة الأكثر شيوعا و إحتجاجا بها كونهامن جهة أخرى و، أرض الواقع هذا من جهة 

ومن أمثلة القوة القاهرة في مجال الوظيفة العامة تهدم الجسر الوحيد  ،الموظفين إتجاه الإدارة 

الرابط بين البلدة التي يقطن فيها الموظف و مقر عمله بسبب هطول أمطار غزيرة ما يؤدي بذلك 

قف وسائل المواصلات ، أو أن تسقط الثلوج بشكل كثيف و مستمر و تو   طل حركة المرورإلى تع  

ن الموظف من الإلتحاق وبذلك عدم تمك   ،حركة المرور رقات و شل  ؤدي إلى غلق الط  تو امة أي  لعد  

 .متتالية على الأقـل ايوم(14) خمسة عشرة بمنصب عمله لمدة

 الشروط الواجب توفرها في القــوة القــاهرة : الفقرة الثانية 

 (15)بمنصب عمله لمدة خمسة عشر  الموظف حالت دون إلتحاقة قاهرة حدثت قو   إذا       

 :  رحقيقي وجد ي نوجزها كمايليكمبر   استيفائها لشروط حتى تُقبالوجب ، ة على الأقل يوما متتالي  

 :عدم إمكان الموظف توقع حادث القوة القاهرة ــ  2        

 ا لا يمكن توقعه، فإذا كان من الممكن توقعه ،  فيكون يجب أن تكون القوة القاهرة مم            

تب عليه من نتائج ، و لكن زمة لتلافي ما يمكن أن يتر  را إذا لم يتخذ الإحتياطات اللا  قص  الشخص م  

وقوعه أصلا ، فالبراكين و الزلازل و الفيضانات غير العادية و بشرط أن يكون الحادث لم يسبق 

قعة ها لم تكن متو  و مع ذلك فهي تعتبر قوة قاهرة طالما أن   ، ها حوادث سبق أن وقعتالحروب كل  

 ةة ثاني  في الوقت الذي حدثت فيه مر  
2
 . 

ا           دها ر وسائل الإعلام وتعد  تطو  ة مع القوة القاهرة خاص   لةقع حاتو   الموظف كان بإمكان أم 

مثل هطول أمطار غزيرة أو تساقط ،ام المقبلة ية المرتقبة للأي  ها لنشرات الأحوال الجو  من خلال بث  

           ائح ــصرها وتقديم بذلك الن  ـة والأعاصير وغيالرياح العاتي   او كذ هاثلوج بكثافة وإستمرار

 . د قوة قاهرةفهنا لا نكون بصد بهالتجن   و الإرشادات

         

 

                                                             
2-voir circulaire No 1024/SP/DG/DSEP/HM/93 du 21/12/1993,relative  aux  modalités  de  Mise  en  demeure  

des  fonctionnaires  en  abandon  de  poste , émanant   de  la  direction  générale  de  la  fonction  publique . 
المدير  صادر  عذار في حالة التخلي عن المنصب،المتعلق بكيفيات الإ،  50/49/0990المؤرخ في 0450رقم حيث أن  المنشور 

  :ا يلي القاهرة كمبالقوة   نص في إحدى فقراته فيما يتعلق ، حيثالعمومي ة العام للوظيفة 
«  Dans  le  cas  où  l’agent  sollicite  la  réintégration  de son  après la période de  suspension  et  sa  

révocation  pour abandon  de poste , son  cas peut  être  soumis  a  commission  de  discipline, s’il justifie  sa  
situation  par un  cas  de  force majeure » .     11الملحق  رقم  ) ) 

 .  005مرجع السابق ، ص المحمد صبري السعدي ،  - 2
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رة من فهناك بعض الحالات التي لم يتمكن العلم الحديث والوسائل المتطو  ، وبخلاف ذلك         

طرف الموظف ،  قعها منتو   فلا يمكن وغيرها ، الآن مثل الزلازل والبراكين إرصادها إلى حد  

 ها ؟ـعتوق  إمكاني ة أن يدفع بعدم  فهل يستطيع 

 :إستعحالة دفع الموظف لحادث القوة القاهرة ــ   1

لا يكفي في الحادث لإعتباره قوة قاهرة أن يكون مستحيل التوقع ، بل يجب كذلك أن يكون 

الحادث مستحيل الدفع ، والمقصود بالإستحالة هنا الإستحالة المطلقة سواء كانت مادية أو معنوية، 

الملتزم فلا يعفى من المسؤولية ، و المعيار هنا فإذا كانت الإستحالة بنسبة ، أي مقصورة على 

 معيار موضوعي و ليس ذاتي و هو معيار الشخص اليقظ
1
 . 

 

وما يلاحظ على هذا الشرط أن له صلة وثيقة بالشرط السابق لأن الموظف كلما تمكن من 

توقع الحادث الذي يحول بينه وبين إلتحاقه بمنصب عمله سهل عليه دفعه في غالب الأحيان ، أو 

ر الموظف حادث القوة على الأقل يتمكن من إتخاذ الإحتياطات اللازمة للتخفيف منه ،  و لكي يبر 

يجب عليه  ،يوما أو أكثر (15)هرة كسبب لغيابه  المستمر عن منصب عمله لمدة خمسة عشرالقا
 .إثبات عدم تمكنه من دفعها بكل الوسائل المتاحة لديه أثنائها بحيث يبذل كل ما في وسعه لتجنبها

 

 :أن يكون حادث القوة القاهرة خارج عن إرادة الموظف ــ  3

يقصد بخارجية حادث القوة القاهرة هو إنتفاء العلاقة السببية بين الحادث و فعل الملتزم ، 

أي أنه لا يمكن إسناد هذا الحادث  بأي شكل من الأشكال إلى فعل الملتزم تحت أي ظرف سواء 

بصفة مباشرة و حتى غير مباشرة 
2
 . 

ف الذكر خارجية القوة القاهرة السال 080-01من المرسوم التنفيذي رقم  8وقد ذكرت المادة 

خارجين عن إرادة ر المقبول ، كل مانع أو حالة قوة قاهرة يقصد بعبارة مبر  : حيث نصت على أنه 

القاهرة ب في إحداث القوة ويستخلص من هذه العبارة عدم تدخل إرادة الموظف المتغي  ، ’’المعني

د الحادث أو ساعد على وقوعه فلا يع  بب الموظف في وقوع ، فإذا تس  سواء من قريب أو من بعيد 

ثم لا يعفيه من المسؤولية و لا  نابقان ومفر فيه الشرطان الس  الحادث قوة قاهرة ، حتى ولو تو  

 .الغياب ـرع بذلك تبريـيستطي
 

القوة القاهرة ترتبط على وجه الخصوص بالكوارث الطبيعية مع  ن  فإادة ـالموحسب نص 

في هذه الحالة لأنها  قع تدخل إرادة الموظفشرط أن تكون خارجة عن إرادة المعني ، فلا يمكن تو  

ا بالنسبة لحالة أم  فر إرادة المعني ضئيل،  الطبيعة ، و بذلك يكون إحتمال تو   أصلا من فعل 

عن منصب عمله كقوة قاهرة فيحتمل تدخل إرادة الموظف ب موظف المتغي  الإضراب فإذا دفع بها ال

ا إذا كان غير معني بالإضراب فلا تدخل إرادة الموظف في د ذلك إذا كان مشاركا فيه ،أم  ويتجس  

 .هذه الحالة

                                                             
 .000محمد صبري السعدي ، المرجع  السابق ، ص  - 1

-01و00جدي نسيمة ، المرجع السابق ، ص   - 2  
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 رة ــات القوة القاهـتصنيف: الفقرة الثالثة         

قد ، أن ه  السالف الذكر  080- 01أن المرسوم التنفيذي رقم  8لاحظ على نص المادة ما ي          

ا يستدعي توفر حالات مم  ،أورد القوة القاهرة وربطها على وجه الخصوص بالكوارث الطبيعية 

وبذلك تتعدد حالات القوة القاهرة فمنها القوة القاهرة الناتجة عن الكوارث ، أخرى على وجه العموم 

 :بيعية ومنها القوة القاهرة غير الناتجة عن الكوارث الطبيعية ، وسيتم التطرق إليها كالآتي الط
 

 : القوة القاهرة الناتجة عن الكوارث الطبيعية ــ2

هي من صنع الطبيعة لا دخل لإرادة البشر فيها  كالعواصف و الفيضانات ، الأعاصير ، 

أو إنخفاضها بشكل كبير ، الأوبئة ، الجراد ، وكل الزلازل ، البراكين ، إرتفاع درجة الحرارة 

دفعها و  إلخ ، و هذه الظواهر الطبيعية لا تعد قوة قاهرة إلا إذا استحال... الحشرات المؤذية

مثال القوة القاهرة الطبيعية أيضا الحرائق ، مقاومتها و درء نتائجها و أصبح معها التنفيذ مستحيلا 

بب فيها موجات الحر   . المتوقعة التي لا يمكن دفع نتائجها  غير التي تتس 
1
  

الف ذكره الس   080-01المرسوم التنفيذي رقم  من الثانيةفي فقرتها  8 المادة أنوما يلاحظ  

 .الة من حالات القوة القاهرة الكوارث الطبيعية على سبيل المثال ، كح تأدرجقد 

 القوة القاهرة غير الناتجة عن الكوارث الطبيعية: 1

حوادث عن القاهرة الناتجة إضافة إلى القوة القاهرة الناتجة عن الكوارث الطبيعية هناك القوة        

بيعة ترجع أسبابها إلى فعل الإنسان سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، ومع على خلاف الط  

: ال نذكرأهم الحالات في هذا المج لمسؤولية متى توافرت شروط ذلك ، ة من اذلك تبقى معفي  

رقة ، الحريق الحرب، فعل الأمير ، الإضراب ، الس  
2
 . 

ه يظهر أن   ،السابق الذكر 080-01تنفيذي رقم من المرسوم ال 8جوع إلى نص المادة وبالر           

ا يوحي أنه مم   ، الحالات الأخرى لم يذكر و ذكر الكوارث الطبيعية كحالة واحدة على سبيل المثال

ما  تتعسف الإدارة في هذا الجانب وهذا ماقد ورب  ،ترك للإدارة سلطة تقديرية واسعة في تحديدها 

 .يعود سلبا على مصلحة الموظف و يؤثر بذلك على مركزه القانوني

 إثبات القوة القاهرة : رة الرابعة ــالفق         

ادعى ، أي أن من يدعي حقا على الغير  القاعدة العامة في مجال الإلتزام أن البينة على من

أو على شيء ما يجب أن يقيم الحجة الدامغة على ادعائه ، و يبقى للمدعى عليه إثبات عكس هذا 

ه إثباتها الإدعاء بالحجة أيضا ، فإذا تعذر على الملتزم تنفيذ إلتزاماته بسبب قوة قاهرة وجب علي

حتى يتحلل من إلتزامه 
3
 . 

           
                                                             

  1 01و 00جدي نسيمة ، المرجع نفسه ، ص   -
 . 01جدي نسيمة ، المرجع نفسه ، ص   -2

نظام التعاقد ونظريتا القوة القاهرة  والظروف الطارئة ،دراسة مقارنة ، مطبعة النجاح الجديدة ، الطبعة الأولى ،  محمد الكبشور،   3

 . 85ص د س ، ، المغرب ،
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ن إن إثبات القوة القاهرة مسألة دقيقة تطرح الكثير من المشاكل عمليا لتنوع الظواهر التي يمك       

دثا معنيا ، وإعتمادا عليها نكيف حاأن تعد قوة قاهرة على الرغم من تحديد الخصائص التي تميزها

رفة الفيضانات لمعبراكين واليسهل الأمر مع الحوادث الطبيعية كالزلازل وعلى أنه قوة قاهرة ، و

الأخير في أم لا، فيثبت الملتزم وجود الحادث ثم يبين مساهمة هذا ما إذا كانت تشكل قوة قاهرة 

لكن في بعض الحالات يصعب تكييف الحادث في حد ذاته ، نظرا لبقاء وقف تنفيذ إلتزامه ، و

ي يجب أن يتحمل في هذه الذعل الطبيعة أم من فعل الإنسان، ومسبباته مجهولة ،هل هي من ف

الحال مسؤولية فعله ، فبعض الحوادث يطغى عليها الطابع القهري في حين أن في الحوادث 

.الأخرى نجد مجرد قرائن يتبادل الطرفين إثباتها أو دفعها
1
 

السالف الذكر يتبين أن القوة القاهرة ترتبط على  080-01المرسوم التنفيذي رقم  بالعودة إلى

بلغ كافة أنحاء الوطن فلا  وجه الخصوص بالكوارث الطبيعية وهي سهلة الإثبات بما أن صداها

ا بخصوص ، أم  لزوم على المدعي إثباتها بل إثبات تواجده في مكان الحادث وعدم تمكنه من دفعها 

لأخرى المماثلة والمستوفية لشروط القوة القاهرة و التي لم يذكرها المرسوم و تندرج الحالات ا

الأخيرة يتعلق بالوقائع  ، فإن  إثبات هذهبيعيةالناتجة عن الكوارث غير الط  ضمن القوة القاهرة 

 رائنـويتم بكافة الوسائل الممكنة قانونا ، كالق المادية
2
ودـادة الشهـ، و شه 

3
 . 

 

 ول لإهمال المنصبـر مقبرّ ـحالة المانع كمب: الفرع الثاني         

عتبارهما حالتين تنتفي بموجبهما السابقة الذكر القوة القاهرة و المانع با 8دت المادة حد          

ز حالة مي  أن ما ي نجد  ة إهمال المنصب  ولم تميز بينهما ، غير أنه وإستخلاصا من هذه المادةضعي  و

القوة القاهرة ، هو أن القوة القاهرة غيرمرتبطة بالموظف ، فهي حالة خارجية تتسبب المانع عن 

ا المانع فهو حالة مرتبطة فيها قوى خارجية مثل قوى الطبيعة أو أحداث من صنع الإنسان ، أم  

بشخص الموظف مباشرة مثل العجز البدني و المتابعات الجزائية ،ورغم هذا الإختلاف بين 

وبذلك سيتم  ما يخص بعض الأحداث مما يصعب تمييزهأن هناك تداخل بينهما فيما  الحالتين إلا

 :ق إليها كما يلي التطر  
 

 العجــز البدني النـاتج عن مـرض أو حـادث خطيـر : الفقـرة الأولى       
 

يؤدي به إلى عجز بدني يمنعه  اب الموظف بمرض أو يتعرض لحادث خطيرص  يمكن أن ي         

 :إلتحاقه بمنصب عمله وتتعدد هذه الحالات مما يستدعي التعرض إليها كالآتي من 
 

      :  حاات المرض و الحادث الخطيرــ  2       

ع الجزائري  بين  نوعين من المرض ، المرض العادي الذي لا يتصل بالوظيفة و        مي ـز المشر 

 .جي للموظف العمومي بصفته إنسان ما بالتكوين الفيزيولولا بظروفها ، و إن  

 

                                                             
 .  66 ، 1 0جدي نسيمة ، المرجع السابق ، ص   - 1
 .، المرجع السابق 65-61من القانون رقم ،  066إلى  001المواد من  - 2
 .، المرجع نفسه  65ـ61من القانون رقم  000إلى  000المواد من  - 3
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 بالممارسة العادية للنشاط المهنيو المرض المهني كونه المتصل          
1
قد يكون المرض ، و  

يصل و أشهر، 0تهوطويل المدى تتجاوز مد  ، أأشهر 0ته بنوعيه قصير المدى و الذي لا يتجاوزمد  

سنوات 0إلى مدة أقصاها 
2

و ينتج عن الإصابة بالمرض حق الموظف العمومي في الإنقطاع عن ، 

ممارسة النشاط الوظيفي مؤقتا من خلال تمتعه بحقه في عطلة مرضية  
3

، و يترتب عن ذلك 

الإنقطاع توقيف راتبه 
4

، على أن يتم تعويضه من قبل هيئة الضمان الإجتماعي في صورة أداء 

نقدي
5
 ، بالإضافة إلى تعويض نفقات العلاج بصورة أداءات عينية 

6
 . 

 

ث خطيرسواء كان في فإن الموظف الذي يتعرض إلى مرض أوحاد، إضافة إلى ماسبق 

عمله لمدة خمسة  عجز بدني يحول دون إلتحاقه بمنصبخارجه ويتسبب له في إطار العمل أو

، ، فإن هذه الحوادث تنفي وضعية إهماله لمنصبه متى تم إثباتها  يوما متتالية على الأقل (15)عشر

 . السابقة الذكر 8وهذا ما يستخلص من نص المادة 

فإن الموظف الذي يحوز شهادة طبية تثبت أنه كان في حالة مرضية  ،وعلى هذا الأساس 

ا أكده مجلس حق له تبرير إهماله لمنصبه بسببها والطعن في قرار العزل الصادر في حقه، وهذا م

1608 الدولة في قراره رقم
7
ي طعن ا جاء في حيثياته أن المدعومم   85/60/8660المؤرخ في ،  

ن مديرية التربية لولاية سطيف المتضمن عزله عن منصبه ،وأنه عبالبطلان في القرارالصادر

المؤشر  61/66/0111ة المؤرخة فيهادة الطبي  لى الش  ع صبالأخ  وبالرجوع إلى مستندات القضية و

ظر إلى قرار لجنة العجز التابعة ة وكذلك بالن  جتماعي  ندوق الوطني للتأمينات الإعليها من طرف الص  

من عجز من الدرجة  شار لحق المعني في الإستفادةأذي ة والللتأمينات الإجتماعي  ندوق الوطني للص  

  .61/66/8666إلى غاية  62/66/0112من   الاولى إبتداء

 

 

 

 

                                                             
 ،  ، د ط ، بن عكنون (م ج د) ،علاقات العمل الفردية ، ( الجزء الأول)جلال مصطفى القريشي ، شرح قانون العمل الجزائري  - 1

 .860، ص  0126، الجزائر
، يتعلق بحوادث العمل و الأمراض المهنية ،  0120يوليو سنة  8المؤرخ في  00-20من القانون رقم  00ادة راجع أيضا الم -

يوليو  0، المؤرخ في  01-10،المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم  0120يوليو سنة  5، الصادرة بتاريخ 82الجريدة الرسمية العدد 

 .   02-00، ص  0110و يولي 1الصادرة بتاريخ  68العدد  ر ، ، ج 0110
ر لعطلة السنوي ة إثر وقوع  مرض أوتوقف ا:"والتي تنص على أن ه ،ع السابقالمرج،60-60ن الأمر رقم م860 المادة -2 حادث مبر 

 ."به  ن الحقوق  المرتبطة بها والمنصوص عليها في التشريع المعمولومهذه الحالة من العطلة المرضي ة ويستفيد الموظف في 

.، المرجع نفسه 60-60من الأمر رقم  860المادة  - 3  

.، المرجع السابق 080-01من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة -  4  
و  0120 يوليو  8المؤرخ في  00-20، المعدل و المتمم للقانون رقم  0110يوليو 0المورخ في  01-10من الأمر رقم  0المادة  - 5

 . 0، ص 0110يوليو  1، الصادرة بتاريخ  68العدد  ر ، ،جالإجتماعية  المتعلق بالتأمينات 
 . 0، المرجع نفسه ، ص 01-10من الأمر رقم  6المادة  -  6
عن ، مقتبس  5مجلة مجلس الدولة العدد ،  85/68/8660صادر بتاريخ ، 1608رقم  ، الغرفة الثانيةقرار مجلس الدولةــ  7

  011اف عمار ،المرجع السابق ، صبوضي
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 :ر  ـإثبات العجز البدني الناتج عن مرض أو حادث خطيــ  1         

ح بحالته المرضية الواجب على الموظف المريض أو المصاب أن يصر   
1
م تبريرا لها، ويقد   

دة قانونا أمام الجهة الإدارية المختصة، ليتجنب إصدار قرار في حقه يتضمن و في الآجال المحد  

 العزل بسبب إهمال المنصب
2

 ن في القرار بعد صدورهــ، أو يطع
3
 . 

 

إستلامها بعد ة مهما كانت الظروف، وة رفض إستلام الشهادة الطبي  يمكن للإدارة العمومي   فلا       

ته وهذا ما أكد  ،مقدمةهادة الها في الش  خر لفحص الموظف في حالة شك  آن طبيبا يمكن للإدارة أن تعي  

ة أن يمكن للإدارة بالنسبة للعطل المرضي  " :ت على أنه التي نص   60ــ60ر رقم من الأم 860المادة 

 ". ة إذا ما إعتبرت ذلك ضرورياتقوم بإجراء مراقبة طبي  

في هذه الحالة يتعين على الطبيب تقديم تقرير حول صحة الموظف ، فيمكن أن يكون رأيه  

مطابقا للشهادة المقدمة ، أو أنه يصرح أن الحالة الصحية للموظف لا تستدعي منه أي عطلة 

 مرضية ، أو قد يقرر تعديل مدة العطلة المرضية
4
 . 

 

فإذا وقع للموظف حالة من هذه الحالات ، له الحق في تبريرها بما ينفي مسؤولية الغياب عن        

جوء إلى القضاء ، وفي عاتقه ، و إذا لم تقبل الإدارة لمبرره وأصدرت قرار بعزله كان حقا له الل  

ادر  بتاريخ  68212هذا السياق  قضى المجلس الأعلى  في قراره  رقم   68/0120/ 60الص 
5
في  

            الإداري المؤرخ في لعمومي ة ومن معه بإبطال القرارضد وزير الصحة ا( ب، م)قضي ة 

 ( .ب  م)عزل السي د  المتضمن  08/0120/ 80

        

كان يعمل بمستشفى سيدي الشامي  للأ مراض العقلي ة ( ب ، م)ومما جاء في حيثياته أن  السي د        

أ صيب  68/0120/ 80بصفته سائق سيارة إسعاف وأن ه بتاريخ  86/62/0106نذ بولاية وهران  م

 . بمرض خطير جعله  يتوقف عن العمل  لمدة  شهور بأمر من الطبيب المعالج 

وأن  مديرة المستشفى قد رفضت بعد ذلك إرجاعه إلى عمله ، وأخبرته بقرار إداري على أساس أن ه 

  .كان في وضعي ة  تخل  عن المنصب 

    

ت المحكمة العليا في قرارها  رقم           ادر بتاريخ   10018كما قض   0116/ 61/ 82الص 
6

في 

تقني ( ج ،م )ومما جاء في حيثياته أن  السي د ، زير الأشغال العمومي ة ومن معهضد و( ج ،م)قضي ة 

وأن ه خلال سنة  0151في الأشغال العمومي ة  ويشتغل  لصالح  مصلحة الجسور والطرقات منذ 

م بانتظام  الشهادات الطبي ة  التي تثبت  حالته  0128 أ صيب بمرض عانى منه لمدة طويلة لكنه قد 

ر صادر  من والي ولاية تيارت  في   . 62/0128/ 82المرضي ة  وأن ه تم عزله  بمقر 
   

                                                             

. السابق ، المرجع  00-20القانون رقم  من .00المادة  -  1  

.، المرجع السابق 080-01من المرسوم التنفيذي رقم  1المادة   - 2  

.، المرجع نفسه 080-01من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -  3  
 .السابق ، المرجع  68-18من القانون رقم  61ى لإ 61من المادة  - 4
،  015، ص0994سنة  40المجلة القضائي ة،العدد ، الصادرعن المجلس الأعلى 40/45/0960المؤرخ في  05696 ــ قرار رقم  5

ل ، سايس جمال ،  : مقتبس عن  . 526ص  ،المرجع السابق الجزء الأو 
ادرعن المحكمة العليا، المجلة القضائي ة العدد  56/41/0994المؤرخ في  10095قرار رقم ــ  6  .020ص،0995، سنة 0الص 
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 للمعني بالإلعحاق بمنصب عملهالمعابعات الجزائية العي ا تسمح :لفقرة الثانية ا       

ض الموظف خلال مساره المهني أو حياته الشخصية إلى متابعات جزائية  تمنعه قد يتعر           

من الإلتحاق بمنصب عمله ، مما يؤدي إلى إهمال منصبه فيتقرر في حقه قرار العزل وبذلك سيتم 

 .إلى آثارهاالتطرق إلى الأسباب المؤدية إلى المتابعات الجزائية ثم 
 

 :ة ـة إلى المعابعة الجزائيّ الأستباب المؤديّ  ــ 2 

قف فورا الموظف الذي كان يو  : " سالف الذكر أنه  60ــ  60من الأمر  016قد نصت المادة ل       

بناءا على نص  810ت التعليمة رقم و قد نص  "  محل متابعات جزائية لا تسمح له ببقائه في منصبه

لية عند كل متابعة جزائية إذ يعود تقدير ما إذا كانت آهذه المادة أن هذا الإجراء لا يتخذ بصفة 

لطة التي لها صلاحية التعيين ، ذلك بالنظر المتابعات الجزائية لا تسمح ببقائه في منصبه ، إلى الس  

، و مدى صلتها بالوظيفة و تأثيرها عليها و تنافيها مع  إلى طبيعة و خطورة الأفعال المنسوبة إليه

عمل ، مهامه أو مساسها بسمعة الإدارة و مصداقيتها ، حتى و لو وقعت هذه الأفعال خارج مكان ال

، فإن الحالات المذكورة أدناه تستدعي من المفروض بل ضرورة فعلى سبيل المثال لا الحصر

 :توقيف الموظف و هي 

  إذا كان رهن الحبس أو تحت الرقابة القضائية التي تمنعه من ممارسة مهامه . 

  المنسوبة إليه على درجة عالية من الخطورة ، او تمس بأمن الهيئة  الأفعالإذا كانت

 .المستخدمة و ممتلكاتها ، و أعوانها كإستعمال العنف داخل أماكن العمل 

 سها توظيف الموظف المعني أو إتلاف أو تزوير إذا أثبت تزوير الوثائق التي تم على أسا

 .وثائق إدارية تخص الهيئة المستخدمة ، أو الإستعمال المتعمد للمزور منها 

  إذا ثبت تعاطي الرشوة أو القيام بسرقة أو نصب أو إحتيال أو إختلاس أو تبديد أموال

 . 1عمومية أثناء ممارسة المهام أو بمناسبتها 

وجود الموظف في منصب عمله مع حسن سير عملية التحقيق ، فهذا  ص تعارض و فيها يخ   

الوضع لا يتصور إلا في حالة ما إذا كان وجود الموظف العام في أماكن العمل من شأنه أن يؤدي 

 إلى تغيير الأدلة أو يؤثر على الشهود
2
 . 

 :المعابعــة الجزائيّــة  آثار  ــ  1         

يترتب عنها التوقيف التحفظي الذي يتم إبتداءا من تلقي الهيئة إن المتابعة الجزائية  

المستخدمة إخطارا من النيابة العامة بالشروع الفعلي في تحريك الدعوى العمومية ، و في حالة 

ة ، وليس من تاريخ إيداع من تاريخ علمها يقينا بالمتابعة الجزائي   كونم تلقيها إخطارا بذلك يعد

طرفها أو من طرف الغير، إذ أن هذه الشكوى قد تحفظ كما يمكن  واءا منالموظف س الشكوى ضد  

 أن يصدر بشأنها أمر قضائي بإنعدام وجه المتابعة
3
 . 

 

                                                             
من  015و  016، صادرة من وزارة الداخلية ، تنظم كيفية تطبيق أحكام المادتين  8605ماي  01، مؤرخة في  801تعليمة رقم  - 1

 .(0أنظر الملحق  رقم  .)  (ق أ ع وع )  ، المتضمن 60-60الأمر رقم 
 .  008ص  ،8660الجزائر،،  ، تأديب الموظف العام في القانون الجزائري ، دار هومةكمال رحماوي - 2
 (  0الملحق رقم .) ، المرجع السابق  801التعليمة رقم  - 3
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ت المادة فقد نص   ،أما فيما يخص الإجراءات المتخذة ضد الموظف محل المتابعات الجزائية

الإدارية إلا بعد أن يصبح الحكم و في كل الأحوال لا تسوى وضعيته :" في فقرتها الأخيرة  016

"المترتب على المتابعات الجزائية نهائيا 
1
 .  

 

ته البرقية  الرسمية  وهذا ما أكد 
2
ة ادرة عن المديري  الص   5446جويلية   6في  مؤرخةال 

دة ، بخصوص الة الوطني  اللاسلكي  ة و العامة للمواصلات السلكي   على مراسلة إستفسار مرسلة من  ر 

رئيس مفتشية الوظيفة العمومية لولاية باتنة ، تستفسر فيها عن كيفية إدماج و إعادة ترتيب 

أنهي إلى علمكم بأنه لا يمكن :"الموظفين الموقوفين عن عملهم بسبب المتابعة القضائية بقولها 

ي حقهم ،وهذا طبقا لأحكام المـادة إتخاذ أي إجراء في حق المعنيين إلى غاية صدورحكم نهائي ف

 ".60ــ 60من الأمـر 016

 عن الأفعال المشار ( السجن أو الحبس ) ية ق إدانة الموظف بعقوبة سالبة  للحر  فعندما تتحق  

الخاصة بالحالات التي تقتضي المتابعات الجزائية أو غيرها من الأفعال الخطيرة و إليها سابقا ،

قوبة اللازمة هي التسريح التأديبيبموجب حكم قضائي، فإن الع
3

، وليس العزل بسبب إهمال 

وفي حالة ما إذا كان الموظف محل متابعات جزائية ، لم تمكنه من الإلتحاق بمنصب  ، المنصب

ولم يصل الإدارة خبره بذلك سواء من طرف النيابة العامة أو  متتالية )05(عمله لمدة خمسة عشر 

يمكنه تبرير غيابه بعد ذلك أمام الإدارة ، وإذا لم تستجب هذه الاخيرة من طرف الموظف المعني ، 

 .لبه ، حق له اللجوء إلى القضاء لط

ادر بتاريخ 06261مجلس الدولة في قراره رقموقد قضى في هذا الصدد         05/60/8666الص 
4
 

ادر في حق السي د  نطينة ومن معه ، ضد مدير الضرائب لولاية  قس( خ،ع)بإبطال قرار العزل الص 

أجل  اختلاس أموال ومما جاء في حيثياته أن ه  تبي ن أن   المدعي كان محل متابعة  جزائي ة  من 

فاد من البراءة بموجب من النيابة  العامة، وحيث أن  المدعي استموظفين آخرين وبأمر عمومي ة رفقة

وي ت  68/61/8666الأصلي يوم في عمله تم تنصيبه  وحيث أن  المدعي المستأنف،  قرارنهائي وس 

 .القرار الجزائي  وضعيته  بعد صدور
ر مقبول إضافة إلى حالتي المانع تعتبر كمبر  خرى أانع وموهناك حالات  أن  ،  لإشارةتجدر ا أخيرا        

السالف الذكرعلى سبيل المثال قد تتحقق حالات أخرى ،  080-01المذكورتين في المرسوم التنفيذي رقم 

ويكون بذلك للإدارة سلطة تقديرية في تحديدها ، و من أمثلتها كأن يصدر قرار بمنع المسافرين من السفر 

إلى بلدهم بالنسبة للقادمين من دولة إنتشر فيها وباء معد وكان من بينهم بعض الموظفين كانوا يقضون 

يرجع إلى القرار الصادر بمنع عطلتهم السنوية هناك ، فالعائق الذي يحول دون إلتحاقهم بمناصب عملهم 
دخولهم إلى البلد، ومن أمثلة حالة المانع كذلك غلق الدولة لحدودها في مواجهة مواطني بعض الدول لمدة 

، مما لا يتمكن معه هؤلاء من الإلتحاق بمناصب عملهم بعد يوما متتالية   15) (تزيد عن خمسة عشر

بب الغياب عن العمل إلى أمر صادر من السلطة التي تملك س إنتهاء عطلتهم ، ومن أمثلتها كذلك أن يعود

واز سفره ذلك في الدولة التي سافر إليها، حال بينه وبين العودة إلى بلده ومباشرة عمله فيها ، كسحب ج

من قبل سلطات بلده مثلا
5
 . 

                                                             
 .، المرجع السابق  60-60من الأمر  016المادة   -1
 .صادرة من المديرية العامة للمواصلات السلكية واللاسلكي ة الوطني ة 8662جويلية   2مؤرخة في 621115برقية رقم  -2

ــابق، المرجع   801التعليمة رقم  - 3  ( 3ق رقم ــالملح)  .الس 

ادرعن مجلس الدولة بتاريخ  06261ـ قرار رقم  مقتبس عن.  061، ص 8666، سنة  5، مجلة مجلس الدولة ،العدد  05/60/8666ص 
4 

. 0800سايس جمال ، الجزء الثاني ، المرجع السابق  ، ص  

 عبد العزيز سعد مانع العنزي ،النظام القانوني لإنتهاء خدمة الموظف العام ـ دراسة مقارنة ــ في الأردن والكويت رسالة ماجستير مقدمة - 
،  8608استكمالا لمتطلبات الحصول  على درجة الماجستير في القانون العام ، قسم القانون العام، كلية الحقوق ،جامعة الشرق الأوسط  سنة 

065،060. ص ص   



 الإطــار المفاهيــمي  لعــزل الموظــف بسـبب إهمــال المنصـب: الفصـل الأوّل  

 
46 

 

 

 

 

 خلاصة الفصل  الأول        

هذا الفصل  للقول  بأنه بالرغم  من اعتبار  العزل حالة من حالات  انتهاء  نخلص في نهاية       

هِد  تذبذبا من حيث العلاقة الوظيفي ة ، استعماله التشريعي  والقضائي  عبر مختلف  إلا  أن ه شا

ة الجزائري منذ الإستقلال إلى غاية  صدور قانون  يالمراحل الت عرفها قطاع الوظيفة العمومي 

ة تارة  للد لالة على الفصل التأديبي وتار لا مِ ع  تُ ، حيث اس   المتعل ق بعلاقات العمل 00ــ94رقم 

، يُفيد التسريح تأديبي ، وفي بعض الأحيان استعمِل بالمعنى الذيأخرى للدلالة على الفصل غير ال

مشابهة  له وهو الأمر الذي استحال معه  تحديد مفهوم  العزل أو التمييز بينه وبين الأنظمة  ال

 . خاصة  التسريح 

المتضمن القانون الأساسي العام  للوظيفة العمومي ة،  40ــ  40غير أنه وبصدور الأمر رقم       

يمكن القول أن مصطلح العزل تمي ز بالإستقــرار والثبات في ظل هذا الأخير ، بحيث أصبح يعنى 

بالغياب  المستمر لمدة خمسة عشر بسبب واحد فقط وهو إهمال المنصب والذي لا يتحقق إلا  

وهذا ما ساعد على تحديد مفهوم العزل وتمييزه  عن باقي الأنظمة  ،على الأقل  يوما( 02)

 .المشابهة له 
 

 ،  بسبب إهمال المنصب وبغي ة إزالة الغموض على إجراء العزل على هذا الإستقرار وتأكيدا       
د لكيفيات  050ــ 01إصدار المرسوم التنفيذي رقم  ييد سلطة الإدارة في اتخاذه ، تموكذا تق المحد 

عزل الموظف  بسبب إهمال المنصب ، والذي تم  بموجبه  إعطاء  تعريف  لإجراء العزل 
لطة المختصة دون أي ضمان ة  تأديبي ة وذلك عن طريق وتكييفه على أن ه إجراء إداري تتخذه الس 

ر المقبول والحالا مفهوم وضعي ة إهمال المنصب، كما تمتحديد  ت تحديد من خلاله المقصود بالمبر 
 . تنتفي  بموجبها وضعي ة إهمال المنصب  التي يرتبط  بها، وهي الحالات التي

 

بالنظر إلى أن  ومفهوم إهمال المنصب لا يزال غامضا  رغم كل هذا إلا  أن مفهوم العزل       
، وهو الأمر  الذي استدعى البحث في  نيةقانوال بيعتهما طلم يبي ن صراحة   40ــ 40ر رقم الأم

 . المسألة 



  

ثـــانيالفصـــل ال   
الضــوابـط  الإجـــرائيّــة 
الخــاصة  بالعـــزل  

 ونتـــائجــه
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 الفصـــل الثـانــي

 ائجــهـونت زلــوابط الإجرائيـّـة الخاصـةّ  بالعــضّ ال

 

ة ة المختصــالإداريّ  لطةللسّ  027ــ71م ــرق ذيـوم التنفيـوالمرس 60ــ 60رقم وّل الأمر ـخ         

منصب البتت في حقه وضعيّة إهمال  ثكل موظف عزل عن طريق للحياة الوظيفيّة  حق وضع حدّ 

التي  للمبادئ والقواعده وبالنظر للآثار الخطيرة المترتبة عن إجراء  العزل ، وتطبيقا غير أنّ  .

 أعلاه ــ المذكور  المرسوم التنفيذيأحكام من خلال ــ   تحكم النظام التأديبي للوظيفة العموميةّ ، تمّ 

التي تتطلبها مان ة  والضّ إلى العزل ، وذلك بتكريس مقتضيات الفاعليّ جوء تقييد سلطة الإدارة باللّ 

 .المتضمن عزل الموظف بسبب إهمـــال المنصب  شرعيّة القرار

ن التنظيم مجموعة من الضّوابط  ألزم  بها  الإدارة قبل إتخاذها  القرار ، أ وضعحيث           

و الحرص على تبليغه بشتى   هغيابمعاينة بعد إعذار الموظف المعني تقوم ببعض الإجراءات ك

ف الإدارة  من تعسّ من جهة أخرى حمايته و و وظيفته من جهة وسائل حفاظا على مركزه القانونيال

 .في إصدار ما تراه  مناسبا من القرارات الإداريّة   لطة العامةإمتيازات السّ  لها من  لما 

بدأ بم وتحصينها المختصة بضرورة  تسبيب قراراتها لطة الإداريةص  السّ النّ  كما ألزم         

رار ة الإجرائيّة من جهة ، وخوّل الموظف المعزول  حق التظلم أمام الإدارة  مُصْدرة  قـعيّ وشرمال

الجهات القضائيّة التي  من جهة أخرى ، دون أن يحرمه حق اللّجوء لمخاصمة القرار أمام العزل 

لإدارية أو سواء المحاكم ا العمومي الوظيفوقضايا مسائل  ينعقد لديها الإختصاص  للنظر في

 .مجلس الدولة  

 

الجانب  عن  ــ لاــتحلي وــ بحثـاً  رورة  التطرّق في هذا الفصل بالضّ راسة الدّ تقتضي لذلك         

 (ث أوّل ــكمبح)زل ــبالعة ـالخاص قانونيّةالضوابط الزل وهذا لمعالجة ــألة العــرائي في مســالإج

 (كمبحث ثــان )  زلــلعاقرار غ ــيوتبلعن صدور ة ــالمترتب النتائج ومن ثم
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 الخاصــةّ بالعــزل القــانونيّةالضــوّابــط :  المبحث الأوّل      

، وحق  وإطراد بانتظام المرفق العام حسن سيري ضمان ف من أجل التوفيق بين حق الإدارة       

عن منصبه  ب ظف المتغيّ الموّ إعــذار بدارة إلــزام الإ تمّ  ،مركزه القانوني في حماية  الموظف

تم  ومن جهـة أخرى ،ـةهذا من جه ،على اتخـاذ قرار العزلراء سابق كإجـ دون مبرّر شرعـي

ابة الموظف  للإعذار، م استجفي حالة عدالعزل  قرار تحديد الإجراءات التي يتم بموجبها صدور

 . 027ــ  71 رقميذي عليه  في المرسوم التنفصوص هو من وفقا  لما وكل هذا يتم

المبحث إلى  الإعذار  كضابط  إجرائي  سابق على العزل تبعا لما تقدم  سيتم التطرق  في هذا 

 .(كمطلب ثانٍ )العزل   صدور قرار، ثم  إلى إجراءات  (كمطلب أوّل)

 زلـابق على العـرائي  سـابط  إجـكضذار ـالإع: المطلب الأوّل          

على اتخاذ   إجراء الأساسية السابقة والضوابط  مانات الإعذار من الضّ  نلاشك في كو         

  عن  وظيفتهبقرارعزله  غرّةالمتغيب في حين  العمومي الموظفلا يتفاجأ  ، وذلك حتى العزل

عاتق  الإدارة أو العودة  لمنصبه ، ولأجل  ذلك  يقع  على  دون أن يكون له فرصة  لتبرير غيابه

 . 027ـ 71م بإعذاره وفقا للكيفيات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم المختصة الإلتزا

سيتم  ،جراء العزلة إمشروعيّ وأثره في تحقيق  الإجرائي هذا الضابط دراسة ومن أجل         

عن  المترتبة الآثارومن ثم  (كفرع ثان)شروطه ثم إلى  (كفرع أوّل)الإعذار تعريفالتطرق إلى 

  . (كفرع ثالث )الإعذار 

 

 ـذارالإعـتعــريف  :الفــرع الأوّل          

تعريفا  له  واكتفى    ه  لم يُعْط  أنّ  غيرمصطلح  الإعذار  60ــ 60ــر رقم تضمن  الأم         

ذي   ـالتنفي ومـرســالمعمول به هنا هو الم ظيموالتن ، اتخاذه كيفيات التنظيم بشأن علىبالإحالة 

الذي  هذا الأخير ال المنصب ،ـبسبب إهمات عـزل الموظف دد كيفيـّ الذي يحُ 027ــ 71رقــم 

حكام المتعلقة في مختلف القواعد  والأ ، بل وحتىالإعذار تعريفضا عدم تحديده لعليه أييُلاحَظ 

.بالقانون الإداري
1
 

 

                                                             
 241ــ71لصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم من قانون الصفقات ا 741أيضا في نص المادة " الإعذار" ورد مصطلحــ  1

الصادرة بتاريخ  16 العدد،  ج ر ،، يتضمن  تنظيم  الصفقات العموميةّ وتفويضات المرفق العام  2671سبتمبر سنة  70مؤرخ في 

 : حيث تنص  .غير أنّه لم يُحدّد مفهومه ........ 2671سبتمبر سنة 26
 .ليفي بإلتزاماته التعاقديةّ في أجل محدّد  إعذارا اته، توجه له المصلحة المتعاقدةإذا لم ينُفذ المُتعاقد  إلتزامــ "  
المنصوص عليه أعلاه ، فإنّ المصلحة  المُتعاقدة  يمكنها أن تقوم  الإعذاروإذا لم يتدارك المتعاقد تقصيره في الأجل الذي حدّده  ــ 

 .قيام  بفسخ جزئي للصفقة بفسخ الصفقة العموميةّ من جانب واحد، ويمكنها كذلك ال
إعلانات  وكذلك آجال نشره في شكل  الإعذار،المكلفّ بالماليةّ، بموجب قرار، البيانات الواجب إدراجها في  يحُدّد الوزيرــ 

 ."    قانونيةّ 
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أنّ   لاحــظيُ،  هارّ ــأق يـالت وتتبّـع القـواعد والأحكـام 60ـ60م ــر رقـالأمـودة إلى بالع        

راء  العزل  بسبب ــت  على أنّ إجـالتي نصّ  784 ادةـالم  فيواحدة  ةورد مرّ  "ذارـالإع"لح ـمصط

نّــها  أوردت هذه  المادة أ على يُلاحظ  وما، عد الإعذارب ه إلاّ ذب لا يمكن اتخاالمنص إهمال

ات ـلطة التي لها صلاحيالسّ   ذـخوتت....." من عبارة مُ ــذا ما يُفْهَ ـوهر ـالأم ةـصيغ تحت ذارـالإع

فإذا كـانت  ،هــيلوع ، "........ـذارـد الإعـبع،  بـالعــزل بسبب إهمـال المنص راءإجــ نـالتعيي

 التنظيميّة العلاقـة
1
ة  في رّ ـح ـة الإداريّ ة ـلطالسّ  تكون أن تستلزم  وظف بالإدارةــالم طـي تربـالت 

ول  دون اسباغ الصفة ا كان يحـمـذا وهـردة ، المنف اـبإرادتهو ةـة العامّ ـام الوظيفـل أحكـتعدي

 ف بالإدارةـالموظ ـلاقةعلى ع التعاقديةّ
2
تعديل المركز القانوني هو للإدارة  به  المسموحإنّ ـف،  

ريق ـركزه عن طـبم ـاسالمس ، أمّا فـن الوظيـعن طريق تعديل قوانيف بإجراء عام ـللموظ

ـرة ،الخطي راءاتـالإج اتخاذها لبعض
3
فإنّ ذلك   ،ال المنصبـإهم زل بسببــراء العكإج 

 . قاـمسب ب ـالموظف المتغيّ ـذار إع يستوجب 

لا   ريـجوه ديـتمهي إداري ـراءكإج ــد يعّ  رـابقة الذكـّ ص المادة  السـب نـحس ذارـفالإع        

 لهبديلا  ولا يوجد ، هعنـ ـاءالإستغن ن  للإدارةـيمُك
4
ـؤدي  إلى د تـق التي حالات الغياب لإثبات ،  

 .  ب ـالمنص الـإهم وضعيّـة

المتغيّب  لــه   عـــذار الموظفإلى أنّ إلحسيـــن آث ملـوّيا اق ــ يـــ في هذا السّ ه وقــد اتجـ        

 :  في  نـن تتمثلاوظيفتيــن أساسيتيـ

  ع  سلوكه إعطاء   'إلى منصب عمله ،  ـوعالرج إرادياً  و يُقرّر فرصة للموظف  ليرُاج 

  . قـــرار العــزل قبل اتخاذ ح للإدارة من معرفة  موقف الموظف ــيسم

 اغر ـوحتى تتمكن الإدارة من تعويض المنصب الش زلــالموظف بقرار الع ـأـى لا يُفَاجحت

. اظا على مبدأ استمراريّة المرفق العمومي ـمؤقتا ضمانا أو حف
5
      

                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                             
كأصل عام ، وهذا ما نصّت عليه  بالعلاقة  القانونيةّ والأساسية والتنظيميةّ  60ــ 60أخذ المشرّع الجزائري  في ظل الأمر  رقم ــ  1

 . من الأمر نفسـه 21إلى  1منه، أمّا العلاقة التعاقديّة  فأخذ بها كإستثناء في نصوص المواد من  1المادة 
دّل ـ، يع2661اي ـم 70مؤرخ في  61ــ61م ـون رقـقان نـم 786واعد الشريعة العامة،يتضح أن نص المادة ـوع إلى القـــ بالرج 2

   :عرفت الإعذار بأنهّ قد  ،القانون المدني ، المرجع السابقوالمتضمن  7111سبتمبر سنة 20المؤرخ في  18ــ 11مر رقم و يتمم الأ

ر الوصول أومحضر محرّر من طرف المحضع علم عليها م ة تتمثل في رسالة موصىالمـدين بطريقة رسميّ  قيـام الدائن بإخطـار" 

 " . قت المتفق عليـه القضـائي  بتنفيذ  إلتزامه  في الو
غير أنّ  ما يلاحظ على هذا التعريف  أنه  مبني على أساس العلاقة التعاقديّة  بين الدائن والمدين  في إطار  النظرية العامة   

د  للإلتزامات التي تقتضي  تطبيق مبدأ  العقد  شريعة المتعاقدين ، وهذا ما يحول دون تطبيق هذه العلاقة على الأحكام والقواع

  .المعمول بها  في مجال الوظيفة  العموميةّ ــ المجال الإداري ــ  والتي  غالبا  ما تخوّل الإدارة  لإمتيازات السلطة 
، 7111 بعةط ،الوجيز في القانون الإداري ،مأخوذ عن العميد الدكتور الطماوي 47سابق ، صالمرجع ال، علي جمعة محارب ــ 3

      . 402ص،   7181 بعة و ط  401ص 

   .سابق الع ـمرجال، 76/2671/ 70في  مــؤرخة  810مراسلة  رقم ــ  4
  018، ص2661 ،2دار هـومة،الجزائر، الطبعة  المنتقـى في قضاء مجلس الدولة ، الجزء الثالث،، الحسين بن شيخ آث ملوياــ  5
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بإعطاء   ـرلإجراء الإعذا عند اتخاذهاـ  أن تلتزم على الإدارة يجب ،ذلك  تحقيق لـولأج        

لللموظف  دة قانوناوالمحدّ المعقولة المهلـة  ـاع فالدّ  ظيفته أووالرجوع إلى  من أجل  لمنصبه المُهْم 

ل تبليغ ـانون  من أج، كما  يجبُ  عليها أن تتقيّد  بالوسائل  التي  حدّدها القغيابه تبرير ب عن نفسه 

 .027ــ71رقم  ذيالمرسوم التنفيمن  0و 1من نص المادتين  استخلاصه ذا ما يمكنالإعذار، وهـ

أنّ    راراتهـد قـفي أح اعتبر بحيث ،للإعذارالجزائري أهميّةً بالغة  مجلس الدولةأولى  ا ـكم        

، عتبار ما  بعين الإـبأنه لا يمكن  أخذهعني  للإعـذارين يؤدي إلى القول الموظف الم ـلامعدم  است

 . رعيـر شـزل  غيـالع رارــفق الي ـبالت
1
 

بط  إجرائي  جوهري يرتبط ركيزة  أساسيةّ  وضا ، من جهةعلى هذا النحو  يعتبر ـذار فالإع       

الموظف  م لحماية الموظف العام ، إذ بموجبه  يتم إعلا  رةالمقرّ  وثيقا بالضمانات التأديبيةّ ارتباطا

سوب إليه  والجزاء المقرّر ضدّه بالخطأ المن
2

ة  في يد الإدارة تستند د كضمانومن جهة أخرى  يعُّ ، 

فعلى هذا  ، المنصب في حالات إهمال عنها ادرةالصّ ها قراراتعلى  المشروعيّة ضفاءلإإليها 

 0المادة  نكن استخلاصه ما يمم و، وه ـديديّةال الإداريّة التهـمن الأعم ـذارالإعـر يُعتبالأساس 

على أنّه يجب أن تشير الرسالة المتضمنة الإعذار  التي نصّت  027ــ71 من المرسوم التنفيذي رقم

أي  من تعداد المستخدمين دون ا الموظف المعني من عزل وشطبالتي  يتعرض له إلى العواقب

.،إذا لم يلتحق بمنصب عمله  ضمانة  تأديبيّة
3
 

زل ـالعتحكم إجراء ام التيـواعد والأحكـوفقا للق أنّ الإعذار يمكن القول،ما سبق كل ء علىبنا       

يهدف إلى  ريـوهـج ديـراء إداري تمهيـإجال المنصب ، له مفهوم خاص بإعتباره ـبسبب إهم

وحق الموظف   الإدارة في ضمان حسن سير المرفق العام بانتظام وإطراد ، التوفيق بين مصلحة

تكريس لمبدأ ماهو إلّا هذا الإجراء وهذا ما يؤكد أنّ  ،له قانونا انات المقرّرةالضم في ممارسة

 . ةـالمشروعيّ 

  شــروط الإعــــذار : الفــرع الثاني            

راره ـلال إقـمن خ ،راء الإعذارأهميةّ بالغـة  لإج  027ــ71التنفيذي رقمالمرسوم لقد أولى           

ـرار العــزل بسبب  لان قـبها  بطـزام  الإدارة دم إلتـع علىتي يترتب والروط ـة من الشـجملل

 : وهي كمايلي  ، ـال المنصبإهم

      اب ــة الغيــإجـــراء معاين:  الفقــرة الأولــى        
إلى مكان عمل   قين في الوقت المناسبء المُحقّ االأعض أوال العضو المحققّ انتق" :يقُصَدُ بالمعاينة  

 راءات التحقيقوهي إجراء من إجـ ما ارتكبه من مخالفــاتعلى حقيقة  موظف المتهم، من أجل الوقوفال

"
4
. اـلاحقة  ماديةّ  لتسهيل  إثباتها وضعيّ  إلى ضبط  عناصر  ترمي يالت،  

5
  

                                                             
مجلة مجلس الدولة ، ،75/58/7557بتاريخ( م ف )دض، قضيةّ وزير الماليةّ 855قضيةّ رقم  ،8855مجلس الدولة ،قرار رقم  ـ 1

  .8721 ص،بقالجزء الثـالث، المرجع السازائري في القضـاء الإداري، الإجتهـاد الجـمأخوذ من سايس جمال،  855ص،8العدد 
  51ــ 56 رقم مرمن الأ 865هو منسوب إليه في نص المادة  باعتباره وسيلة  لتبليغ الموظف بما يجد الإعذار أساسه القانونيـ  2

 .  التي نص على أنه يحق للموظف الذي تعرّض  لإجراء  تأديبي أن يبلغ  بالأخطاء المنسوبة إليه 
نوع من المراسلات التي ترسلها الإدارة إلى الأفراد وتنذرهم ضرورة تنفيذ : " ــ تعرف الأعمال الإداريةّ التهديديةّ على أنّها  3

 :للجزاء ، ومن هذه المراسلات الإعذار  والإنذار ، أنظر في هذا الصدد   إلتزام معينّ  وإلاّ تعرّضوا
  . 758، ص  7582في القضاء الإداري ، دار هومة ،الطبعة الثالثة ،  الجزائر، جيز  بوحميدة عطاء الله ، الو 

 في القانون العام ،   ل درجة الماجستيرذكرة مقدمة  لنيــ بودربالة أمحمد ،التحقيـق التأديبي  في الوظيفــة العموميـّــة ، م  4

 . 851، ص 7588ــ7582، كليةّ الحقوق  والعلوم السياسيةّ  ، سنة  7، جامعة البليدة إدارة ومالية  تخصـص      
 . 818، ص 7587، سنة  1طبعة الللنشر ــ   موفم، قانون الإجـراءات  المدنيّة  والإداريّة  الجديد ،عبد السلام ديبــ   5
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رقم  ذيـرسوم التنفيـمن الم 4ادة ـص المن في ةـنص صـراحة على المعاينـاء الجولقد         

حالة  الموجود في ظف اب الموـغيمعاينة  يتعيّن على الإدارة :"على أنّه التي تنص 027ــ71

دّة  ـاعترف بع لنص اأن  حيث، .ه الإداري ـة  تودع  في ملفـة مكتوبــال المنصب ، بوثيقإهم

 :  وهيأحكام  تخص المعاينة 

  

 : جهة إداريّة وجوب اتخاذ المعاينة من طرفــ 1      

الإجراء التأديبي غالبا  ما تكون  من  على ضوئها تحريكالتي يمكن معاينة الوقائع  نّ إ       

  على المختص الذين ، بالمراقبة والتفتيش أعوان مكلفين الرئيس السلمي ،أو من طرف تصاصاخ

بإخطـــار السلطة التي لها حق التعيين  بكافة الوقائع  منهم  أن يقوم عن طريق السّلم الإداري

  يترتب عليها  عقوبات تأديبيّة بسات  التي قد والملا
1
 . 

 ها ل بـنته من طرف الإدارة  التي يعمفإنّ غياب  الموظف عن منصبه  تتم  معاي ، يهوعل          

 على أن يتم بعدها مباشرة ،بذلك  فينالمكلّ  ئيسه السلمي أو عن طريق الأعوانر سواء  عن طريق

استمرار  ذار في حالةـإجراء الإع اذاتخمن أجل  وذلك ة بالتعيين،خطار الجهة الإداريّة المختصإ

 1ادة ـالم ن، وهذا ما أكدتهل متتالييـعم( 2)لأكثر من يومي  غياب الموظف عن منصبه ةـمعاين

لال  ــاين الإدارة  غياب الموظف  خــعندما تع"  :هـمن المرسوم السابق ذكره والتي نصّت على أنّ 

 ........"ذار ــ، توجه له الإع لينيومي  عمل متتا
  

 :ةـوب كتابة المعاينــوجــ   2

ة ــادا  للقاعدة  المعروفـوعا ، وذلك استنــر شيــات الأكثـة إثبـد  ووسيلــر الكتابة  سنـــتعتب        

عملة واحدة  لوجهين  مختلفين  ير المكتوب والعدم غ فإن الإجراءلذلك ، و" ب لم يحصلت  ما لم يُك  " 

 آلهما  بطلان الإجراءات  المتخذة فيهمام
2
تقرير من طرف الرئيس   ة بإعدادـتتم المعاين حيث ، 

من جانبه ، والذي الفعل المرتكب  بذكرا متابعة  الموظف  تأديبيًّ سباب أن  تبيان ـمتضّ  السلمي

، خدمة في المؤسسة أو الإدارة  المست الموظف مسؤوليةّ  ومدى، درجة ما من يُشكّل خطأ مهني 

رها ــوغي.....عن الخطأ ،الناتج  والضرر
3
 . 

 ة التي يجبـوهريّ ـة الجـراءات  الشكليّ ـالإجـاب  من بين الغي اينةـمعرير ـتق د تدوينــّ عويُ       

 4المادة ا التي أوردته " نــيتعيّ " ـارة ص من عبالإلتزام بها ، إذ يُستخلـعلى الإدارة المختصة 

 . " اينةـابة  المعـوب كتـوج دةـقاع" ر ـالذك  ةـالسابق

  
                                                             

 مذكرة مقدمة لنيل درجة الماجستير في القانون العامالفصل التـأديبي  للموظـف العام  في الجزائر، إلياس بن سليم ، ــ   1

 . 58، ص 7557ــ7558، فرع إدارة  ومالية  ، جامعة الجزائر ، كليةّ الحقوق  بن عكنون ، سنة 

  815 سابق ، صال ، المرجع   حمدمبودربالة  أــ  2
 .  86سابق ، صال  مرجعالبـوقـرة  أم الخيـر ، ــ  3

    2664أفريل  72المؤرخ  في  1للتفصيـل  أكثـر  في مضمـون  تقــرير المعاينة  أنظر أيضا المنشـور رقم و     

 .سابق المرجع ال،  11ــ 81من المرسوم  رقم   707و 706د لكيفيات تطبيق المادتين المحدّ      
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 :وظفــاينة في الملف الإداري للمــرير المعـداع  تقــاي وجــوبــ   3

 

لبدأ العلاقة الوظيفيّة  الضروريةالملف الإداري للموظف من الإجراءات تكوين ريُعتب         
1
 ، 

ملف إداري وب  تكوين ـوجى ـت علـالتي نصّ   60ــ 60رــالأم من 10المادة  جاءت بهذا ما ـوه

ة والوضعيّة والحالة المدنيّ يتضمن مجموع الوثائق المتعلّقة بالشهادات والمؤهلات  ،لكل موظف

نوع آخر   نفسه إلى هذا المحتوى من الأمر 710و 712لمواد ا أضافت اـكم ، فالإدارية  للموظ

بدورها الملف والتي تشكّل ،  ةالعقوبات التأديبيّ  المتضمنةوالمتعلقة  ق وهي القراراتـمن الوثائ

الـتأديبي  للموظف 
2
 .  

على كل  ذلك الملف الذي يحتـويبأنّه  الملف التأديبي تعريفن يمك، اسـوعلى هذا الأس     

التي اتخذتها الإدارة  ضد  ابيّة ـالعقراءات ـة  بالإجـرارات المتعلّقـدات والقـوالمستنأالوثائق 

 .الموظف 

صدور  وعلى  الإعذارعلى أساسي سابق وشرط دي ـتمهي راءإجالمعـاينة  ما أنّ ب ، يهوعل        

 باعتباره للموظفة  في الملف التأديبي تقرير المعاين داع ـإيملزمة بفإنّ  الإدارة  ،قـرار العـزل  

 الإداري الملف ناتد مكوّ ـأح
3
  ثمّ  ومنإعذاره يترتب عنها الموظف  دارة لغيابالإ معاينة كما أنّ  ، 

ي  ـالتأديبلف ـفي الم لام ـستلإا يمع وصل ينالمرسل ينذارـمن الإع ةـايداع  نسخيجب على الإدارة 

وهذا ما العزل  ـرارة قمشروعيّ  ؤدي  إلى عدميُ ذلك من شأنه أن  مخالفةأمّا ،  بف المتغيّ ـللموظ

  2678نفي جا 60الإداريّة بالجزائر بتاريخ  المحكمة عن ادرـالصّ  كمحاد من الـتفسْ يُ
4
 حيث ،  

ة  المقرّر الإداري  ـمراقبة  مدى مشروعيّ  حيث أنّ عمليّــة " : ت في إحدى حيثياتها  للقولذهب

سَ فيما أُ  تقتضي البحث خــالٍ من الإعذارين  ملف المدعى عليه أنّ  ، لكن حيث عليه هــذا المقرّر سِّ

هذه   دعى عليه  لم يقدم  لمحكمة الحالم  الموعليه  وماداالإستــلام   ليـالذكر وكـذلك وص السّالفي

 . " رــالف  الذكـالسّ  ررّ ـاء  المقـينبغي  القضاء بإلغالوثائق 

دورا هــاما  في مشروعيّــة  قرار  للموظف يلعب الملف  التأديبي، وعـلى هذا الأسـاس           

على  يّة الإجــراءات السابقة لمدى مشروع إليه القاضي الإداري عند مراقبته العـزل ، إذ يستند

 . قرار العزل

                                                             
 .ومايليها   782ص ،سابقالمرجع ال ،ــ بـوطبة مـراد  1
تبليغه  في  عند حديثها عن الموظف 60ــ 60مر من الأ 701الـتأديبي للموظف في نص المادة على الملف  ــ ورد النص 2
 .لأخطاء المنسوبة إليه وحقـّه  في الإطـلاع  على كامل  ملفـه التأديبـي با

الصادر عن المديريةّ العامة للوظيفة العموميةّ والمتعلّق  بكيفيةّ  تطبيق  2664يل أفـر 72المؤرخ في  1حسـب المنشــور رقـم      

 :من يتكوّن الملف التأديبي   11ــ  81من المرسوم   رقم  707و 706المادتين 

  تقـــريرالرئيـس السّلمـي حــول الأفعـال المنسوبــة للموظـف. 
 قــه التأديبيـة عند الإقتضـاء بطــاقة معلـومـات خـاصة بوضعيةّ الموظف وسواب. 

  نتـــائج التحقيــق الإداري عنـد الإقتضـاء. 

  تقــرير السّلــطة التي لها صلاحيـّة التعييـن مرفقـا  بـإقتـراح العقـوبـة. 
 ر دقةّ          لأنها أكث" الملف التأديبي" عبارة  127ــ71من المرسوم التنفيذي رقم   4ــ كان من الأفضـل لو تضمنّت  المادة 3

  ". الملـف الإداري "ودلالة  من  عبـارة       
 ، يةانالثية الجزائر، الغرفة ة الإدارصادر عن المحكم( 22271/71م رق فهرس) ، 22912/71حكم  في قضيةّ رقم  ــ 4

  ( 4 أنظر الملحق رقم)غير منشور كم ح ،  يمسلالإا فيقالثز اركالم ضدّ ( ع م أ)قضيةّ السيدّ  ،  21/27/2271بتاريخ 



 الضّـوابط الإجــرائيّة الخـاصّة بالعـزل ونتــائجه: الفصـل الثاني 
 

 
54 

 

 

 انوناـة  قـمؤهل ةإداريّ  ةـمن سلطذار ـدور الإعـص : ـانيّةالثرة ـلفقا    
 

        :ه على أنّ في فقرتها الأولى  027ــ 71ذي رقم  ـالمرسوم التنفي من  1 المـادة تـنصّ          

، له إعذارا إلى  جهتوّ اليين ـعمل ، متت( 2)خلال يومي  ياب الموظفغعندما تعاين الإدارة " 

 . "ورا ـه  فـبمنصب  عمل ـاقللإلتحـل في ملفه الإداري عنوان مسج آخــر

قة الجهة أن يُحدّد بدّ دون ق  إجراء الإعذار ـح الإدارةخوّل  لاحظ على هذا النص أنّهما يُ          

ة التي يعمل بها ـــأم الجهة الإداريّ  بة التعيين، هل هي الجهة الإداريّة صاح المختصة بذلك الإداريّة

 ،من المرسوم  نفسه  0جــوع إلى نص  المادة بالرّ  ، غير أنه وليست هي صاحبة التعيين  الموظف

 ـنالتعيييعود  لها صلاحيّة  لطة التي  هــي السّ الإعذار ـراء إجاذ لإتخ ة  المؤهلةـيتضح  أنّ السلط

 . الحق في عزل  الموظف  بسبب إهمـال المنصب  إليها  التي يرجعنفس السلطة  يوهـ

ض الموظفين  عالتي يصدرها  بالأوامر المصلحيةّ اعتبار   لا يمكن، اءً على ما سبق بن         

 تطبيقا  وهذا ،  اقانونً جهة  إداريّة  مؤهلة  ذارًا  ما لم تصدر أو يُصَادَق عليها  من طرف ــإع

 به   يختص إلاّ ممنالقانوني التصرف يصدر ألاّ التي تستلزم نون الإداري في القا العامة  للقواعد

. قانونيالمٌصرّح به بنص  إلّا في حالة  التفويضيقوم به غيره أن ، ولا يجوز قانونا 
1

    

 ابي ـكتال هـذار في شكلـراغ الإعـإفرورة ـض :  ةـالثالثرة الفقـ         

اني  التي أوردها في الفصل  الث من خلال الأحكام 027ــ71رقم  لقد أكّد المرسوم  التنفيذي          

على سبيل ضح ما يتّ وهذا ،الكتابيةّ المتعلقّ بكيفيات الإعذار،على ضرورة اتخاذ الإعذار للصيغة

عنوان  مسجل في الملف  إلى آخر توجيه الإعذار أن يتمالتي اشترطت  1المادة  المثال من خلال

 ،بالمتغيّ تواجد الموظف  بمكان  على علم ا يوحي بأن الإدارة ليست، وهذا مالإداري للموظف

أن يبلّغ الإعذار إلى  0  المادة اشترطت  كما ،  إعذار كتابي لهتوجيه ضي يقتالذي وهو الأمر 

 .أن الإعذار  يتم كتابيا  أيضا  الموظف المعني  شخصيًّا عن طريق البريد  وهذا ما يُؤكد 
         

ذار  ـإجـــراء الإع " : إلى أنّ  " PLANTEY" " بلانتي"  د اتجه في هذا السياق  الفقيهلقو         

وع  ـالرج ة  من أجلكتاب العونبإعذار  إذا لم  تقم السلطة  السلميّة  المختصةرعي ـــر شغييُعتبر 

."ه ـإلى  منصب عمل
2
 

 
        

                                                             
 الضـوابط  السابقة على الجـزاء التعـاقدي في العقـود الإداريّة ــ دراسة مقارنة ــ سوريا، مصر ، فرنسا ،  زازضـرار القــ ـ 1

 .  26، ص 2671عـام  12العدد   01ث، المجلد  عمجلـة جامعـة الب     

 ديء وأحكام القانون الإداري ، منشورات    محمد رفعت  عبد الوهاب ، مبا: ــ  للإطـلاع أكثـر حـول فكـرة التفـويض  أنظر  
 .    724ــ  726، ص ص  2661الحلبي الحقوقيـةّ ، بيروت ، لبنان، سنة      

 2 -voir : PLANTEY  Alain  , Op- cit , p398 .                                                                                                      

« La  mesure  n’est  pas  légale  que  si  l’autorité   hiérarchique compétente  a   mis , par  écrit  en  principe   
l’agent  en  demeure  de  reprendre  son  service …….. ». 
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  ذاروى الإعــمحت وح ــوض: ة ـابعالرّ رة ـالفق         

 

المخالفة  ان ـبين أن يتضم يجبأن الإعذار ، الذكر تيـابقالسّ  0و 1ادتينـالم يستخلص من          

 كما يجب ،غيابه ريرورا أو تبـبمنصب  عمله فالإلتحاق  بضرورة مع إعلامه   للموظف المنسوبة

لإدارة  نصّا أوعبارة  بموجبها يتم تنبيه الموظف بالجزاء  الذي  سوف تتخذه  اأيضا أن يتضمن 

 .ضده  في حالة عدم إلتحاقه  بمنصبه أو عدم تبرير غيابه  

 د لا يعلم  أنّ الغياب  من الأخطاء  المُُعاقبـالموظف  ق ذلك أنّ  رورته ،ـله ضوهذا  الأمر         

ه بذلك  من شأنه ـفإن علم م ـاء  ، ومن ثـالأخطمثل هذه  فيّة  تصحيح كيقانونا أو لا يعلم   عليها 

 فإنّه و أخرى ناحيةّ ومن ناحيّة هذا اب  مستقبلاـدوله عن الغيـع و لمنصبه إلى رجوعـهيُؤدي أن 

ير  حسن س عدم عرقلةوبالتالي أعباء التوظيف الجديد ب الإدارة نّ قد يُجَ  عمله منصبب  بالإلتحاق

 .راد وإط  المرفق العام  بإنتظام

ف المعني  ـعلى إسم  ولقب وموطن  الموظ  أن يحتوي  الإعذار يجب ،سبقما إضـافة إلى       

عنوان إلى آخر ذار  ــجه الإعأن يوّ  على التي نصّت 1ادة ــمن نص المبه ، وهذا ما يُستخلص 

لغ  الإعذار على أن  يبَُ  أكـدّ التي  0 ادةـنص الم عني ، وكذافي الملف الإداري للموظف الم مسجل

د  برسالة  ضمن ظرف موصى عليه  ما إشعار عن طريق البري ا شخصيًّ  إلى الموظف المعني

 . بالإستيلام 

تجدر الإشارة  إلى أنّ الفقه و       
1
، لم يتوانَ  من جانبه  في التأكيد على ضرورة  أن يحتوي   

بحيث  لا يمكن للسلطة التأديبيّة   ،ابقة الذكر  وإلزاميتها  بالنسبة للإدارة الإعذار  على البيانات  السّ 

 ،أو تثبت وضعيّة  إهمال المنصب  ما لم  تقُمْ بإجراء الإعذار بصفة  مسبقة على العون أن تقرّ 

والتنصيص  صراحة  إلى أنّ  عدم الإستجابة  للإعذار ه بضرورة  الإلتحاق  بمنصب عمله وتنبيه

 . يترتب عليه الفصل من الوظيفــة
  

 ذارــالإع ـراءإجذ  اـلإتخ دة دّ ـالمح الـالآج:  الخـامسةرة ــالفق         

لتزم  بها السّلطة أن ت الفترة الزمنيّة التي يجب 60ــ 60مر رقم من الأ 784 دّدت المادةــح         

خمسة على  الأقل ب، والمحددة بسبب إهمال المنصبقبل اتخاذها  لقرار العزل ـن صاحبة التعيي

 ،ن يتخلّل  هذه المدة إجـراء الإعذاربأ كما ألزمت، من الغياب المتتالي للموظف ايومً ( 71)عشرة 

 . 027ــ71رقم  في آجال اتخاذه المرسوم التنفيذي الذي فصل  ذا الأخيرــه

                                                             
لحالة التخلي عن المنصب  تقوم  بداية  بإخطار الموظف المعني   عند معاينة الإدارة : "للقول بأنه سعيد مقدم   ذفي هذا السياق اتجه الأستاــ  1 

."  برسالة  مضمنة  تحثه  على ضرورة الإلتحاق بمنصبه تحت طائلة  الشطب  النهائي من   قائمة  المستخدمين  في حالة  عدم الإستجابة 

   .  287سابق ، صال مرجع ال، سعيد  مقــدم  :أنظر
 :إلى أن    ROVIEREـه  الفرنسي  روفييــر كما اتجه  الفقيــــ     

« L’autorité  disciplinaire ne  peut  retenir  l’abandon de  poste  que si  elle  a  mis  préalablement 

  demeure  l’intéressé  de  rejoindre  son  poste  en  lui  précisant  expressément  qu’a  défaut  il  encourt            
l’éviction ».  
- voir :-ROVIERE  Jacques, Droit  pratique de  la  fonction  publique,1ere  éditions DALLOZ ,      

PARIS,1991,p171 .               
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لموظف لذارين ــال إعـزم الإدارة المختصة بإرسـتلت ، نفسه رسومـمن الم 1لمادة لقا وطب           

يتم  توجيه الإعذار  ، بحيث حدهلى ة  بكل إعذار عوخاصّ دة وفي آجال محدّ ، عن منصبه  بالمتغيّ 

ذار الثاني ـا الإعأمّ  ،متتاليين  عمل خلال يوميغياب الموظف معاينة  الإدارة لرة بعد مباشالأول 

 هيمعدم تقد وأوظف المعني  بمنصب عمله ــالمإلتحاق  عدمفي حالة الإدارة  اله من طرففيتم إرس

من الإعذارالأوّل ، وعليه يجب على  ابتداءا كاملة أيّام عمل( 1)ء خمسة إنقضا بعد، لغيابه  امبرّر

ــ وهــي مدة من تاريخ  الإعذار الأوّل  ابتداءاكــاملة  أيام عمل( 1)خمسة  مدة الإدارة انتظار

اية  يسري بدوره  إلى  غاية  نهــ والذي ،بإرسال  الإعذار الثاني وم حتى تقـ ــسريان هذا الأخير 

 يلتحق أيّام كاملة ، وإذا لم( 8)متتاليّـة  من الغياب ، أي لمدة ثمانيّة يوما  (  71)خمسة عشرة الـ

مقبولا لغيابه ، عمله أو لم يُقدم مبررا  ي  خلال هذه المدة الأخيرة بمنصبالمعنالموظف  أيضا 

 .تقوم السلطة  التي لها صلاحيّة التعيين  بعزله  فورا 

ات الإعذار ـبكيفي قـالمتعل 7624رقم  ور ــمن أن المنش وبالرغم  ،ه لى أنّ الإشارة إدر ــتج         

، إلّا أنّه لم يُحدد  الأجل الذي  لمنصبه  فـالموظ ـالذارين  في حالة إهمـ، ألزم الإدارة  باتخاذ  إع

ـرة  ى بالنص في الفقعند إرسالها للإعذار الأول ، واكتفالمختصة الإلتزام به  على الإدارة يجب

( 48)ون ـة  و أربعـثمانيّ  المعني  بعد فللموظ انيالث رالإعـذا لإدارةاه ـجى أن توّ ه علـمنة ـالثالث

.ذار الأوّل ـالها للإعـمن إرس سـاعة
1
  

 

  رذاــالإعتبليــغ  ات ــكيفيّ :  ـة ـادسالسّ رة ـالفق         

قواعد ال 027ــ71رقم المرسوم التنفيذي د حدّ ،  لآثارهومنتجا  صحيحاالإعذار حتى يكون           

الات  القانونيّة ـدّد الحــحا ـكم ،بإعلان الإعذار المتعلق الشرط أن يستوفيهايجب التي  خاصةال

 :    يلي كما سيتم تناوله ها، وكل هذا إثبات قواعدوكذا  ا الإعلان صحيحافيها هذ التي يعتبر

 :القواعد الخاصة  بإعــلان الإعـــذار  ــ 1              

الموظف  المعني  إلى  يبُلّغ الإعذار: " من المرسوم المذكورعلى مايلي 0ت المادة نصّ        

بأي  وسيلة   أوبالإستلام  ة  ضمن ظرف موصى عليه  مع إشعارالبريد  برسالشخصيا عن طريق 

  " . قانونيةّ  منصوص عليها  في التشريع  والتنظيم  المعمول  بهما

ة  التي الخاصّ  لهذه المادة  يتضح  أنها  جاءت بتحديد القواعد  قانونيّةال القراءة من خلال         

 :وهي كمايلي  ،الإعذار يجب  أن يتم  بموجبها  الإعلان عن 

  لشخصي للموظف المعني  تتم عن طريق  التبليغ اوالتي يجب أن  ،لانـالإع ـريقةط

 له وثابت في حق المبلغ يعلم حقيق تميز العلم بواسطة  التبليغ  أنّهيبحيث ، بالإعذار
2
. 

                                                             
 عن المنصب،                                  المتعلــقّ بكيفيـات الإعــذار  في حالة التخـلي 7110/ 27/61المؤرخ في 7624المنشـور رقـم  أشار  -  1

 :حيث جاء فيه  المرجع السابق ،      
« Dans  le  cas  où   cette  constatation  ne  peut   s’effectuer  en  raison  de  l’absence   de   l’agent   
concerné ; les mises  en  demeure ( première  mise  en  demeure  et  rappel  dans   un  délai  de  48  heures . » 

    
للنشر ، جسور ( ة للمنازعات الإدارية الجوانب  التطبيقيّ )، المرجع في المنازعات الإدارية ،القسم  الثاني عمار بوضياف ــ   2

 . 264، ص 2670سنة  ،الطبعة  الأولى ،والتوزيع ، الجزائر 
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  البريد  ضمن ظرف موصى عليه أو بأي يق  عن طروالتي يجب  أن تتم ،  لة التبليـغوسيـ

وبالرجوع إلى ، المعمول بهما التشريع أو التنظيم ليها فيع وصمنص قانونيّة وسيلة

 211المراسلة اوكذ 810رقم  والمراسلة 7624 رقم المنشور
1
 إلىفة بالإضا، ه أنّ  يتضح ، 

عن طريق  الإعذار أن تقوم  بإرسالدارة يمكن للإ ، عن طريق البريدتبليغ  الإعذار 

 .  (الشرطة  الدرك أو)عن طريق مصالح الأمن القضائي أو المحضر

 

   ّأن تتم عن طريق  الإشعار  ، والتي يجبريق البريد ـن طـعإثبات  توجيه  التبليغ ــة كيفي

 .عذار بعد إرسالها  للإ الإدارة من مصالح البريدبالإستلام الذي تتحصل عليه  
 

  :يعتبر فيها تبليغ الإعــذار قانونيا الحالات التي  ــ  2

 : التاليةّ  في الحالات قانونيا يعتبر تبليغ الإعذار ،ابق الذكرالسمن المرسوم  8و 1حسب نص المادتين 

   لإستلام الموظف المعني  بمحض إرادته تسلمّ  الإشعار  باإذا رفض . 

  المعني عن مسكنه  الموظف بسبب غياب  تبليغ الإعذار عندمــا يتعذر. 

  الرسالة  الموصى  عليها  المتضمنة  الإعذار امتنع  عن سحب  إذا. 

     معرفة  الموظف المعني لسبب يعود إلى عدم   الإعذار من طرفعندما لا يتم  استلام

 . موطنه  أو عدم  وجوده فيه 

 :ذارقـواعد  إثبات تبليــغ  الإعــ ــ  3          

الموظف المعني وهي  عدم استلام التبليغ من طرف طرق إثبات 027ــ71 رقمالتنفيذي  رسومد المحدّ   

 :كمايلي 

  إثبات فإن،لموصى عليه  مع إشعار بالإستلام ا البريد غ الإعذارعن طريقــالة تبليـفي ح       

عن طريق الملاحظة المدونة  ر،ـة الذكالسابق 1 حسب نص المادةالحالة  يتم  في هذه التبليغ 

، للإدارة لام  اللذين  أعيدا ـار  بالإستــرف البريدي  أو الإشعـمن مصالح  البريد  فوق الظ

ذار ـغ الإعـتبليـالة في ح من المرسوم   8و 1 ادتينــالم الواردة في نص  لحالات وفي كل ا

محضر ت التبليغ يتم بموجب الح الأمن ، فإنّ اثباـأو مص ائيـر القضـالمحض ريقـعن ط

ر من طرف  هذه المصالح مُحرَّ
2
 .كل الحالات القانونية السابقة الذكر في و ،

 

 

 

 

 

 

                                                             
متعلقة بكيفية  إعذار  الموظفين  الذين  هم  في وضعيةّ  إهمال    7582مارس  82بتاريخ  صادرة 788مــراسلة رقم  ــ   1

المنصب ، صادرة  عن المديرية  العامة  للوظيفة  العمومية ، موجهة إلى  السيدّ  رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية  الجزائر 
 . الوسطى 

 8221سبتمبر 78المؤرخ في  8572علق بكيفية  تطبيق المنشور رقم ،تت7555جويلية 58مؤرخة في  657مراسلة رقم ــ  2
 .صادرة عن المديريةّ العامة للوظيفة العموميةّ موجهة إلى السيدّ رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية القصبة
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 ب إعـــذار الإدارة للموظف المتغيّ  نالآثار المترتبة ع: ـرع  الثالث لفـا        

 زلع د كيفياتيحدّ الذي  027ــ 71التنفيذي رقم  بها المرسوم  جاءالتي  حكاممن خلال الأ         

ة آثار عليه  عدّ  تبيترّ  ضح أنّ إعذار الإدارة للموظف المتغيّب ، يتّ الموظف بسبب إهمال المنصب 

 رفى  توّ بمنصب عمله  وبمدأو عدم إلتحاقه  إلتحاقهوتتوقف على حالة حسب التختلف ب، قانونيةّ 

 . اعن كل منهر المترتب ــوالأثمعالجة هذه الحالات  سيتم يلي وفيما ، المبرّر المقبول  لديه

 

 ه ـبمنصب عمل ذارــالمعني بالإعالموظف حالة إلتحاق :  الأولى رةــالفق         

  ةزياح بمدى ن يرتبطانيالحالة أثر على هذه من المرسوم المذكور 1رتبت المادة           

 :ي وهما كما يل،  ولـالمقب ربرّ لمُ الموظف  ل

 : ولـر المقبرّ ـالمب ـالة  تقــديمفي ح اتب رّ ـم من الالخصــ ــ 1

إذا إلتحق  الموظف ":على أنهّالسابق الذكر من المرسوم 1دة من الما الأولىالفقرة  نصّت        

تجري الإدارة   ،لغيابهواستأنف عمله مع تقديم مبرر مقبول  ب عمله بعد الإعذارينبمنص المعني

  . " التي تغيّب فيها د الأيام عدالخدمة المؤداة ، بقدر غياب ، بسبببه خصما من رات

الفقرة  الأولى  من المادة   لفقرة  أنه جاء  مشابها   لمضمونهذه ا ما يلاحظ على مضمون        

باستثناء  الحالات المنصوص عليها صراحة  "  :التي نصت على أنّه،60ــ  60رقم ن الأمر م 261

 ". خلالها عن فترة  لم يعمل قاضى راتبا أن يت رتبته تكن، مهما مر، لا يمكن  للموظف في هذا الأ

، والعطل المدفوعة  الأجر  من رخص التغيبّاتفي الإستفادة  الحقللموظف  فإذا كان ،وعليه        

قابل فإنّه وفي م، من الأمر المذكور 274 إلى 268في المواد من القانونية الواردة الحالات  حسب

ما لم   ،اتبا عن فترة لم يعمل  خلالهان يتقاضى رألا يمكنه ،نفسه من الأمر 261ذلك حسب المادة 

 . 60ــ 60ناها الأمر  رقم ــعلى ترخيص في حدود  الحالات  التي استثيحصل 

ت رتبّ   60ــ60رقم من الأمر  261لأولى  من المادة  اهو أنّ الفقرة ، يثير الإنتباه  غير أنّ  ما      

الفقرة  في حين  ، ربطه بإجراء  الإعذار دونالموظف في حالة غياب من الراتب  الخصم أثر

إلا   ،ت نفس الأثررتبّ بالرغم من أنها  027ــ71رقم  التنفيذي من المرسوم 1المادة  الأولى  من

إرسال أن  تقوم الإدارة  ب دـبع أنها  ربطته بإجراء الإعذار، أي أن يتم الخصم من الراتب

ق  الذي يلتح بهوم المخالفة أن الموظف  المتغيّ من شأنه  أن يُؤدي  إلى القول بمف ، وهذاالإعذارين 

عذارين ما بين الإمثلا  في الفترة الممتدة  هكأن  يلتحق  بوظيفت ،بمنصبه  قبل إجراء الإعذارين

الفقرة  يتعارض مع مضموني الحقيقة ما وهذا ف، من راتبه  الخصميتم لا  ،مقبولارا مبرّ وبحوزته 

ظف مهما  كانت رتبته  أن لا يمكن  للموعلى أنه ت صراحة نصّ  التي 261 من المادة الأولى

رقم  أن الأمر وبالنظر إلى ، على ما سبقتأسيسا ، وعن فترة  لم يعمل خلالها  راتبا يتقاضى

 ق بمنصبه وبحوزتهب الذي يلتحف المتغيّ أن الموظ ، يمكن القولهو الأولى بالتطبيق 60ــ60

ولو الفترة التي  لم يعمل بها حتى  مع الأخذ بعين الإعتبارمن راتبه  الخصم يتم ، المقبولر المبرّ 

 . التحق  بمنصبه  قبل إعذاره 
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 :ر المقبول رّ ـالمبــدم تقــديم وتسليط الجزاء التأديبي في حالة ع  الخصم من الراتب ــ 2

دون بمنصبه  التحق الموظف ، إذاغير أنّه:" السابقة الذكر 1ة من المادت الفقرة الثانيّة نصّ          

، تسلط  عليه  عقوبة من راتبه ، زيادة على الخصم  مقبول للغياب ، فإنّ الإدارةرر أي مبّ  تقديم

 ." تأديبيةّ  وفقا  للإجراءات  المعمول  بها  في هذا المجال 

 

 261الثانية من المادة  لمضمون الفقرةمشابها أنّه جاء  على مضمون هذه الفقرة ـظا يلاحم          

رعن العمل بخصم يعاقب على كل غياب غير مبرّ ":على أنّه  تنصّ والتي  60ــ60الأمر رقم من 

ليها  في عالتأديبيّة  المنصوص   بالعقوباتدون المساس يتناسب مع مدة الغياب وذلك  من الراتب

 . "هذا  القانون الأساسي 

بمنصبه وليس  يلتحقب الذي أن الموظف المتغيّ  ،ابقينمن خلال النصين السّ يتضح           

         ،ضده ،اتخاذ  جزاء تأديبي زيادة على الخصم من الراتبيترتب عليه المقبول ،بحوزته المبرر

ال إهمـبالإعذار في حالة المتعلقة  71/67/2671في  المؤرخة 810رقم  إلى المراسلة عوبالرجو

والتي  تتراوح ما بين   الات الغيابت المترتبة على مختلف حـالجزاءاحددت  نصب، فنجدها الم

ولى  إلى  غاية الدرجة الرابعة الجزاءات من الدرجة الأ
1
 .   

 

 ه ــبمنصب عمل ذارـف المعني  بالإعـاق  الموظـحالة عدم إلتح: الثانية  رةــالفق         
 

،  027ــ71رقم  من المرسوم التنفيذي 77والمادة  76المادة نص  فيلأحكام الواردة بتتبع ا      

 :ا يلي المترتبة عن هذه  الحالة كم ص الآثاريلخيمكن ت
 

  : راتبــرف الــف صــتوقي ــ 1
ين  له من طرف إنّ عدم  إلتحاق الموظف  المتغيب  بمنصب عمله  بعد الإعذارين  الموجه 

من المرسوم    76المادة وهذا  ما أكدته  ،صرف راتبه  توقيف الإدارة  المختصة ، يترتب  عليه 

المذكور
 2

 . 

 

 : توقيـــف الموظــف ــ  2

أن من شأنه في اتخاذ  كل تدبير  لها الحق إلى أن الإدارة ،السابقة الذكر 76أشارت المادة         

لمتغيب  التحاق الموظف افي حالة عدم  ،حسن سيره العام ويضمن صون مصلحة المرفقي

ال هو استخدامه  في هذا المج يمكن للإدارة م  تدبيرأهّ  الموجهين إليه، ولعل بعد الإعذارينبمنصبه 

المتغيبتوقيف الموظف 
3

التي ينتمي إليها  أو الإدارة ، بحيث تتخذ سلطة التعيين في المؤسسة

أو رفضه له ،  ذارف للإعالموظ ذلك بعد إثبات استلام ويكون ،بتوقيفه قرارا المتغيّب  الموظف

 عن مقر سكناهبسبب غيابه  استلامه عدمأو
4
، أو كان عنوانه  غير معروف  

5
 . 

 

                                                             

، المرجع  السابق ،   521ــ المراسلة رقم   1  
في حالة ما إذا لم يلتحق  الموظف المعني بمنصب عمله ، بالرغم من : " تنص  027ــ  71من المرسوم التنفيذي رقم  76المادة  ــ 2

  ."الإعذارين، توقف الإدارة صرف راتبه وتتخذ كل تدبير من شأنه أن يصون مصلحة المرفق ويضمن حسن سيره 
إلى إجــراء التوقيــف 7624والمنشــور  رقم   810ــ أشارت كل من المراسلة رقـم   3  

  4 014سابق  ، صالمرجع الة مراد ، بوطب  ــ 
  .سابق المرجع ال،  027ــ 71من المرسوم  التنفيذي  رقم  8أنظر المادة    ــ 5
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 :إجـــراء العـــزل  ــ 3      
 

فإنّ عدم إلتحاق الموظف بمنصبه في نهاية  اليوم    ،السابقة الذكـر 88تطبيقا لنص المادة        

قيام من الإعذارين الموجهين له ، يترتب  عليه  من الغياب المتتالي ، بالرغم( 88)الخامس عشر 

التعيين  بعزله فورا غير أنّ ما يُلاحظ على هذه المادة  أنّها  لم تنص   السلطة  التي لها  صلاحيّة

 .على الحالة التي لا يلتحق  فيها الموظف بمنصب عمله ، ويُرسل  المبرّر المقبول 

ة  إهمال المنصب  ق وضعيّ ر المقبول يحول  دون تحقّ الإشارة إلى أنّ المبرّ  ولقد سبقت       

بالشكل  88إعادة صياغة  المادة  هذا الأساس يستلزم، وعلى قرار العزلومنه عدم صدور 

 : ليالتا

، في نهاية  اليوم الخامس عشر لغيابه مقبولا  ار  رّ ــيقدم مبلم بمنصبه أو  إذا لم يلتحق  الموظف" 

التي  لها صلاحيات التعيين  بالرغم من الإعذارين  ، تقوم السلطة من الغياب المتتالي ، ( 88)

 ."من تاريخ أوّل  يوم من  غيابه ، بقرار  مُعللّ  يسْري ابتداء  بعزله  فوراً 

 

 بسبب إهمال المنصبضوابط صــدور قــرار العــزل : المطلب الثاني 

 

،  027ــ 71رقم  لمرسوم التنفيذيمن ا 72و 77مواد من خلال الأحكام الواردة في نص ال      

ن يُجسّدان شرعيّة ينطق الفاعليّة ومنطق الضمان اللذبين م ستشف بأنّ تحقيق التوازن المطلوبن

وإنما هناك ضوابط  ،قرار العزل  لا يقف عند مجرّد  إعذار الإدارة للموظف المتغيّب عن منصبه

وهذا ما سيتم التطرّق  ،ا لقرار العزل وإجراءات أخرى يجب  على الإدارة مراعاتها عند إصداره

 مّ ثومن  (لرع أوّ ــف)إليه في هذا المطلب  من خلال تحديد السلطة المختصة  بإصدار قرار العزل 

 . ( رع ثالث ــكف)تبليغ قرار العزل  وكذا (رع ثانـكف) العزل تسبيب قرار

 السّلطة المختصـة  بإصــدار قــرار العزل : الفــرع الأوّل  

بالنظام المعمول  به في فيما يتعلقّ   60ــ 60ـزائري بموجب الأمر رقم أخذ المشرّع  الج  

التأديبي كأصل عام  بالنظام الرئاسي والنظام شبه القضائي،وذلك حسب  درجة  الإختصاص

الجزاءات  التأديبيّة 
1
 وحدها خوّل السلطة الرئاسيةّفيبدو جليّا أنّه   بخصوص إجراء  العزل، أمّا  

 . ه لهذا  الإختصـاص دتقيي لتعيين رغما تصاص أصيل للسلطة صاحبةباعتباره اخ اتخاذه سلطة

 

 

 
                                                             

، بالنظام الرئاسي في عقوبات الدرجة الأولى 51ــ56من الأمر رقم 868من خلال نص المادة  أخذ المشرّع الجزائريــ  1

الثالثة والرابعة فقد اتخذ بشأنها النظام شبه القضائي وذلك بالنظر إلى جسامة وخطورة هاته والثانيةّ، أمّا بالنسبة لعقوبات الدرجة 
الأخيرة ومدى تأثيرها على الوضعيةّ القانونيةّ للموظف العمومي، غير أنهّ لم يُطبّق  ذلك على إجراء  العزل بالرغم  من أنّه قرن 

 . من الأمر نفسه  858المادة من حيث الأثر و الخطورة  بينه وبين التسريح في نص 
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  العزل  اتخــاذ إجراءب نفراد  السلطة التي  لها صلاحيّة  التعيينا : ـىرة الأولــالفق

ئاسيّة   وملازمة ة الرومرتبطة  بفكرة  السلط المسّلم به أنّ السلطة التأديبيّة سلطة مقترنةمن         

سلطة وولاية التأديب  سلطة رئاسيّة بدونتوجد لها ، فلا 
1

تتم  ممارسة السلطة  أغلب الأحيان، ففي 

، والذي  يعني أنّ الرئاسي  بالتأديب  الإداري أومن ق بَل  الجهة الإداريةّ وهذا ما يُسمى  التأديبيةّ 

ي تحديد المخالفة التأديبيّة  واختيار  العقوبة  فــ جوع  إلى جهة  أخرى دون الرّ ــ الإدارة تستقل 

 .العقوبات  التي نص عليها القانون المناسبة  لها من بين  

في نطاق  الإدارة  على مبدأ   ا أنّ التأديب الإداري هو الذي يجعل  الغلبة  لمبدأ الفاعليةّــكم        

 التي يستند  إليها  مبدأ الضمان وإنماسس الرئاسي  يتجاهل  الأ لضمان، وهذا لا يعني أنّ التأديبا

لا يتحقق إلا إذا  تم تزويد  المرافق العامة  بإنتظام  ودقة  وهذا  ينحو هذا المنحى لغرض تسيير

 ة ـتلازم السلط" مفاده  المبدأ الإداري  الذي بالتأديبيّة عملا الإداريّة بسلطة توقيع الجزاءات الجهة 

" ةـؤوليّ ـالمس
2
 . 

حتى  يُحقق أثره   رعةالجزاء بالحسم والسّ   مـستستوجب أن يتّ  أن فاعليةّ التأديبكما     

دَ بالتأديب  إلى جهة  غير الإدارة سيطول  أمده وغيره ،  لنسبة  للموظف المخطئبا فإذا  ما عُه 

وك ويفقد  فاعليته ، ولذلك  فإن السلطة  الإداريّة هي الأكثر مقدرة  من غيرها  في التعرف على سل

على اتخاذ الإجـراء  فإنهّا الأقدر لذا ، خطورة  الخطأ الذي ارتكبه وأثرهالموظف و تقدير مدى 

التأديبي
3
 ةا المرافق العموميّ هتعرف  تيالغياب  ال ةرظاهارمة لالفعالة والصّ معالجة المن أجل  و،  

نصّت المادة ، بحيث العزل  ائري بفكرة النظام الرئاسي بخصوصأخذ التشريع والتنظيم الجز

على أنّ إجراء العزل تتخذه السلطة التي لها صلاحيّة التعيين، ليتم   60ــ 60رقم  من الأمر 784

أنّ العزل  الذي أقر، 027ــ  71التنفيذي رقم بعدها التفصيل في هذا الإجراء بموجب المرسوم 

تأديبيّة  إجراء إداري تتخذه السلطة التي لها صلاحية التعيين فورا ودون أية ضمانة
4

فإنّ  ، وعليـه

ها  ب للنظام الرئاسي يعتبر اختصاص أصيل وحق من الحقوق التي تستأثر إجراء العزل وفقا

متساويّة الأعضاء  ة  أو لجان ـبمفردها  دون مشاركة  أي  هيئلسلطة الإداريّة  صاحبة التعيين ا
5
  

 

                                                             

  1  . 176وابدي  عمار ، المرجع  السابق ، صــع ــ  
.  82علي جمعة ، المرجع السابق ، ص  محاربــ   2  
  3 856، ص 7556عبد اللطيف ، ضمانات  التأديب في الوظيفة العامة، مطابع الدار الذهبيةّ، القاهرة ،  بن شديد الحرفي ــ 

127ــ 71من المرسوم التنفيذي  رقم  77، 6،  1ــ أنظر  المواد   4  
  إنّ الأخـذ بالنظام الرئاسي في توقيع عقوبة العزل يجعل من السّلطة صاحبـة التعييـن حكما وخصما في نفس الوقت ، وهذاــ   5

إذًا كان من الأفضل الأخذ  بالنظام شبه  ما يتنافى مع مبدأ  حيدة السّلطة  التأديبيةّ  ويُعطي الغلبة لمبدأ الفاعليّة على مبدأ الضمان ،
رئاسيّا في جـوهره  في حيث لايزال دور السلطة الرئاسيّة في " القضائي، هذا الأخير الذي يُعتبر حسب الأستاذ بوالشعير سعيد 

حه، تهدف في مجموعها إلى إلاّ أنّ ثمة تعديـلات تدخل على هذا النّظام لا تؤثر في هيكله وإن كانت تُغيرّ ملام توقيع العقاب قائما،
تحقيق ضمان للموظف العمومي ومن أهّم هذه التعديلات إلزام السلطة الرئاسيةّ بأخذ  رأي هيئـة معينّـة مثل توقيـع العقوبــة 

 .  855بوالشعير سعيد ، المرجع السابق، ص: أنظر  ." التأديبيّـة 
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 لتعييـن ا ةــاص أصيـل لسلطإجــراء العـزل إختصـ :الفقــرة الثانية

  027ــ71ذي رقموم التنفيـوالمرس 60ــ60ـل من الأمر رقم كأن إلى  لقـد سبقت الإشارة       

للأخذ بالنظام الرئاسي بخصوص إجراء العزل بسبب إهمال المنصب خوّلا  وفي إطار سعيهما

من الأمر  11ة نص المادوحسب ، تخاذ هذا الإجراء با لها صلاحيات التعيين سّلطة التيصراحة ال

والتنظيمات  لطة المخوّلة بمقتضى القوانينصلاحيّة تعيين الموظفين إلى السّ  تعود 60ــ 60رقم 

 . المعمول بها 

رقم   المرسوم التنفيذييتضّح أنّ  المجالالمعمول به  في هذا  وع إلى التنظيمـجوبالرّ            

7116مارس  21المؤرخ  في  11ــ16
1
 قد  حدّد  والتسيير الإداري ، تعيينالمتعلقّ  بسلطة ال ، 

 العزل اتخاذ  إجراء التي لها صلاحيةّ و حقاريةّ الرئاسيةّ ــ السلطة الإد أي  سلطة التعيين ــ

 :يلي  اـوهــي كم

  فيما يخص مستخدمي  الإدارة المركزيّة  رـالـوزي. 

  فيما يخص مستخدمي  الولايــة  والي ـالـ  . 

  البلدي فيما يخص مستخدمي  البلدية  المجلس الشعبي س ـرئيـ. 

  مسـؤول المؤسسة العموميّة ذات الطابع الإداري فيما يخص مستخدمي المؤسسة . 

  سلطـة  س المباشر للموظف، إذا مُن حت لهمسـؤول المصلحة فيما يخص مستخدمي الرئي

 . التعييـن والتسييـر الإداري للمستخدميـن الموضـوعـين تحت سلطتـه 

 

          التعيين في اتخاذ قرار العزل              حدود السلطة التقديريّة لسلطة:لثالثة ا الفقرة

مباشرة بعض  تقديرية في يمنحها أحيانا سلطة الإدارة أن القانون امتيازات من بين 

وفي أحيان ، والتقديرعند إصدارها للقرارات الإدارية لها حريّة الإختياراختصاصاتها، فيكون 

بحيث يكون  ض الإختصاصات الأخرى،سلطة التقدير في مباشرة بع هامن ويسحب  زعتين،  أخرى

الإدارية مقيدّة  تكون سلطتها في إصدار القرارات أو مقيّدا ها إختصاص
2
 . 

ة التعيين تستقل سبقت الإشارة  إلى أنّ السلطة  التي لها صلاحيّ ـاق ذا السّيـه وفي         

اويّة  المتس اللجّان أصيل لها دون مشاركة باعتباره اختصاص العزل تراراق وتنفرد في اتخاذ

 027ــ71من المرسوم التنفيذي رقم  0و 0المادتين  يفإنهّا حسب نص الأعضاء ، بل أكثر من ذلك

سع  من سلطتها يُوّ  وما من شأنه أن يُقوي ، تتخذ إجراء العزل  دون أي ضمانة تأديبيّة ، وهذا 

 .الأفضليّة  لمبدأ الفاعليةّ الإداريّة  يالتقديرية  ويُعط

 

 اتخاذها لقرار العزل،  في حريّة مطلقةالتعيين تملك لا يعني أنّ سلطة  نّ ذلكغير أ       

 . 027ــ 71المرسوم التنفيذي رقم  التي حدّدها ،الإجراءات يّد مسبقا بإتباعيجب عليها  أن تتقإنمّا 
 

                                                             
 بسلطة التعيين والتسيير  يتعلق 8225مارس  75المؤرخ  في  22ــ25من المرسوم التنفيذي رقم   7و 8انظر المادتين ــ  1

  81والمـؤسسات ذات الطـابع الإداري، ج ر العدد الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزيةّ والولايات والبلـديات     

  .    8225مارس  75درة بتـاريخ الصّــا    

. 827حكام القانون الإداري ، المرجع السابق ، صمحمد رفعت عبد الوهاب ، مبادئ وأـــ   2  



 الضّـوابط الإجــرائيّة الخـاصّة بالعـزل ونتــائجه: الفصـل الثاني 
 

 
63 

 

 رار العـزل تسبيب قــ: الفــرع الثاني        

الجوهريّة التي يجب  على عزل الموظف من الضمانات الأساسيّة ويُعتبر تسبيب قرار        

يلعب دورا هــاما  في تحقيق التوازن  لاسيما أنّ تسبيب قرار العزل ،تلتزم بها المختصة أن الإدارة

مصلحة الموظف في على حسن سير مرافقها بإنتظام  وإطراد  و بين مصلحة الإدارة في المحافظة

 . حماية مركزه القانوني 
 

 مفهــوم التسبيـب: رة الأولى ــلفقا       

 القرار الإداري ، ريُقْصَد بالتسبيب إفصاحُ الإدارة عن الأسباب القانونيةّ  والواقعيةّ التي تبرّ          

ر القرار، فالتسبيب  وبالتالي يكون القرار مسببا إذا أفصح  بنفسه عن الأسباب التي استند إليها مُصْد 

 ، بما يعني يّة الخارجيّة للقرار المشروعيتعلقّ ب فهو   لذا هو التعبير الشكلي عن أسباب القرار،

ة  والقانونيّة  التي تبرّره ان  القرار للأسباب  الواقعيّ بي
 1
 .  

 

ـبب السّ  ويختلف         
2

 لْب القــــرار الإداري،عن التسبيب إذ يُقْصد بالثاني  ذكر الأسباب  في صُ 

فهو ركن من  يدخل في ركن الشكل والإجراءات، أمّا السّـببعلى هذا النحو إجراء شكلي  فهو

لْزَ  بيبالتسـصدور القرار، بينما رار الإداري ودونه لا يمكن تصوّر القـأركان  لإدارة  به  إلّا  مُ الا تُ

 صريح  نص  أقرّه و فرضـه إذا
3
 . 

 

على  بحيث يُفْترض صدور القرار بناء أنّ الإدارة  ليست ملزمة بتسبيب قراراتهافالأصل        

عليها احترام النص باب القرار الذي اتخذته ، فبذلك تذكر أسسبب غير أنّ القانون قد يُلْزمها أن 

ات التأديبيّة ومنه الإجراء فالقرارات ،ا معيبا بعيب الشكلالقانوني في هذه الحالة وإلّا كان قراره

 الداخليّة  تخضع للتسبيب
4
 .   

     

 قـرار العـزل  ب ـام تسبيـأحك :ة ـّ نيرة الثاـالفق      

الضروريّة  سبابالأالقضائيّة  وكان يُقْصَد به تضمين الأحكام ية في فرنساابدظهرالتسبيب         

 التي  أدّت إلى وجودها
5
أدركت  اسع عشر لأنّهافي القرن الت به تأخذأخرى  ثم بدأت قوانين دوّل ، 

 ة الإداريّةهريا  في مضمون مبدأ  الشفافيـّ أهميتّه بإعتباره  جزءاً جو
6
 . 

                                                             
مجلة دراسات قانونية، مركز البصيرة   للبحوث  بدري مباركة، ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة،ــ   1

 . 776، ص 2676، الجزائر أوت  8والإستشارات  والخدمات التعليميةّ ، العدد 
 مل قانوني يجب أن يقوم على سبب صحيح يبرّره ويمثل علّة إصداره ،لأنّ القاعدة هي أن لكل عمل سبب كع ــ القرار الإداري  2

 صحيح  سواء أكان  هذا العمل القانوني قرارا أو عقدا ، وسبب القرار  الإداري هو الحــالة الواقعيةّ أو القانونيةّ أو الظروف   

محمد  رفعت عبد الوهاب ، المرجع : أشار إلى ذلك  ،الإداريةّ  إلى إصدار القـرار  والأوضاع التي تسبق إصداره  وتدفع السلطة  
 .  486السابق ، ص

   08، 01بوضياف  عمــار، المرجع السابق ، صــ  3

 تسبيب القرار التأديبي كضمانة أساسيةّ من كنعــان  نــواف ، : أنظر للتفصيل أكثر حول التمييز بين السبب والتسبيب      

 .  707، 706ص 7112، 0الدراسات ، المجلد السابع ، العددللبحوث و  الجامعة الأردنيّة ، مجلة مؤتة ،ضمانات التأديب الوظيفي 
المؤسسات في القانون  العام ، فرع   تأديب الموظف العام  في التشريع الجزائري ، مذكرة لنيل  شهادة الماجستير: قيقــاية مفيـدة ــ   4

 :نقلا عن  . 822، 825، ص  7552ــ 7555و السياسيةّ ، كليةّ الحقوق  جامعة  منتـوري  قسنطينة ،  الإدارية  

 TIMSIT  Gérard , le  statut  de  la fonction  publique ,RDP  N° 2 ,1967  page 263 . 

.  887 ع السـابق ، صـبدريّ  مباركـة ، المرجــ   5  
.  865ابق ، ص ـسال مرجـعال، دـربالة أمحمــ بود  6  
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تسبيب  القرار التأديبــي  على  عمّم المشرع الجزائري  ضمانة،ارنوإسوةً بالتشريع المق          

ميّة كافة  الجزاءات  التأديبيةّ  مهما كانت  درجتها  في قوانين الوظيفة  العمو
1

،وهذا ما أكده الأمر 

تي للسلطة الإداريّة ال لا يمكـن  هم من مضمونها  أنهّ التي  يف 701في نص المادة   60ــ 60رقم  

إلّا   الرابعة إلى غاية  الدرجة ات التأديبيةّ من الدرجة  الأولىالجزاء التعيين أن تتخذ لها صلاحيّة

 . رّر ـقرار مب  بموجب

يُدْر ج العزل   لم 60 ــ 60هو أنّ الأمر رقم هذا الصّدد  في إليه يجب التنبيه غير أنّ ما         

كما منه ،  700التأديبيّة  الواردة  في نص المادة  تصنيف الجزاءات مال المنصب ضمنبسبب إه

ر إلى تسبيب قرار  . العزل العزل في أحكام المواد التي تضمنت مصطلحأنه لم يُش 

من خلال   ه نص صراحـةيتضح  أنّ   027ــ 71التنفيـذي رقم   إلى المرسـوم جوع بالرّ  لكن        

أو تسبيـب  قرار العــزل عند لطة التي لها صلاحيّة التعيين  ملزمة بتعليل على أن السّ  77المادة 

  ، بالموظـف المتغيّ ، وعليه فإنّ التسبيب  يعُتبر من الشكليات  الجوهريّة المُـقرّرة لمصلحة اتخاذه 

كل في التي تحكم بطلان الشّ إغفــال القواعـد العامة  وأ صيرتق شابه تطبق عليه إذا ماحيث 

. بصفة عامة ، وهي قاعدة بطـلان  القــرار التأديبــي القرارات الإداريّة 
2
   

على أنّه يتبيّن  7557جويليّة  77بتاريخ  8877راره رقم ــق وبهذا  قضى مجلس الدولة  في      

إعذارين ،غيـــر أنّه  لم على   أنف عليهاـزل المستـرار عـقأن المستأنف أسّس  ف الدعوىمن مل

من طرف المستأنف عليها و هـذا يُـؤدي  للقول أنّـه لا  تم استلامها همن البرقيتين  أنّ  يستخلص

 ي  فقـرار العــزل غيــر شرعــييمكـن  أخذهما  بعين الإعتبار و بالتـال
3
 . 

 أهميّـة  تسبيـب قـرار العــزل  : رة الثالثة الفق      

ت  التي كانت الحكمة من تسبيب القرار الإداري  بشكل عام  ترجع إلى كونه أهم الضمانا إذا        

فراد في صلبه  يُتيح للأالإداري  أسباب القرار دارة ، لأن ذكرالإ تحمي الأفراد من تعسف

بسط  رقابتها على مشروعية القرارات الإدارية  والقضائيةّ ولأجهزة  الرقابة الإدارية
4
، فإنّ  هذه  

 ـــال المنصب  إذ بموجبهذه الحكمة  تبدو  أكثر وضوحا  في تسبيب قرار العزل بسبب  إهم

ى اتخاذها  لقرار التي أدّت إل صلاحيّة  التعيين  بذكر الأسباب زم السلطة التي لهاتالتسبيب تل

 .رارمتن الق في صلب أو سبابالأ ذكرهذه يتـم   العزل ، وأن 

                                                             
 الملغـــى على أنّ جزاءات الدرجة الأولى والثانيةّ يتم اتخـاذها بموجب      811ــ 66من الأمــر رقم   86نصّــت المـادة ــ  1

 قد  نصف 82ــ 58أمّا المرسوم رقـم ،  (علمـا أنّ الأمر نفسه قسّم الجزاءات التأديبيّـة إلى درجتيـن فقــط)قــرارمعللّ ،     

 منه على أنّ  جــزاءات الدرجة الأولــى والثانيةّ يجب اتخاذها بمقرّر مبينّ  الأسباب ،  876و 878صراحة  في المادة      

 غيــر أنه استثنـى الجزاءات الواردة  في الدرجة الثالثة  من تسبيبها في حالة اتخاذها وهذا  يمكـن استخــلاصه من  نص     
 من المرسوم المذكور التي نصّت على أنّ تقرّر السّلطة التي  لها صلاحيـّة  التعييـن  جــزاءات   875ادة من نص المــ     

 . الدرجـة الثالثــة بعد موافقــة لجنـة الموظفين دون أي إشــارة إلـــى تسبيبهــا      
 . 861بودربالة أمحمد ، المرجع السابق ، ص ــ  2
.ســابق ال مرجــع ال  ــ 2662مــاي  21بتاريخ   1181ة رقم مجلس الدولــ  قــرارــ   3  

  714كنعان نواف ، المرجع السايق ، ص ــ  4
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 بتاريخ رداسـة بومـلولاياهدين ـمجال ريّةـمديعن  ادرزل الصّ ــالع ررّ ــمُقال ذلك ـومث           

عني جهة إلى المالإعذارات الموّ  على أنّ  مضمونه صراحة في والذي نصّ  ،60/61/2660

ر عزلهرمُقـ إلى صدور دّتن مهامه هي الأسباب التي أتوقيفه  عللإلتحاق بمنصب عمله  وكذا 
1
. 

ر مقبــول  دون مبرّ  الموظف لمنصبه إهمال" :  دد أنّ في هذا الصّ وقد أكد مجلس الدولة         

"ره  يعد تسبيبا كافيًّــا ضده ـوني  رغم إعذاوقان
2
ضمانة  فإن التسبيب على هذا النحو  يعّد وعليه ، 

ا في حالة عدم  قيام الإدارة  عزل التي تتخذها،أمّ في يد الإدارة لإضفاء الشرعيةّ  على قرارات ال

  027ــ 71من المرسوم التنفيذي رقم 77بتسبيب قرار العزل  فإن ذلك  يُعد مخالفا لأحكام المادة 

بطلان هذا  ، وهذا مـا يُؤدي إلىالسلطة التي لها صلاحيّة التعيين بتعليل قرار العزلالتي ألزمت 

، كل قرار عزل وعديم الأثريعّد باطلا :"ن المرسوم نفسه على أنه م 71ة المادنصّت حيث  الأخير

  .يد الموظف هذا يُصْب ح ضمانة  في ب، و"يتم  بصفة مخالفة  لأحكام هذا المرسوم  منصبلإهمال ال

من رقابة  مدى  الإداري التعليل يمكن القاضي أوفإن التسبيب  إضافة إلى ما سبق         

لمحكمة ، بحيث قضت اعن طريق البحث  فيما  أسس عليه القرار ذلكو، رمشروعية  القرا

ة مراقبة مدى مشروعية  المقرّرالإداري المحكمة الإداريبأنّه من صلاحيات  الإدارية بالجزائر

 مدى مشروعيّة المقرّر الإداريالمتضمن عزل الموظف عن منصب عمله، كما أنّ عمليّة مراقبة 

سَ عل  تقتضي  البحث ر رّ ــالمق يه هذافيما اُسِّ
3
 . 

 

لموظف  العام  تكفل حقّه في مساءلة ا دّ ـيفي  فإنّ التسبيب يُشكّل ضمانة  وعلى هذا الأساس         

لاسيما  أنّ لها  دور بارز في تحقيق  التوازن بين المصلحة العامة التي تبتغيها الإدارة  من  ، عادلة

حماية مركزه الوظيفيخلال  مساءلة الموظف والمصلحة الخاصة  له في 
4
 أن يكون  فلا يمكن ، 

التي تم من أجلها توقيع ب يتضمن المخالفة  لعـزل ــ صحيحـا في غياب تسـبياقــرار القرار التأديبي ــ 

  عائقتكون مستخلصة  من الوب أن التي تستوجالعقوبة وأسس الإدانة والأدلة 
5
 .  

 
 

 عــزل قــرار الـغ تبلي: الفـــرع الثالث        

تحت  اجوهريًّ  افي المواد الإداريّة  وإجراءً  اً وجوبي بما فيها قرارالعزل   يعتبر تبليغ القرارات       

 الأطرافمن أجل المحافظة على حقوق  حاطه المشرّع بمجموعة من الضوابطلذا أ ،طائلة البطلان

إلى الأساس ا الفرع في هذسيتم التطرّق  ،لهذاحتى يكون صحيحا   و وضع له جملة من الشروط

 .أخيرا كيفيات تبليغ قرار العزل و ،آجال تبليغ قرار العزلثم  ،لتبليغالقانوني ل

                                                             
، والذي (ق، أ )، في حق 2660سبتمبر  60ة بومرداس بتاريخ لولاي صادر عن مديريةّ المجاهدين 717/60رقم  عزل رّرقمُ  ـ 1

 (5 الملحق  رقم).70/62/2668، بقرار بتاريخ 764قسم الثاني تحت رقم فهرس الغرفة الثانيةّ، ال ،فصل في شأنه مجلس الدولة
ضد مركز التكوين المهني والتمهين، ( ق،م)،قضية67/2664ّ/ 26بتاريخ  676661قـرار مجلس الدولة،الغرفة الثانيةّ،رقم ــ  2

 .7280، 7281ع السابق ، صسايس جمال ، المرج: ، مقتبس عن701 ص ،1مجلة مجلس الدولة الجزء الثالث، العدد 
 .(4الملحق  رقم  ). 67/2678/ 60، بتاريخ 2المحكمة الإدارية الجزائر ، الغرفة  رقم ــ  3
  274المرجع السابق، ص .ــ زياد عادل ، تسريح الموظف العمومي وضماناته ،  4
 ئري والمصري ، مذكرة ماجستير كلية الحقوق   ــ زياد عادل ، الطعن في العقوبة التأديبيةّ دراسة مقارنة بين القانون الجزا 5

  2677جامعة مولود معمري        
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 ـغ لتبليانوني  لـاس القـسالأ: الفقـرة الأولـى        

 
ا التي حدّده بالكيفيةّ نسخة من القراربا المعنيين بالقرار رسميًّ  المعني أويقُْصَدُ بالتبليغ إخطـار       

:" هالمحكمة العليا في مصر بأنّ وهو نفس المفهوم الذي تبنته ،  داخل الدولة القانون  أو الكيفيةّ المعتمدة

"  نه أو أفراد بذواتهم  من الجمهوربها جهة الإدارة القرار الإداري إلى فرد بعي الطريقة التي تنقل
1
 . 

، الفردية  ة الأساس لتحقيق العلم بالقراراتلــ الوسي العامّة ــ وفقـا للقواعـد التبليغ ويعّدُ         

ون شــرط أن تك ،مخاطبـين به لللوسيلة الملائمة لتبليغ القرار افي اعتماد  مطلق الحريّة وللإدارة

بليغ وسائل التبليغ  المعمــول بها هو التمؤكدة وذلك لأنّ عبء الإثبات يقع عليها ، ولعلّ من أبرز 

ر الوصول أو التبليغ بالعلم  مع عن طريق البريد المسجّل   إلخ.....قضائيعن طريق  مُحْض 
2
 .   

         

بخلاف العلم  بواسطة   ،التبليغ أنهّ علم حقيقي وثابت في حق المبلّغ إليه ويتميزّ العلم بواسطة        

ه بعد حقّ ، ويُنفذ في فْترض أنّ يطّلع المعني بالقرارفهو علم على سبيل الإفتراض فيُ، أسلوب النشر 

بمضمونها  ينبغي تبليغها  ليعلم المخاطبأنّ القرارات الفرديّة  والأصل ،النشر ولو لم يطّلع عليه 

لوب إمّا أمام  جهة إداريّة بإعتماد أس ،الإداري تتعلّق بالطعن في القرار وحتى تبدأ مرحلة جديدة

  لغاء مثلاالإدعوى   لرفع   جوء  أمام  جهة قضائيّةاللّ  التظلم أو
3
 . 

 

 707ــ88في المرسوم رقم  القانونيأساسها وجوب تبليغ القرارات الإداريّة  تجد قاعدة كما          

7188يوليو  4المؤرخ في 
4
  01ظم العلاقات بين الإدارة  والمواطن ، بحيث نصّت المادة ، الذي ينّ  

ني  بهذا القرار إلاّ  إذا  سبق  لا يُحْتج بأي قرار ذي طابع فردي على المواطن المع: " منه على أنّه 

 . "أو تنظيمي  مختلف  هذا إن لم  يكن هناك نص  قانوني ،بليغه  إليه  قانونات

 

لفرديّة  ضمانة  اللفرد في مجال القرارات منح قد  مشرّع الجزائرييكون ال على هذا الأساسو       

  ،م التعرف  فيما بعد عن موقفه منهليت، ن القرار الإداري المُبلّغ له على علم  بمضموليصير  التبليغ

 له قرارالتعيين، ولم تبلّغ الوظيفة العامة أعباءا بتُلْز مُ الإدارة شخصً إذ كيف منطقيّا  لأمرا ويبدو 

يالتأديب ولم يُبلّغ بمنطوق القرارقرارا أو تتخذ ضده  فذ عليه عقوبة تأديبيةّوكيف تنّ 
5
 . 

 

 712 المادة يهذه الضمانة فالذي كرّس  60ــ  60الأمر رقم في  كذلكأهميةّ التبليغ وتظهر       

 ك على ذلوأكـدّ ،  المتضمن العقوبة التأديبيّةالمعني بالقرار  ى تبليغ الموظفعلمنه التي نصّت 

، ويكون يُبلّغ  قرار العزل  إلى الموظف  المعني منه على أنّ  72المادة  في 027ــ 71رقم المرسوم

 .من المرسوم التنفيذي نفسه  71 المادة ما نصّت عليه طائلة البطلان حسب هذا التبليغ تحت

 

 

                                                             
محمد السيدّ عبد المجيد البيدق ، نفاذ القرارات الإداريّة  وسريانها  في : نقلا عن  264سابق ، صالمرجع ال، عماربوضياف  ــ  1

 . 772، ص 2662حق الأفــراد ، رسالة  دكتوراه حقوق ، القاهرة 
 .16ص،  2677،،الجزائردراسة تشريعيةّ فقهيةّ وقضائية،دارالهدى بوعمران عادل النظريّة العامة للقرارات والعقود الإداريةّ، ــ2
3
  266سابق ، صلامرجع ال:عماربوضياف  ــ  
 60/61/7188الصادرة  بتاريخ  21ينظم علاقات الإدارة بالمواطن رقم  64/61/7188مؤرخ في  707ـ 88مرسوم رقم  ــ 4
  261المرجع السابق ، ص : ـ  بوضياف عمار  5
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   العــزل رارــقغ ــال تبليآج: الثانيّة  الفقــرة      

قواعد العدالة  في الوسط الإداري تفرض أن يُحاط  الموظف  المعني بالقرار علما  إنّ أبسط         

 هـإليتبليغه  متعه بحقّه في العلم به يفرضت وإنّ  ،إذا كان قرارا فرديا بمضمونه
1
ولما كان  القرار  ،

كون  من يوم تبليغه ، والعلم به له قرارًا  فرديا  فإنّ  دخوله حيزّ  التنفيذ يــ قرار العزل ــ التأديبي 

حيث   ، ورفع دعوى قضائيةّ الإداري كالتظلم  أهميةّ كبيرة في لجوء الموظف للضمانات  اللاحقة

لُ عليه حساب  بدء  ميعادها يسْهُ
2
  . 

قرار  يبُلّغ  ":على أن ّ  027ــ 71رقم  م التنفيذيالمرسو من 72نصّت المادة  ، ذلك لولأج        

وفق نفس الكيفيات  توقيعه   من تاريخ ، ابتداء(8)ثمانيّة أيام  لا يتعدىفي أجل  زل إلى المعنيـالع

 ."حفظ  في ملفه الإداري المنصوص عليها  في المادة   أعلاه ، ويُ

يُلاحظ  على هذه المادة أنهّا ألزمت  السلطة  صاحبة  التعيين  بتبليغ القرار  المتضمن        

اريخ اتخاذ من ت( 8)أيّام  لمعني في أجل أقصاه  ثمانيّةزل بسبب إهمال المنصب إلى الموظف اــالع

      :التي نصّت على أنّه  60ــ60ر رقم من الأم 712المادة  القرار وهو نفس الأجل الذي حدّدته

أيّام  ( 8)يبُلّغ  الموظف  المعني  بالقرار المتضمن  العقوبة التأديبيّة  في أجل لا يتعدى ثمانية "  

 ."ابتداءا  من تاريخ اتخاذ القرار ويحُْفظ  في ملفه الإداري 

، لا يمكن  الإحتجاج   027ــ 71 ي رقممن المرسوم التنفيذ 72إذًا فتطبيقا لنص المادة           

المنصب  وإنما  بتاريخ  بسبب إهمال  المتضمن العزلبتاريخ اتخاذ أو توقيع القرار على الموظف

ذا كان  إالفوري للقرارات الفرديةّ ، حيث أنهّ على قاعدة  النفاذ  وهذا ما يُعد استثناء، تبليغه 

والتوقيع  دارة  يكون فورا  ومنذ تاريخ  صدوره الفردي  في مواجهة  الإ الأصل  أنّ نفاذ  القرار

على ذلك الأصل  استثناءات من بينها  تعليق سريان  القرار الإداري  على أجل  عليه فإنهّ قد يتقرّر

زمني محدّد 
3
أيّام  ( 8)ية السابقة الذكر وذلك  بتحديدها لأجل  ثمان 72المادة  ، وهذا ما أقرته  

ار المتضمن مواعيد مخاصمة  القرية حساب وعليه فإنّ بدامال المنصب لتبليغ قرارالعزل بسبب إه

 .المعني تبدأ من اليوم الأوّل الذي يبُلّغ فيه الموظف عزل الموظف 

 

 كيفيـات تبليغ  قــرار العــزل  : الفقـرة  الثالثــة 

الإدارة  تألزم 027ــ 71ـذي رقم من المرسوم التنفي 72لقد سبقت الإشارة إلى أنّ المادة           

المختصة بتبليغ قرار العزل إلى الموظف المعني ، لكن هذه المـــادة لم تحدّد الكيفيات التي يتم بها 

 .من المرســوم التنفيــذي المذكور  1هذا التبليغ ، وإنّما أحالت إلى نص المادة 

                                                             

  1 . 261المرجع نفسه  ، ص : ــ بوضياف عمار   
  2 000بوطــبة  مراد ،  المرجع  السّابق ، ص  ــ  
 لأكثر تفاصيل حول الإستثناءات الواردة على قاعدة  النفاذ الفوري للقرارات الإداريّةــ  3

  . 22ــ 27جع السابق ، ص ص أنظر بوعمران عادل ،المر     
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ظر إلى أنّ هذه المادة بالن تبدو غير صحيحة ، وذلك غير أنّ هذه الإحالة  الدّاخليةّ             

 ، تضمنتجل في الملف الإداري للموظفمسّ  عنوانعلى توجيه الإعذار إلى آخر  بإستثناء نصّها 

 .الآجـال المتعلقـة بالإعــذار 

 

ـور في نص المرسـوم التنفيـذي المذك التي يتم بها التبليغ فقد أوردهاأمّا بالنسبة  للكيفيّات         

 المعني شخصيًا عن طريقإلى الموظف  يبُلّغ الإعذار" :نصّت صراحة على أنـهّالتي  0 المادة

أي وسيلة  قانونيّة منصوص أو ب ،ظرف موصى عليه مع إشعار بالإستلام ريد برسالة  ضمنالب

بالإحالة  72المادة  مضمون عدّليجب أن يُ ، وعليه " بهمالتشريع  والتنظيم المعمول في اعليها 

 .منه 1المذكور وليس إلى المادة ن المرسوم م 0إلى المادة 

 

 : السابقة الذكر مايلي   0المادة  ص ن يُستفـادُ من  و

   إلزام  السلطة  المختصة  بالتعيين  بتبليــغ  الموظف المعنــي شخصيًا. 

   تحــديد الوسيلــة  التي يتم  بها التبليــغ. 

  تحديد كيفيّة  إثبات التبليــغ. 

فيكون التبليغ شخصيًّا بنسخة من القرار الإداري  نسبة لطريقة تبليغ قرارالعزل،بال          

كما يجب أن يُشار في هذا القرار إلى أجل التظلم  ،1المتضمن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب

بها  أمّا بالنسبة  للوسيلة التي يتم  ، 3، وأجل الطعن أمام القضاء   2أمام  الهيئة  الإداريّة  المختصة 

ر القضائي أو مص، التبليغ  الح الأمن  ـــفقد سبقت الإشارة إلى أنّه  يتم عن طريق  البريد أو المُحْض 

 .( الدرك الوطني أو الشرطة ) 

 

أمّا بخصوص طريقة أو كيفيّة  إثبات التبليغ فإنهّا تتم عن طريق الإشعار بالإستلام  الذي            

أو المحضر القضائي ره  الذي يُحرّ  المحضريد  أو عن طريق من البرتتحصّل عليه الإدارة  

ار بالإستلام أو المحضـر على أن يتم إيداع  التبليغ  والإشع،(  الدرك ، الشرطة) مصالح الأمن

في الملف الإداري للموظف  المحرّر
4
 . 

 

لتبليغ الأولويّة سيلة االسّابقة الذكر أنهّا أعطت بخصوص و 0ادة ما يُلاحَظ على نص الم غير أنّ    

من غير  ريقة إشكاليةّ استيلام المظروفوتطرحُ هذه الط للتبليغ بواسطة البريد الموصى عليه

رار أنهّ  خاليا وليس  في محتواه قـأو قد يدعي المعني 
5

 لإشارة في هذا الصّدد إلى أنّ تجدر ا، كما 

موقع من طرف   ـيرسم القرارات الإداريّة بمحضر ليغاعتمد  قاعدة وجوب تب مجلس الدولة

ولم  يعترف  بالبريد الموصى عليه  مع وصل الإستــلام  كوسيلة للتبليـغ السلطة المعيّنة 
6
 . 

 
                                                             

 .  المتضمن  قانون الإجراءات المدنيةّ والإداريّة ، مرجع سابق 61ــ  68من القانون رقم  821المادة ــ   1
 . المحدّد لكيفيات عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ،مرجع سابق 027ــ71من المرسوم التنفيذي رقم  70المادة ــ   2
 .  المرجع نفسه 61ــ  68قانون رقم من ال 807المادة ــ   3
 ، المرجع السابق  027ــ  71من المرسوم التنفيذي  رقم  72ــ المادة   4
 . 261بوضياف عمار ، المرجـع الســاّبق ، ص ــ   5
( غير منشور ) ضد  رئيس بلديّة لماين( ج م)قضيّة    60/72/7111ـ قــرار  صادر عن  مجلس الدولة، الغرفة الثانيّة ، بتاريخ   6

الحسين بن شيخ آث ملويا ،المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول ، دار هومة ، الجزائر : ، مقتبس عن  148فهرس  رقم

 . 277ــ  261، ص ص   2660،
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 زل ــقــرار العصدور وتبليــغ  ن ـالمترتبة ع النتائج : ث الثاني ــالمبح

على السلطة ي يفرض في النظام الـتأديبإنّ الإمتثال لمبدأ الفاعليةّ والضمان المعمول به          

والإسراع في إصدار وتبليغ القرار المتضمن عزل الموظف  اتخاذ إجراء العزلالإداريةّ المختصة 

بما يحول دون عرقلة حسن ،ب في الوقت المناس آثارههذا الأخير ،حتى ينُْت ج بسبب إهمال المنصب

الموظف  منحإحاطة و وجوب  هيفرضبما  راد من جهة ، وـوإط ظام المرفق العمومي بإنترــسي

 .رى ــمن جهة أخه ف الإدارة ضدّ ـدون تعسّ  ةــمن أجل الحيلول ماناتمن الضّ  ادرـقزول ـالمع

تبعا لما تقدّم سيتم التطرّق في هذا المبحث إلى الآثار المترتبة عن صدور قرار العزل ،      

 .  ( مطلب ثانك ) م مخاصمة أو مواجهة قرار العزل ومن ث ( كمطلب أوّل) 

 

 موظف ال رار عزلـصدور ق نالآثار المترتبة ع: لمطلب الأول ا         

 

 التعيين بإصدار وتبليغ القرار المتضمن عزل التي لها صلاحيات ام السلطةبمجرّد قي         

، فبعض وماديّة  لكلا الطرفين   عدّة آثار قانونيّةعليه بسبب إهمال المنصب ، تترتب  الموظف 

ثر على استقرار الوظيفة  وديمومتها فتُفقــ د الموظف منصبه الذي اكتسبه  ، وقد يُحْرَمُ  الآثار تؤ

عليه لتعيين جديد ، كما أنّ  ضمان وحظوظ إعادته تكون شح لوظيفة أخرى لضياع الفرصة الترّ 

ة ملزمة من جانبها بتسوي فالإدارة  لذاتضيع  بعض حقوقه بعد نهاية الخدمة ، ، كما ضئيلة جدا 

 .بعد عزله ة الموظف الماليّة ودفع مستحقاته وضعيّ 

رار العزل  بالنسبة ـسيتم التطرّق إلى الآثار المترتبة عن قبالتفصيل ، ولدراسة هذه الآثار        

 .(  رع ثانـكف)ة للإدارة ـزل بالنسبـعن قرار  الع ةـالآثار المترتب ومن ثمّ (  رع أوّلـكف)ف ـللموظ

 

 الآثار المترتبة عن صدور قرار العزل بالنسبـة للموظف      : الفرع الأول     

منها دّة  آثار ـع لمنصبل هف بسبب إهمالعزل الموظقرار على صدور وتبليغ يترتب       

 :يلي  وهي كما ة ـأخرى ماليّ ة و ـقانونيّ 

 القانونيّة المترتبة عن صدور قرار العزل  الآثار: الفقرة الأولى       

ة آثار قانونية بالنسبة للموظف تؤثر بذلك على مركزه تج عن صدور قرار العزل عدّ ين      

 :  القانوني وتتمثل أساسا في 

 : فقــدان صفــة المــوظف  ــ 1

من مزايا  النظريّة التنظيميّة في  ، هاوالثبات فيفي الوظيفة  غم  من أنّ الإستقراربالر   

اصة ، الخ الملكيّة ف في الوظيفة ليس كحقإلاّ أنّ حق الموظ،بين الإدارة والموظف ة تكييف العلاق

لك للدولة ، ومرد ذلك أنّ  الموظف زائل  بينما مهي  ماوإنّ  للموظف ذلك أنّ الوظيفة  لم تنشأ 

الوظيفة باقيّة  بقاء الدولة 
1
 .  

                                                             

. 271، ص المرجع السابقالقادر ، عبد الشيخليــ    1 
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التي تؤدي إلى ولأجل ذلك جاءت التشريعات المنظمة للوظيفة العموميّة  لتبيّن الحالات           

إنهاء العلاقة  الوظيفيّة التي تربط بين الموظف العام والجهة الإداريّة  التي ينتمي إليها ، وهي 

الحالات التي تكاد تجمع معظم التشريعات المنظمة للوظيفة العموميّة أنهّا تفقد الموظف لصفته، 

فتصبح بذلك الوظيفة التي كان  ي تربطه بجهة الإدارة ،لتيجة طبيعيّة لإنقطاع العلاقة اوهذه نت

.يشغلها  خاليّة ، فيجوز شغلها بالتعيين أو الترقيّة 
1
 

 

ولها التشريع والتنظيم الجزائريويعتبر العزل من بين حالات إنهاء الخدمة التي تنا       
2
والتي ،  

صّت التي ن 60ــ  60من الأمر  رقم  270تؤدي إلى فقد صفة الموظف وهذا ما أكدّته المادة 

العزل ...: ....فقدان صفة الموظف عن  ينتج إنهاء الخدمة  التام الذي يُؤدي إلى:" صراحة على أنّه

عزل الموظف   فإستنادا إلى هذا الأساس القانوني ، يترتب عن صدور القرار المتضمن  ....."، 

معنـي به ظف الـد الموة التي لها صلاحيةّ التعيين ، فقمن طرف  السلطبسبب إهمال المنصب 

ل على ت تدّ وازم التي كانالوسائل أو اللّ  كل تُؤدي  بالضرورة  إلى تجريده  منلصفته ،وهذا ما 

من البطاقة المهنيةّ  صفته كموظف ، كتجريده 
3

كل اللوازم  والوسائل  التي كان  يستعملها في  و  

.أداء المهام الموكلة إليه 
4
  

 
 :زول من جديد  للوظيفة العموميّة إمكانيّة  ترشح الموظف المع ــ  2     

عزل  ، الوظف العمومي تنتهي بموجب صدور قرار لقد سبقت الإشارة إلى أنّ خدمة الم      

بقرار عزله ، لذا يقتضي على العام  لصفته من تاريخ  تبليغه  عن ذلك  فقدان  الموظف ويترتب

الإلتزامات والواجبات  الملقاة  على  منصب  الذي كان يُزاول فيه جميعالموظف المعزول إخلاء  ال

مهما كان نوعها  مرة أخرى  من تولي الوظائف  العموميةّالقرارمنعه  عاتقه ، كما يترتب عن هذا
5
تعيين جديد يتطلب  بمثابة هتعتبر تعيين  بعد انتهاء الخدمة،الة التي تحكم  إعادة العام القاعدةف،  

شروط  الوظيفة  الجديدة  ا  جميعمستوفيّ المعزول أن يكون الموظف 
6
 . 

 
                                                             

 .  10ــ يحي قاسم علي  سهل ، المرجع السابق ، ص 1
، كما  02،العزل ضمن حالات انتهاء المهام التي تؤدي إلى فقدان صفة الموظف في نص المادة 700ــ  00رقم   الأمر  مــ نظ 2

 .  700فقد صفة الموظف ، في نص المادة  لى، العزل ضمن حالات انتهاء  علاقة العمل التي تؤدي إ11ــ 81رقم  تضمن المرسوم 
 الصادرة بتاريخ 17الجريدة الرسمية رقم  64/72/2671مؤرخ في  041ــ71رقم  فيذيالتنمن المرسوم  0نصّت المادة   ــ 3

في حالة  الإنهاء المؤقت  أو التام  لعلاقة  " :د خصائص البطاقة المهنية للموظف وشروط استعمالها على،الذي يحدّ 60/72/2671

لى ي حالة انتهاء صلاحيّة البطاقة المهنيّة ، فإنه يجب عهو منصوص عليه في التشريع والتنظيم المعمول بهما أو ف لما العمل وفقا

 ."أو التسيير الإداري التي قامت  بتسليمها / المهنية  إلى  السلطة التي لها صلاحية التعيين و تهالموظف  المعني  إرجاع  بطاق
 ن الأساسي  الخاص، يتضمن  القانو 74/77/2272مؤرخ في  216ــ72رقم  من المرسوم التنفيذي  71المادة  ـ  4

 .  5، ص 74/77/2272الصّادرة  بتاريخ  17بالموظفين المنتمين للأسلاك  الخاصة بإدارة  الجمارك ، ج ر ، العدد  
 أوالنهائي عن الوظيفة يتعينّ على الموظفين الذين ينتمون إلى الأسلاك الخاصة بإدارة الجمارك   تفي حالة التوقف المؤق" 

إدارة الجمارك الزي الرسمي وبطاقة تفويض الوظيفة والسلاح وكل اللوازم الأخرى التي تملكها إدارة أن يردوا فورا إلى   
   . "الجمارك 

  5 .16زياد عادل ، تسريح الموظف العمومي وضمانته،  المرجع السابق ، صــ  

دراسة مقارنة  بين القانونين الأردني  والكويتي، خدمة الموظف العام ـ  لإنهاءنظام القانوني عبد العزيز  سعد  مانع العنزي ، ال ــ 2

،  استكمالا لمتطلبات الحصول  على درجة  ماجستير في القانون العام، قسم القانون العام ، كلية  الحقوق  ، جامعة الشرق الأوسط

  . 721، ص 2672
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لإعادة التعيين أو الترشح من جديد في  60ــ60ومن بين الشروط التي حدّدها الأمر رقم          

الوظيفة  العموميّة أن لا يكون الموظف قد تم عزله من الوظيفة بسبب إهمال المنصب،وهذا ما 

من الأمر المذكور 781يمكن استخلاصه من المادة 
1
لا يمكن الموظف : " صّت على أنهّ التي ن 

 ".من جديد في الوظيفة العموميّة يُوظف    أن  عقوبة التسريح أو العزل محل

 

السابقة الذكر يتضح أنّ  صدور قرار العزل بسبب إهمال   781تأسيسا على نص المادة         

 . وميّة من جديدي إلى الوظيفة العمالمنصب يترتب عليه  عدم إمكانيةّ ترشح الموظف المعن

 

ا جدا في صياغتها بحيث منع ع الجزائري كان قاسيًّ المشرّ  وما يُلاحظ على هذه المادة  أنّ          

على الموظف محل العقوبة  التوظيف من جديد في الوظيفة العموميّة، وهو حكم  ينبغي مراجعته 

طبقا لأحكام الدستور
2
ي أقرّت أنّ الترشح للوظيفة ، فهذا الحكم يعد خرقا لأحكام الدستور الت 

العموميّة حق دستوري مكفول لأي مواطن 
3
، وكان من الأجدر أن يُحْرَم الموظف لمدة معينة فقط  

في حق العون المتربص المهمل لمنصبه  022ــ 71، على غرار ما كرسه المرسوم التنفيذي رقم 

سنوات  0الذي تمّ إقصاؤه 
4
العقوبة وما يترتب عنها من عدم  يعود تبرير قساوة هذه ما ربّ  و  ، 

للوظيفة العمومية، أنّ الموظف المهمل لمنصبه بدون إذن مسبق   ف من جديديإمكانيةّ  التوظ

جانب الموظف  بمهامه الوظيفيّة  إنمّا يدّل على استهتار من ف أوعذر مشروع ، إن دلّ على شيء 

عمل الجهة التي يتبعها، ولذلك لم بسير لى هذا الإنقطاع من إخلال عدم  تقديره  لما قد  يترتب ع

ن م ابا لفقدان وظيفته وعدم تمكنه منها ، بل جعله سبل مثل هذا الإنقطاع سببا لمساءلته تأديبيّ عَ جْ يُ

 لغيرهعبرةً  و  جديد ، زجرا  له
5
. 

 

 :إمكانيّة إعادة  إدماج  الموظف المعزول   ــ 0     
 

  لى مسألة إعادة إدماج الموظف المعـزول، لكن بالرّجوع إ 60ــ 60يتطرّق الأمر رقم لم        

 :على أنّه 74يتضح أنّه نصّ صراحة في نصّ المادة  027ــ71المرسوم التنفيذي رقم  إلى أحكام

أعلاه ، تقوم  الإدارة  70إذا قدّم الموظف المعزول مبرّرا مقبولا، خلال الأجّل المحدّد  في المادة " 

بعد دراسة المبرّر و التأكد من صحّة المعلومات و صلاحيّة  الوثائق المقدمة  بإلغاء قرار العزل ، 

. ، وبعد أخذ رأي اللّجنة المتساويّة الأعضاء  المختصة إزاء السلك أو الرتبة اللذين ينتمي إليهما 

 ."وفي هذه الحالة يعاد إدماج  الموظف ، بدون أثر مالي رجعي 

ادة أنّ إعادة  إدماج الموظف المعزول تتم عن طريق قيام من خلال مضمون الم يتّضح        

 :كمايلي  تلخيصها قف على توافر عدّة  شروط توي  وهذا ، عزله قرار دارة المختصة بإلغاءالإ

                                                             

الفصل  بشروط  التوظيف التي أوردها  في  صراحة  على هذا الشرط  ضمن الأحكام المتعلقة  60ــ 60لم  ينص الأمر  رقم  ــ1 

الأوّل  من الباب الأوّل من الباب الرابع  المتعلّق  بتنظيم  المسار المهني للموظف  وإنما يسُتخلص  هذا الشرط  من أحكام المادة 

  .من الأمر المذكور  781

401ابق ، ص ــسالــ سعيد مقدم ،  المرجع    2 
يتساوى  جميع المواطنين  في تقلدّ المهام والوظائف  في الدولة دون :" التي تنص  2670دستوري  لسنةمن التعديل ال  00المادة  ـ3

 ."أية شروط  أخرى  غير الشروط التي يُحدّدها القانون  

  م على المتربص الذي صدر  في حقهّ  قرار العزل بسبب إهمال المنصب عد  177ــ  85من المرسوم  رقم   18رتبت المادة ــ  4

 . سنوات  1التوظيف من جديد لمدة 

  5  . 271، الأردن ، ص2668، إثراء للنشر والتوزيع الطبعة الأولى سنة لنظام التأديبي  للوظيفة العامة ا :كنعان نواف ــ  
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  تقـديم الموظف المعزول المبرّر المقبول ، والذي  يجب أن يرتبط  بحالة المانع أو القوة

 .  القــاهرة 

 عـزول بتقديم  مبرّر مقبـول خـلال أجـل شهرينأن يقـوم الموظـف الم.   

  قيـام الإدارة  المختصة  بدراسة المبرّر والتأكد من صحة المعلومات وصلاحيّة الوثائق

 . التي تقدّم بها الموظف المعـزول 

  الأخـذ برأي اللجنـة المتساويّة الأعضاء المختصة إزاء  السّلك  أو الرتبـة  اللذين ينتمـي

 .ا  الموظف المعزول إليهمــ

  إعــادة إدمــاج الموظف المعزول تتم دون أثُــر مالي  رجعي  ، وهذا الأثر  راجع  لكون

 . أنّ الإدارة  تقوم  بإلغاء  قرار العزل وليس سحبه 

 

 :زول ـف المعـانات الوظيفيّة للموظـات والضمـالحقوق والواجب رارـاستم امكانيّـة  ــ 4        

د ي، يتم التأك 60ــ60ادر بموجب الأمرالصّ  (ق أع وع) حكام و القواعد التي أقرّها بع الأتّ بت        

ر بحقوق أو واجبات أو ضمانات  للموظفين بعد نهاية الحياة ـقِّ على أنهّ لا يوجد أي نص صريح يُ

الموظف الذي  ة  مفادها أنّ أقّـر قاعدة  عامّ  60ــ  60الوظيفيةّ ، وبالتالي يمكن القول أنّ الأمر 

ورــمن الأمرالمذك  270المادة   الأسباب الواردة فيعلاقاته الوظيفيّة لأي سبب من  تانتهـ
1

، يفقد 

ا تأديبيًّ   هـلا يمكن في مقابل  ذلك مساءلتكموظف، كما  بها كل الضمانات والحقوق التي كان يتمتع 

 . ا أنّ خدمته قد انتهتـاته الوظيفيّة بمـزامـلاله بإلتـعن إخ

ص  الموظفين المنتمين  فيما يخّ ر نفسه ـمن الأم 0 ادةـالم رتهأقّ  اءـر أنّ لهذه القاعدة استثنـغي       

هم  الأساسيّة ، يمكن أن تنص قوانين........ " : ، وذلك  بنصّها على أنّهببعض الأسلاك  الخاصّة

لحياة المهنيّة جبات  وسير افي مجال الحقوق  والوا استثنائيّة لهذا الأمر  الخاصة  على أحكام

 . " والإنضباط العام 

أن تنص  ة  الخاصة  بالهيـئات العموميّة يمكن للقـوانين الأساسيّ  إذ يفهم من هذه المادة أنهّ         

بالحقوق والواجبات والضّمانات المقرّرة  ق تتعلّ و ،60ــ  60استثنائيةّ للأمر رقم على أحكام 

حمايتهم من كل أنواع الضغط ، الإهانة ،  ثل، معلاقة الوظيفيّة  مع الإدارة للموظفين بعد نهاية  ال

الشتم والاعتداء 
2
، وكذا  واجب المحافظة على السّر المهني  

3
 ، 

 

ممّا سبق يتضح أنّ قرار العزل يمكن أن تترتب عليه حقوق وواجبات وضمانات  وفقا لماهو مُقرّر 

 .ة في القوانين الأساسيةّ الخاصّ 

 
                                                             

لتام  الذي يُؤدي  إلى ينتج إنهاء  الخدمة ا: " أسباب  نهاية الخدمة  بنصها على أنه  60ــ  60من الأمر  رقم  270حدّدت المادة ــ  1
ــ الإستقالة المقبولة  0. ــ فقدان الحقوق المدنيةّ  2ــ فقدان الجنسيّة  الجزائريّة  أو التجريد منها ،  7: فقدان  صفة  الموظف عن 

 . ـــ الوفاة  1. ــ الإحالة على التقاعد  0. ــ التسريح  1.  ــ العزل  4.بصفة قانونيةّ 

 . "تام للخدمة بنفس الأشكال التي يتم  فيها التعيين يتقرّر  الإنهاء  ال
يتضمن القانون الأساسي  الخاص بالموظفين   20/72/2676المؤرخ في  022ــ76من المرسوم  46و 08ــ أنظر المادة   2

 .  1، ص 20/72/2676الصادرة  بتاريخ  18المنتمين للأسلاك الخاصة بالأمن الوطني ،  ج ر عدد 

، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين  60/60/2677المؤرخ في  760ــ 77من المرسوم التنفيذي   رقم    71ــ المادة 

.  0، ص  61/60/2677الصادرة بتاريخ  71المنتمين للأسلاك الخاصة بالحماية المدنيّة ، ج ر عدد  رقم   3  
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 بالنسبة للموظف    عــزل ذات الطابع المالي لقرار الالآثار : الفقرة الثانية             

إضافة إلى الآثار  القانونيّة  المترتبة  عن صدور قرار العزل بالنسبة  للموظف  ، يترتب عليه      

جب قرار  تعيينه  ذات طابع مالي تمّس راتبه ومعاشه وحقوقه الماليّة التي اكتسبها  بمور أيضا آثا

 : يلي  يمكن  تلخيصها  فيما في الوظيفة 
 

 :استفادة  الموظف المعزول من حق المعاش ــ  1

الأصل أنّ  الموظف  يستحق تعويضا  عن مدة  خدمته  التي قضاها  في الوظيفة  في حال          

مة  حرمانه  من تركها ، بغض النظر  عن سبب إنهاء  خدمته ، حيث يترتب  على إنهاء  الخد

يعوّضه  القانون  بما يشبه  ذلك الراتب ف
1
 .  

الذي أقّر   700ــ  00م ـر  رقـالأم لافـفإنّه وبخ زل بسبب إهمال المنصبـالعبخصوص و        

بسبب ترك الوظيفة  يتم  مع أو دون  إيقاف  الحقوق   العزل على أنّ    01صراحة  في نص المادة 

لم يُقر   60ــ 60الصّادر بموجب  الأمر رقم    قانون  الأساسي  العام  للوظيفةفي المعاش ، فإنّ  ال

ضمن الأحكام المتعلّقة  بعزل الموظف  بسبب إهمال المنصب  عن حق  الموظف المعزول في 

الإستفادة من معاش تقاعده أو حرمانه  منه ، وهذا ما يُلاحظ أيضا على المرسوم التنفيذي رقم 

71ــ70أنهّ وبالرجوع إلى القانون رقم  ، إلاّ  027ــ71
2
المتعلقّ بالتقاعد  07/72/2670المؤرخ في  

تقاعده  اشن معمالموظف المعزول حتى يستفيد  حدّد الشروط العامة التي يجب استفائها يتضح أنّه

 72ــ 80من القانون رقم  60مم أحكام المادة توت تعُدّل": منه على مايلي  2، بحيث نصّت المادة 

: يأتي  كماالمذكور أعلاه وتُحرّر 7180يوليو سنة  62 لـ هـ الموافق 7460رمضان  2المؤرخ في 

 :استيفاء العامل الشرطين الآتيين تتوقف وجوبا استفادة العامل من معاش  التقاعد على:  0المادة 

 .11ءا  من سن سنة على الأقل ، غير أنّه  يمكن إعادة  المرأة العاملة  منها ابتدا 06سن ــ بلوغ 

  .سنة  على الأقل  71ــ قضاء  مدة 

على العامل  للإستفادة  من معاش التقاعد  أن يكون  قد قام  بعمل فعلي  تساوي مدته  على  يتعيّن

 ....  " .76سنوات  ونصف  مع دفع اشتراكات  الضمان الإجتماعي  مع مراعاة  المادة  1الأقل 

القول أنّه لا يمكن  للموظف الذي  صدر  في شأنه  قرار  بعزله    يمكن تأسيسا على هذا النّص      

سنة كاملة ،  06أن يحصل أو يستفيد  من معاش  تقاعده إلاّ ببلوغه  السّن القانونيّة  المحدّدة  بــ 

سنة   74الإنتظار  مدة عليه  سنة 40ماله لمنصبه مثلا  في سن فالموظف  الذي تم عزله  بسبب إه

دة كما يُشترط  أن يكون  قد قضى  م، قهّ  في الحصول على معاش تقاعده بح يطُالب حتى، كاملة 

في الخدمة سنة على الأقل  71
3
أن يكون  قد قام  بعمل فعلي خلال مساره  ويتعيّن عليه أيضا ، 

 . الإجتماعي الضمانمع دفع   ،سنوات  ونصف( 1)تساوي مدّته  على الأقّل سبع المهني 
                                                             

. 700ص ، المرجع السابق،  عبد العزيز سعد مانع العنزيــ   1  

  2 57/56/8251المؤرخ في 87-51من القانون رقم  6يعدل و يتمم المادة  18/87/7586مؤرخ في 88-86قانون رقم  ــ 

18/87/7586بتاريخ ادرة صّ ال 55 عددالج ر ،دـالمتعلق بالتقاعو        

اء  أكانوا  أجراء  أم ملحقين  يستفيد  من أحكام  هذا القانون ، كل  العمال  سو: " 77ــ  80من القانون رقم  0نصّت المادة    

"بالإجراء أيّا كان الذي النشاط  الذي ينتمون إليه، والنظام الذي كان يسري عليهم قبل تاريخ  دخول هذا القانون حيّز التطبيق  

  .61/61/7180، الصادرة بتاريخ 28العدد  ،ج رات الإجتماعيةّ، يتعلق بالتأمين62/61/7180مؤرخ في   77-80ن رقم قانو -
سنة على الأقل   71تقاعده أن يكون قد قضى  على الموظف حتى يستفيد من معاش 71ــ70من القانون رقم  2اشترطت المادة ــ   3

وعليه فإن  سنة كاملة، 71تكون بالخدمة لأكثر من  إذاً مدة  متصلة  أو منفصلة، فالعبرة دون  أن تحدّد  إذا كانت  هذه الفي الخدمة 

سنة من الخدمة على الأقل  يمكنه أن يعمل خارج إطار الوظيف العمومي  ليكمل هذه  71ثلا  الذي لم يتم مدة الموظف المعزول م

       .الذكر  المدة المقرّرة وبذلك يحق له المطالبة بمعاش تقاعده متى استوفى باقي الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة
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يدفع  هذه الإشتراكات  سنة  كاملة  من الخدمة  ولم 71وظف المعزول مثلا الذي قضى فالم         

أو يتحصل  سنوات ونصف لا يمكنه أن يطُالب ( 1)مرضيّة  تفوق  سبعة   من عطل أو استفاد

 . على حقّه  في المعاش 

لعموميّة  التي كان  ا دارة أو المؤسسةالقول أنّ معاش الموظف المعزول لا تدفعه الإ يمكنو          

إقرار الإحالة على التقاعد   الصندوق الوطني للتقاعد ، ولا يمكنما  يتكفل به ويدفعه إنّ ينتمي إليها ، 

.قبل تبليغ  قرار منح المعاش 
 1 

من المرسوم  77إلى أنّ صدور قرار العزل يسري حسب نص المادة  تجدر الإشارةأخيرا        

ثر رجعي من تاريخ  أوّل يوم تغيّب فيه الموظف المعزول ، وعلى هذا بأ  027ــ71التنفيذي رقم 

يوم من غيابه وليس لأخير في الخدمة تنتهي عند أوّل الأساس فإنّ احتساب المدة  التي قضاها هذا ا

من تاريخ صدور قرار عزله ولهذه المدة ضرورتها في حساب  مدة الخدمة وبالتالي  حساب  

 . مقدار معاش التقاعد 

 

 :ليّة ات والمكافآت الماـعلى التعويضالمعزول من الحصول  إمكانيّة الموظف ــ  2

 

إنّ إنهاء  خدمة الموظف العام لا تشكل مانعا من تقرير حق الموظف في المطالبة  بديونه           

رة  وحقوقه المستحقة لدى جهة الإدارة التي يتبعها ، أيّاً كان مصدر هذه الحقوق، فقد  تكون بصو

كحقّه  في المرتب  أو العلاوات  حقوق  دوريّة 
2
 . 

و يتقاضى الموظف راتبه  من المؤسسة  أ 60ــ 60من الأمر رقم  726فحسب نص المادة           

فيها مهامه  فعليًّا ، وبالتالي  فإنّ الموظف  المعزول  له حق   الإدارة العموميةّ التي يُمارس

 724واتبه التي لم تُمنح له  قبل أن يتم  عزله ، كما نصّت  أيضاً المادة مطالبتها بتسديد  راتبه أو ر

نَح ، وبالتالي إذا   721و من الأمر نفسه على أنّه  يُمْكن للموظف أن يستفيد من التعويضات والم 

له المُطالبة  بها  بعد  يجوزلموظف أثناء خدمته ، لتخلّفت الإدارة والمؤسسة العموميّة في منحها 

 .ر  قــرار عزله صدو

وى  قبل إنهاء  علاقته لمنصبه  تُس ضعيّة الماليةّ للموظف المُهْم لوعلى العموم  فإنّ الو          

 على المُكافـآتتحصّل يحقة له،الرواتب المُستعزله ،فإلى جانب صرف الراتب أو أي قبل،الوظيفيةّ

أمّا بالنسبة لمكافأة  ،الذي يتبعه الخاص الأساسي قانونلل المُقرّرة في النظام التعويضي توالعلاوا

وعرفانا  ماديّة تحفيزيّة،خدمته  كمساعدة التي تمنح  للموظف أو العامل  الذي انتهت   هاية الخدمةن

ساسيةّ  الخاصّة لم تنّص القوانين الأوكذا مختلف ، 60ــ60، فإنّ الأمر رقم بالخدمة التي قدّمها

عليها 
3
. تأخذ بها العديد من  قوانين  الوظيفة العموميّة المقارنة   رغم أنّ  هذه المكافأة،  

4
 

                                                             

. ، المعدّل والمتمم ، المرجع السابق   71ــ   70من القانون  رقم  76ــ أنظر المادة    1  

  2 . 708ــ عبـد العـزيز سعـد مانع العنــزي ، المرجع السابق ، ص 
  . 476ــ  بوطبــة مراد  ،  المرجع السـابق ، ص 3

تدفع  للموظف حقوقه من نظام الخدمة  المدنيةّ الأردني،المرجع السابق ،والتي نصّت على أن  711ــ على سبيل المثال المادة  4 

. الماليةّ إذا انهيت خدمته ، ومن ضمن  هذه الحقوق  مكافأة نهاية الخدمة   
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 ة عن صـدور قــرار العـزل بالنسبـة للإدارةالآثـار المترتبـ: ثانيالفــرع ال     

إضافة إلى الآثار المترتبة عن قرار العزل  بالنسبة للموظف هناك  آثار  مترتبة بالنسبة        

للإدارة الآثار القانونية لقرار العزل بالنسبة : بتقسيم  هذا الفرع إلى   للإدارة وسيتم التعرض  لها

 ،فقرة أولى ،ثم إلى الآثار المادية لقرار العزل بالنسبة للإدارة ،فقرة ثانية

 الآثار القانونية لقرار العزل بالنسبة للإدارة: الفقرة الأولى        

العموميّة   آثار  قانونيّة  بالنسبة  للإدارة  أو المؤسسة  ينتج  عنه  عدّة إنّ صدور قرار العزل        

 :، ويمكن تلخيصها  فيمايلي  التي  يتبعها الموظف

 :مدى قابليّة قــرار العــزل للإلغــاء  ــ 7

الأصل أنّ قرار إنهاء الخدمة بمجرّد صدوره  يُصْب ح نافذا غير قابلٍ للرجوع فيه        
1

، إلاّ أنّ 

ا لمراجعته سواء أكان ذلك بواسطة الإدارة عن طريق السحب أو عدم مشروعيّ  ته يعّدُ سببًا كافيً

الإلغاء، أوبناءاعًلى حكم القاضي الإداري بالإلغاء في المنازعة الوظيفيّة بين الموظف والإدارة 
2
. 

نه م 74يتّضح أنّه نص صراحة في المادة  027ــ71بالعـودة إلى المرسوم التنفيذي رقم          

على أنّه إذا قدّم الموظف المعزول مبرّرا مقبــولا لغيابه في أجل شهرين تقوم الإدارة بإلغاء  

والتي أشارت إلى  من المرسوم التنفيذي نفسه 70قرارعزله ، أضف إلى ذلك ما نصّت عليه المادة 

في  هميتّهأ راءالإج أصدرته ، ولهذا لتظلم لدى السلطة الإداريّة التيبا لمعنيإمكانيةّ الموظف ا

على إمكانيّة   على المرسوم التنفيذي المذكور هو عدم  نصّه غير أنّ ما يُلاحظ، إلغاء قرار العزل 

  .قرار الاء  ول إلى إلغخلالها الموظف  المعز والتي يسعى من، الطعّن القضائي 

 :تحــرير منصب عمل الموظف المعزول  ــ   2

دور قرار العزل يترتب عليه شطب الموظف المعني  من قائمة لقد سبقت الإشارة إلى أنّ ص      

 المستخدمين
3

، وهذا ما يؤُدي إلى تحرير منصب العمل  الذي  كان يشغله ، فيُصبح  حينئد منصبه  

شاغرا قابلا للإستغلال ، حيث يُدْرَج ضمن المناصب الشاغرة في المخطط السنوي  لتسيير 

ستخلاف عن طريق تحرير منصب وتعُّد طريقة الإ  ،التوظيف  شريةّ قصد استغلاله فيالموارد الب

واستغلاله من أساسيات  التسيير التقديري للموارد البشريّة التي تُشدّد السّلطة المُكلّفة بالوظيفة   العم

. العموميّة  على ضرورة  احترامها  من طرف  المؤسسات والإدارات العموميّة 
4
 

                                                             
 221هاشمي ، المرجع السابق ، ص خرفيــ  1
 .  476ــ بوطبـة مـراد ، المرجع السّــابق ، ص  2

.لسابق ، المرجع  ا 178ــ  85الفقرة الثانيةّ من المرسوم التنفيذي   رقم  6ــ  المادة   3  
 . 476، المرجع السابق ، ص مرادة ــــ  بوطب 4
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أشارت  027ــ 71من المرسوم التنفيذي رقــم الثانيةّ في فقرتها  13لمادة اجدير بالتنبيه  أنّ         

ف  المعني  خلال  أجل  شهرين شُغل المنصب  المالي الشاغر  بعد عزل  الموظ  إلى أنّه  لا يمكن

من تبليغه ، وهذا الأجل  يُعْتبر  ضمانة  هامة  في يد  الموظف  المعزول  من أجل  الدفاع    (2)

، سواء بتبرير غيابه أو التظلم  ضد  قرار عزله ، إلاّ  أنّه   يعُْتبر  في الوقت ذاته  مدّة  عن نفسه

 . طويلة  تزيد  من تعطيل وعرقلة حسـن سير المرفق العام 

ا  ــ  3  :مسـاءلة الموظف المعــزول  تأديبيً

الصّادر بموجب   (ق ا ع و ع) من خــلال التّفحص والتمّعـن في القواعد والأحكام التي أقرّها        

، يمكن القول أنهّ لا يوجد أي نص  صريح يُجيز متابعة ومساءلة الموظف   60ــ  60الأمر  رقم  

تأديبيًا بعد انتهاء علاقته الوظيفيّة ، سواء عن طريق  التسريح  أو العزل أو أي سبب من أسباب 

 .خدمته  وتم اكتشافها بعد انهاء الخدمة انتهاء الخدمة ، حتى ولو تم ارتكاب المخالفات  أثناء  

  

يُجيز مساءلة الموظف يُلاحظ غياب نص   وبالرّجوع إلى مختلف القوانين الأساسيةّ الخاصة        

من تقرير استمرار  بعض الواجبات القانونيّة كالإلتزام  هاء العلاقة الوظيفيّة ، بالرغمتأديبيًّا بعد انت

.ة النشاط المُرْب ح لدى بعض  المؤسسات  إلاّ بعد إذن  مُسْبقَ بالسّر المهني، وحظر ممارس
1
  

 

يعُّد   خدمته ، المُشرّع  من عدم جواز مُتابعة ومساءلة الموظف  تأديبيًا بعد نهايةأقرّه  ما  إنّ       

بطة التي تقضي بأنّ مناط السُلطة التأديبيّة هو قيام  الراقاعدة العامة في مجال التأديب تطبيقا لل

الوظيفيةّ ، وحيث انقضت هذه الرابطة  فلم يعد للتأديب مجال 
2
صوّرأن تنسب مخالفات  تَ إذ لا يُ،  

. د الموظف لصفته ــتأديبيةّ  بعد فق
3

   

ا  من طرف السلطة          بناءا على ما تم  ذكره  فإنّ الموظف المعزول  لا يمكن مُتابعته تأديبيً

 .عزله من الوظيفة القرار ف قد نُزعت منه بمجرّد  صدور التأديبيةّ بما أنّ صفة الموظ

لايعني أنّه يتحلّل  من أي مسؤوليّة  إنّ عدم مساءلة الموظف تأديبيًّا بعد صدور قرار بعزله ،       

لتي اطلّع عليها بحكم  وظيفتـه وإنمّا يمكن مساءلته  كما في حالة إفشائه أسرار المهنة اأخرى ،

يُسْألَُ مدنيًّا إذا ترتب على إفشاء هذه الأسرار ضررا للغير، كما يمكن أن يُسْأل ففي هذه الحالة  ،

جنائيّة  يعُاقب عليها القانون  جنائيا عن الأفعال التي تنطوي على جريمة 
4
 . 

 

 

                                                             

  1 . 477المرجع نفســه ، ص ،بــوطبـة مراد   ــ 
   . 700عبـد العـزيز سعـد مانع العنــزي ، المرجع السابق ، ص ــ 2
     . 71وفي السياق  نفسه  نظر  خلف  فاروق ، المرجع السابق ، ص 

  3  . 700جع السّابق، ص ، المرعلي قاسم  علي سهل  ــ 

  4 . 760ه  ، ص ـ، المرجع  نفســ علي قاسم  علي سهل  
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 رار العزل بالنسبة للإدارةــلق ذات الطابع الماليالآثار : الفقرة الثانية         

للإدارة توجد  كذلك   ثار القانونيّة التي تترتب على صدور قرار العزل بالنسبةزيادة على الآ       

 : كمـايلي  ه الخصوص ـط على وجـ، ترتب ماليةّآثار 

 :ــ توقيف الإدارة لصرف راتب الموظف المعزول  1

ف يوقتأنّ ينُْتج أثره من تاريخ  صدوره ، إلّا انّه  في حال   الأصل في الجزاء التأديبي         

فه ، ممّا  يجعل الحرمان من يوقتالموظف عن العمل، فإنّ  خدمته تنتهي بأثر رجعي  من تاريخ  

تب يبدأ من هذا التاريخ رّ المُ 
1
لإدارة أو المؤسسة العموميّة التي لميزانيةّ مصلحة ال، فلا تتحمّل  

يّة العمليّة بإصدار شهادة  هذا الأثر من الناحدفع راتبه ، ويتم تجسيد الموظف عبء كان ينتمي إليها 

.الوظيفيّة  من تاريخ  إنهاء العلاقةدأ  سريان هذا الأثر ، ويب الماليةّ الحمن مصاتب توقيف  الر
2
 

وبالرجوع  إلى   فإنهّراتب الموظف المعزول  لصرف ارةالإدوبخصوص توقيف  غير أنهّ        

على أنهّ  في حالة ما إذا لم  76المادة  فينستشف أنهّ نصّ صراحة  027ــ 71المرسوم التنفيذي رقم 
بالرغم من الإعذارين توّقف الإدارة  صرف راتبه، وبهذا يكون  يلتحق الموظف المعني بمنصب عمله ،

زل ، فلا  يصُبح  نهائيا  إلاّ  ـتوقيف صرف الرّاتب بمثابة إجراء إداري مؤقت سابق على صدور قرار الع

من المرسوم التنفيذي نفسه ابتداءًا من  77آثاره  حسب  نص المادة بصدور هذا الأخير ، الذي تسري 

 .يوم تغيبّ  فيه الموظف  المعزولأوّل 

 

التي نصّت على  261في نص  60ــ 60رقم  ما جاء به الأمر اس يكون التنظيم قد أكّد وعـلى هذا الأس 

 . لم يعمل  خلالهافترة   راتبا  عن أنّ الموظف  مهما كانت رتبته  لا يمكن  أن يتقاضى

 

ادا إلى كل ما سبق يمكن قول أن توقيف الإدارة لصرف راتب الموظف المعزول لا  يكون ــاستن       

 . رارالمتضمن عزل الموظف بسبب إهمال المنصبـوتبليغ الق بشكل نهائي إلاّ بعد صدور

  

  :لمعـزول ــ  إلتـزام الإدارة  بأداء الحقـوق الماليّـة المستحقـة للموظـف ا 2

مي إليها الموظف العموميةّ  التي يتبعها أو ينت  ةإلى أنّ  الإدارة  أو المؤسس رةلقد سبقت الإشا       

ت في ذمتها  أثناء  والتعويضات  وكذا المكافآت والعلاوات  التي نشأ ل الرواتببأداء  ك المعزول ، ملزمة

 التي بالنسبة  لمكافأة  نهاية الخدمة أمّا،  انهاء خدمته بلقالوظيفية  بينها  وبين الموظف ، أي  قيام العلاقة

الخدمة المدنيةّ الأردني  ستها بعض الأنظمة  الوظيفيةّ المقارنة كنظامكرّ 
3
. 

انين الأساسيةّ  والقو 60ــ  60رقم  بما أنّ الأمر أو المؤسسة العموميةّ بها الإدارة عدم إلتزام فالأصل 

 .بها  الخاصة لا تعترف

 

                                                             

  1  . 760،  ص  ، المرجع  السابقعلي قاسم  علي سهل ــ  
.  477ــبتصرف  بوطبــة  مراد ، المرجـع السّــابق ، ص   2  

 3  المرجع السابق ، من نظام  الخدمة المدنيةّ  الأردني 711ــ أنظر المادة  
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 مخاصمـة قــرار العــزل :اني ــب الثـالمطل      

، وذلك عن طريق  مخاصمته رارـالعزل يمكن للموظف الصادر في حقّه القرارـبعد صدور ق       

، وفي حالة   في إطار رقابة الملائمةللموظف  عن الإداري الذي يعُتبر كمرحلة ضمان أوليّةالطّ 

للمتظلم  أن يلجأ إلى القضاء كمرحلة  ضمان ثانيّة  في الرد السلبي  أو سكوت الإدارة ، يمكن  

وى  قضائيّة  أمام المحاكم  الإداريّة  أو مجلس الدولة  ـع دعـرف عن طريق ،ةإطار رقابة المشروعيّ 

 .دة  قانونا ويكون  ذلك في الآجــال المحـدّ 

 المخاصمـة الإداريّة لقـرار العــزل: رع الأوّل ـالف      

القرارات  الإداريّة  الصّادرة  عن الهيئات  الإداريّة المركزيّة  أو اللامركزيّة  إلى  تخضع       

مبدأ الرقابة  الإداريّة  على أعمال  الإدارة ، ويعُتبر ذلك تطبيقا لمبدأ ضمان  حقوق الموظف ، 

 . والذي يمكنه أن يتظلم في قرار العزل

 داريالمقصود بالتظلـم الإ: الفقرة الأولى        

منحها  التشريع والتنظيم  قابة الإداريةّ  الذاتيّة  التي الر من وسائلد التظلم الإداري وسيلة يعُّ         

 .عزل الموظف بسبب إهمال المنصب  في القرار  الإداري،  ومنها قرارللموظف من أجل الطعن 

للنزاع ، ة  للتسويّة الوديّة الفرصوالهدف من التظلم هو تخفيف  العبء عن المحاكم، وإتاحة         

من الوقت  قرار الفرصة في إجراء أولي يوّفر الكثيرادر في حقهّ الالشخص الصّ  حَ ن  وبذلك مُ 

جوء  وينأى بالإدارة عن الدخول  في خصومة لا طائل  من ورائها  ويُغني المتهم من اللّ   ،والجهد

إلى القضاء 
1
نون  الإجراءات المدنيّة شرطا  إلزاميّاً لقبول  د التظلم، كما كان  سابقا  في قالم يعّ ،ف 

واختياريّا   ما  أصبح  جوازيّادعوى  الإلغاء ، وإنّ 
2
. 

 

المتعلقّ  بالإجراءات  المدنيةّ  والإداريّة  61ــ  68 مـمن القانون رق  806حيث نصّت المادة        

صْدرة القرار الإداريّة مُ  إلى الجهةيجوز للخصم المعني بالقرار الإداري تقديم  تظلم  : " على أنّه

 "أعلاه  821ه  في المادة  ـعلي في الأجل  المنصوص

 

مركزي ماهو بين  ة  دون  تمييزعامّ   اءتـقرار إداري  ج أن كلمة  من هذه المادة جتَ نْ تَ يُسْ         

و  م الولائي، م  الرئاسي والتظلبين التظل  ل مضمونهامن خلاتم التمييز ولامركزي، كما أنهّ لم ي

رة   ذا تم إختياره يُرفع إلى الجهة الإداريّةالإداري ، إعلى أن التظلم صراحة نص جاء ال مُصْد 

ا ـولائيّ   يُصبحالقرار، 
3
. 

 

                                                             
 . 240ــ عبد العزيز  عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص 1

   2 872،الجزائر، ص7587، د ط ،سنة محمد الصغير بعلي، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء ، دار العلوم  للنشر والتوزيعـ ــ 
 . 778بوحميدة عطاء الله ، الوجيز في القضاء الإداري ، المرجع السابق ،  ص  ــ 3
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السالف الذكر، على أنّ التظلم    027ــ 71من المرسوم التنفيذي رقم  70وقد نصّت  المادة        

        .       من  تاريخ  تبليغه  شهرين ة التي أصدرته وذلك في أجل داريّ يمكن  أن يكون  لدى السلطة الإ

تقديمه  من ق بَل   متى تم  قتين  أنّ التظلم  يكون  ولائياوعليه يتضح من المادتين  الساب       

 .عن  وفي الآجال  المحدّدة  لذلك محل الطّ   رارــة القدر  صْ ة مُ الجهة الإداريّ الموظف  أمام 

يثُْبَت بكل نصّت على أن التظلم أمام الجهة الإداريةّ  السالفة الذكر 806المادة  لإشارة فإنل     

 .الوسائل المكتوبة ، ويرُْفق  مع العريضة 

 

 أنـواع التظلم الإداري: الفقــرة الثانيّة 

 صوّرة عدّ  ه في الفقه والقضاء والتشريع، إلىعليرف عاتالتظلم الإداري، وفقا لما هو م نوّعيت       

 . وبذلك سيتم التطرق إلى التظلم  الولائي ثم التظلم الرئاسي وأخيرا التظلم  أمام لجان الطعن

 الولائي ـملالتظـ -1

ر القرار  ذاته بشكوى ، يطلب  فيها  د  صْ يُقصد به  أن يتقدم  الموظف  صاحب  الشأن إلى مُ        

لاحيات التي حبه أو إلغائه أو تعديله، حسب الصّ أن يعيد النظر  في القرار  الذي أصدره وذلك بس

ر القرارد  صْ يملكها الرئيس الإداري مُ 
1
فقد  يعدل  من هذا الأخير  بصفة جزئيّة  أو كليّة  وقد لا ، 

. يرد أصلا  على طلب  الموظف ، ومنه  يعد سكوته  رفضا  ضمنيا  للتظلمّ
2
 

طّعون والتظلمات الإداريّة لأسباب  كثيرة،  من عن  الولائي من أضعف أنواع الو يعتبر الطّ        

أهمها  وأبرزها عدم توافر  وصف الحيدة واجتماع  صفة الخصم  والحكم فيمن  يتلقى  الطعن ، 

وهو يضعف القيمة  العمليةّ  للطعن كثيرا ، فمصدر القرار قد تأخذه العزة بالإثم  ويرفض إعادة  

ته  بالمثالب التي اتسم بها  قراره النظر في قراراه ، على الرغم  من معرف
3
. 

بر  بكثير من إلغائه ، وعلى خلاف ذلك، فإنّ الفوائد  التي تنجم  عن التظلم  الولائي  هي أك       

، ة لمرفق العام  بعيدا عن الخصومة القضائيّ الأمر داخل اها  تفضيل تسويّة حالة مؤدا فهو يعكس

بمواقفها  ، فهذا أمر افتراضي  من الممكن حدوثه ،  وليس صحيحا  أن الإدارة  تتمسك  دوما 

عكس  ذلك أن تفضل الإدارة  التراجع عن قرار خاطئ صدر عنها بدلا من نشر الأمر وإعلانه  

على الكافة  عبر منازعة قضائية ، وفي المستقبل  فإن الرئيس  الإداري  سيعمل على استصدار 

يراجعها  ويتظلم منها ، بل يمكن كذلك أن يُنازعه  في  قراراته  بعقلانيّة  أكبر ، لأن هناك  من

مدى مشروعيتها 
4
. 

                                                             

.  725ــ عبد العزيز عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص  1 

الوظيف العمومي ، مذكرة  تخرج ــ تـدرانت  نرجس ، النظام التأديبي في التشريع الجزائري ، في ضوء  تشريع العمل و 2 
.   19،ص 2221ــ 2225لنيل إجازة  المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة السادسة عشر ،    

ــ فاروق خلف ، آليات  تسوية  منازعات التأديب في مجال الوظيفة  العموميةّ  ، رسالة  من أجل الحصول على  3 

.    768شها دة  دكتوراه في القانون العام ، جامعة  الجزائر ، كليّة الحقوق ، د س ، ص      
.  725ــ عبد العزيز  عبد المنعم خليفة ، المرجع السابق ، ص   4 
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على أن 70السابق الذكر نص في المادة  027-71وجدير بالذكر أن المرسوم التنفيذي رقم          

التظلم في قرار العزل الصادر في شأن الموظف يكون بصفة جوازية وأمام الجهة الإدارية 

 .مصدرة القرار

 : لتظلم  الرئاسيا - 2

ر القرار       يُقصد به  أن يتقدم  الموظف صاحب الشأن  بشكوى إلى السلطة الرئاسيّة لمُصْد 
1

 ،

انطلاقا  من مبدأ  إحترام  السلمّ  الإداري الذي يعُد من صميم الواجبات المفروضة  على الموظف 

منه سحب القرار ، أو إلغائه أو  ، و الذي يتعينّ  عليه الإلتزام به حتى في حالة الطعن ، يلتمس

تعديله  باقتراح عقوبة  أحق  درجة  من العقوبة  الأولى ، بما يجعله مطابقا للقانون 
2
. 

 

يرى الكثير من المؤلفين والباحثين  والدارسين للموضوع، بأنّ الطعن  الإداري إلى الجهة       

ة  القرار، نظرا لتوافر الحيدة  في رَ د  صْ يةّ مُ الرئاسيةّ  يكون أكثر نفعا من تقديمه إلى الجهة الإدار

هذا الجانب ، وهو ما يُحقق فاعليّة للطعن الإداري، بعكس ماهو عليه الوضع في حالة الطعن 

الولائي لإجتماع صفة الخصم والحكم، وهو  ما يعُتبر أقل التظلمات الإداريّة  والطعون فائدة  في 

تحقيق الحماية للموظف 
3
. 

تتضح  أهميّة  التظلم  الإداري  الرئاسي  بالمقارنة  مع التظلم  الإداري الولائي  في  وعليه      

أنه يمثل أداة رقابيةّ على نشاطات المرؤوسين، وقد  يُساعد على كشف أوجه الخلل والقصور لدى 

ر الجهة الإداريّة  التي يُشرف عليها  الرئيس الإداري الأعلى  فضلا عن تزايد احتمالات  تواف

ضمانات  الحيدة والموضوعيّة  في نظر التظلم والفصل فيه من قبل الرئيس الإداري ، وهو  أمر 

قد لا يتوفر  في التظلم الولائي 
4
. 

 

غير أنّ  التشريع لم ينص  وكذا التنظيم على الطعن الإداري الرئاسي ، إلّا أنّه وبالرجوع إلى        

دارة العمومية، فإن الطعن الرئاسي مقرّر لمصلحة الموظف  الأحكام والقواعد العامة التي تحكم الإ

حتى في غياب  نص يقرّر ذلك، كما هو الحال  في التظلم الولائي ، وبذلك يبدو من الأفضل، نظرا 

للمزايا التي يتمتع بها هذا النظام، لو نص القانون و التنظيم على التظلم الرئاسي حتى يستطيع 

العزل تقديم الطعن أمام الجهة التي تعلو الجهة مُصْدرة  القرار إن  الموظف الصادر في حقه قرار

ــدَت   .وُج 

 

                                                             
 ــ محمد  الأحسن ، النظام  القانوني  للتأديب في الوظيفة  العامة  ــ دراسة مقارنة ــ أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في  1

 .  775، ص7586ــ  7588القانون العام ، كليةّ الحقوق والعلوم السياسيةّ ، جامعة تلمسان ، السنة الجامعيةّ     
لنيل بين القانونين الفرنسي والجزائري،أطروحة ،دراسة مقارنة  لموظف العام  في المجال التأديبيا ، ضماناتبوادي مصطفىــ  2

 .186ص،7582-7581امعية ، السنة الجعام ،جامعة أبوبكر بلقايد، كلية الحقوق و العلوم السياسيةشهادة الدكتوراه في القانون ال

. 768ــ فاروق خلف ، المرجع السابق ، ص  3 
 .27،ص 8222د الله محمد محمود الأحكام الجزائيةّ والموضوعيّة للتظلم الإداري، رسالة ماجستير ،جامعة طنطا،سنة عبــ  4

 .                     775نقــلا عــن محمد  الأحســن  ، المرجع السابق ، ص
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 الطّعــن لجـان أمـام التظلــم -3       

أمام  رفع تظلم إمكانيةّ حقهّ  قرار إداري للموظف الذي صدر في منح المشرّع  الجزائري       

 مهمتها وتنحصر( تظلم الولائي أو الرئاسيلا) لجنة خاصة وذلك بعد عدم جدوى التظلمات السّابقة 

ى عن  علالطّ  إنشاء لجنة أيضا ات الإدارة ، وقد أقرّفي قرارفي أغلب الأحيان بإعادة  النظر 

على طلب  الموظف  ، بناءتأديبالفي قرارات  بغرض النظرالعامة  مستوى  الوزارات  والمنشآت

لطة الرئاسيّة المخالف أو السّ 
1
 . 

جنة يكون في حالة عن أمام هذه اللّ على أنّ الطّ 60ــ 60من الأمر رقم  711صّت  المادة وقد ن       

ع ذلك الخطأ الجسيم، غيرأن المشرّ بعني تو ارتكاب الموظف لخطأ من الدرجة  الثالثة أوالرابعة،

المترتبة عن من الدرجة الثالثة ولا الرابعة  ج عقوبة العزل ضمن العقوباتر  دْ الجزائري لم يُ

د من العقوبتين السابقتين، وهذا ما أكده النص أشّ  طاء السابقة ، في حين عقوبة العزل تعتبرالأخ

 60ــ  60المتعلقّ  بعرض الأسباب للأمر رقم  
2
، الذي صنفّ  التوبيخ  البسيط كأدنى عقوبة   

ن عقوبة العزل والتسريح  في نفس المرتبة  معقوبة، زيادة  إلى  وضع المشرّع والعزل كأقصى 

حيث النتيجة  بحرمان الموظف الصّادر في حقهّ إحدى هاتين العقوبتين ، من التوظيف  من جديد 

في الوظيفة العموميّة ،أضف إلى ذلك غياب  نص صريح يمنع الموظف الذي  كان محل  عقوبة 

 حول مدى إمكانيّة الموظف الصّادر فيا يطرح  تساؤلا جنة ، ممّ العزل  من التظلم أمام  هذه اللّ 

 .سيكشفه الجانب العملي وهذا ما ؟حقّه قرار العزل الطعن أمام هذه اللجّـان

 

 زل ـرار العــآجــال التظلّم الإداري في ق:الفقــرة  الثالثــة      

أنه القرار  من أجل  يترتب على  صدور  قــرار العزل آجــال  تمنح  للموظف  الصّادر في ش      

ع الدعوى رفدة قانونا  لالفترة الزمنيّة المحدّ و ه الأجل  و، داريّة أمام  الجهات الإ رفع  التظلم

للأوضاع   رارً ـة  واستقانونيّ ـراكز  القــلمل  حمايةً اتها  ـالواجب  مراع ةالمدّ  هاب دُ صَ قْ يُ و ،الإدارية 

تعلق بالإجراءات ملا  61-68 لقانونمن ا 821المادة  وهذا ما يستخلص من .وهو من النظام العام 

التي تفيد القطع ، كما تعني ضبط الأجل وتقييده "  ددّ ـحيُ"المدنية والإدارية إنطلاقا من أول كلمة  

منه ، فذلك هو الأصل  022و  01وتماشيا  مع نص  المادتين   
3
. 

شخص المعني بالقرار، على أنهّ  يجوز  لل 61ــ 68م من القانون  رق 806ت المادة كما نصّ         

،  221القرار في الأجل المنصوص عليه في المادة  تقديم تظلم إلى الجهة الإداريةّ مُصدرة

يكون خلال   جوع إلى هذه الأخيرة نجد أن أجل التظلم أمام الجهة الإدارية مصدرة القرارروبال

 .أربعة  أشهر  من تبليغه أو نشره

        
                                                             

. 861و 867كمال رحماوي ، المرجع السابق ، ص  ــ
1
 

2
87، المرجع السابق ، ص  51ــ 56ن الموافقة على الأمــر  رقم عــرض أسبــاب القانون المتضمــ  

 . 775-778ــ بوحميدة عطاء الله ،الوجيز في القضاء الإداري ،  المرجع السابق ، ص ص  3
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     :ه ـالف الذكر أنّ ــانون  السّ ـمن الق 461ت  المادة ـفقد  نصّ  اب الآجال ،ـلحس أمّا بالنسبة        

ولا يُحسب يوم التبليغ  أو التبليغ الرسمي تُحْسَبُ الآجال المنصوص عليها في هذا القانون كاملة ، "

عطلة    ويوم انقضاء الأجل ،و يُعتد بأيام  العطل الداخلة  ضمن الآجال  عند حسابها ،و تعتبر  أيام

للنصوص الجاري بها  ، الأعياد الرسميّة  وأيّام الراحة  الأسبوعية طبقا بمفهوم  هذا  القانون ، 

ا أو جزئيا من هذا  الأج العمل ،وإذا كان اليوم  الأخير ، يُمدد الأجل  إلى أوّل ل  ليس يوم عمل  كليّ

 ." يوم  عمل  موالي  

التبليغ أو ) من اليوم الموالي لإعلان القرار تنطلق  بداية  الميعادنستخلص مما سبق، أن         

النشر ، إذا كان القرار فرديا  يبدأ  الميعاد من تاريخ  تبليغ القرار المطعون  فيه، أما إذا كان القرار 

 .تنظيميا  فيبدأ الميعاد من تاريخ نشر  القرار المطعون  فيه 

 

كاملة ، تكون  نهاية  مدة  الميعاد أيضا  في  فطبقا  لمبدأ  حساب  المدة   نهاية الميعادأما        

اليوم  الموالي لسقوط ذلك الميعاد 
1
. 

 

السابق الذكر ، فإنّ  027ــ 71من المرسوم التنفيذي رقم  70وبالرجوع إلى نصّ المادة         

 60من الأمر  711الطعن أمام  الجهة  مصدرة القرار يكون في أجل شهرين ، كما نصّت المادة 

على أنّ الطعن أمام لجان الطعن  يكون في أجل شهر واحد ابتداءا  من تاريخ  تبليغه ، إلّا أنّ  60ــ

المتعلقّ بالإجراءات المدنيّة والإداريّة  ، نص على أنّ الطعن يكون  في أجل  61ــ 68القانون  رقم 

السالف الذكر هو  منه، إلا أن المرسوم 021أشهر من تاريخ تبليغ القرار، وذلك في نص المادة  4

 .الأولى بالتطبيق وفقا لقاعدة الخاص يقيد العام 

 الآثار المترتبة  عن التظلم الإداري ضد قرار العزل: الفقرة الرابعة 

يترتب عن إيداع الموظف المتظلم طعنه الإداري ضد قرار العزل الصادر في حقه، عدة            

 :آثار تختلف حسب الحالة وهي كما يلي 

فمنطقيا  حالة قبــول التظلمإما الإدارة المتظلم أمامها موقفين  يأخذ ردف،  حالة الرد الصريح  ــ7

 استجابتقد ( المدعى عليها ) رفع دعوى الإلغاء ، مادامت  الإدارة العامة الحق في ليس للطاعن 

حول  أجل   تساؤلرَحُ اليُطْ فحالة رفض التظلم  ،أما فيلباته ، حيث ينتفي  شرط المصلحة لط

الرفض ، حيث يمكن للإدارة المتظلم أمامها أن ترد بالرفض ــ كليا  أو جزئياً ــ خلال شهرين من 

تقديم التظلم ، وعندئذ يمكن للطاعن أن يرفع  دعوى الإلغاء خلال شهرين من تاريخ  تقديم   تاريخ

.التظلم 
2
 

                                                             

.   771محمد  الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص  1 
. 725محمد الصغير بعلي ، المرجع نفسه ، صــ   2 
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 :حالة  الرد الضمني ــ2

 المتعلقّ  بالإجراءات المدنيّة والإداريةّ، 61ـ 68انون رقم من الق 806ب نص المادة  ـحس       

، يعد بمثابة قرار بالرفض، (2)فإن سكوت الجهة الإدارية المتظلم أمامها  عن الرد  خلال شهرين 

، وعليه فإنّ أجل الإنتظار من المتظلم  ، في حالة  "ويبدأ هذا الأجل من تاريخ تبليغ  التظلم 

جراء محدّد بشهرين  لا يمكنه  خلالها  رفع دعواه اختياره اتباع هذا الإ
1

، ويُعتبر  سكوت الإدارة  

.عن الرد  على التظلم  بمثابة  قرارا سلبيّاً 
2
 

السالف الذكر، يلا حظ عدم تنظيمه لهذه  027-71وبالرجوع إلى المرسوم التنفيذي رقم         

انون الإداري ، وبالتالي فإن عدم رد الإدارة الحالة ، وهو ما يستدعي تطبيق القواعد العامة في الق

على تظلم الموظف الصادر في حقه قرار العزل خلال أجل شهرين من رفع تظلمه يعد بمثابة قرار 

 .سلبي 

 المخـاصمة  القضائيّـة  لقـرار العــزل : الفــرع  الثانـي         

ن أمام الجهات  القضائيّة ، إلّا  أنّه على الطع  027ــ 71لم ينص المرسوم  التنفيذي رقم         

 707نص في المادة   2670وبالرجوع  إلى الأحكام  والقواعد العامة نجد أنّ  التعديل الدستوري لـ 

، ومن هذا المنطلق سيتم "ينظــر القضـاء في الطـعن  في قــرارات السّلطـات الإداريّة :" على أنّه 

 :  عزل وفقا للآتي معالجة المخاصمة القضائية لقرار ال

 اختصاص المحاكم الإداريّة بالطعن في قرار العزل :الفقرة الأولى 

يقوم اختصاص المحاكم الإداريّة على إلغاء القرارات الإداريّة  ومنها قرار عزل الموظف ،       

كما تختص كذلك بالنظر  في الدعاوى الراميةّ  إلى  التعويض عن الضرر الذي أصاب الموظف 

 . جة  إصدار هذا  القرار  في حقّه نتي

 :اختصـاص المحاكم الإداريّة  بإلغــاء  قــرار العـزل  -1

يعود الأساس القانوني لإختصاص المحاكم الإداريةّ إلى نص المادة الأولى من القانون رقم        

م  في المادة تنشأ محاكم إدارية  كجهات قضائيةّ للقانون العا: " التي تنصّ على أنّه  62ــ 18

"الإداريةّ  يُحدّد  عددها واختصاصها الإقليمي عن طريق التنظيم 
3
. 

رفي القضائيّة  هي صاحبة الولاية في النظحيث كانت الغرف الإداريّة على مستوى  المجالس       

ي ظل ف بعد استحداث المحاكم الإداريّة  قرار العزل ، إلّا أنّه  نهاوم الطعن في القرارات الإداريّة

التي  ة هي المختصة بالنظر في كافة المنازعاتاكم الإداريّ ، أصبحت المح إزدواجيةّ القضاء  نظام

أم فحص المشروعيّة  تثور في نطاق الإقليم  التابع لها ، سواء تعلقّ الأمر بالإلغاء أوالتعويض ، 

إلاّ ما استثنيّ بنص قانوني 
4
. 

                                                             

. 229الوجيز في القضاء الإداري، المرجع السابق ، صبوحميدة عطاء الله ، ــ  1 
. 725محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، صــ   2

 

. 56/8225/ 58، الصادرة بتاريخ  15يتعلق بالمحاكم الإداريّة ، الجريدة الرسميّة  العدد  8225ماي 15، مؤرخ في  57ــ  25ــ القانون  رقم  
3 
 .   122لسابق، صــ بوادي  مصطفى ، المرجع ا 4
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المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإداريّة  لينص  61ــ68وتبعا لذلك، جاء القانون رقم        

المحاكم  الإداريّة  هي جهات  الولاية العامة في المنازعات :" منه على أنّ  866على في المادة 

 ." الإداريةّ 

علاوة على ذلك، تختص المحاكم الإداريّة  بالفصل  في أول  درجة  بحكم قابل  للإستئناف        

ضايا التي تكون  الدولة أو الولاية أو البلدية أو  إحدى  المؤسسات العموميةّ ذات في جميع الق

من القانون نفسه حين حدّدت الإختصاص  867الصبغة الإداريّة طرفا فيها ، وهذا ما أكدته المادة 

 : النوعي للمحكمة الإداريّة، حيث تفصل في 

لتفسيريةّ  ودعاوى  فحص المشروعيّة  للقرارات  القرارات  الإداريةّ والدعاوى  ا ــ دعاوى إلغــاء

 : الصادرة عن 

   الولاية  والمصالح غيــر الممـركزة للدولة على مستـوى الولايــة. 

   البلديـة  والمصالح الإداريّــة الأخـرى للبلديّــة. 

  المؤســسات  العموميّــة المحليّـة  ذات الصبغــة الإداريّــة. 

 . 08و 01من القانون نفسه إلى المادتين  860ختصاص الإقليمي فقد أحالت المادة أمّا بالنسبة للإ 

وخلافا للقاعدة العامة التي توجب على المدعي مخاصمة  المدعى عليه أمام المحكمة        

من  864الإداريّة المختصة التي يقع في دائرة اختصاصها  موطن هذا الأخير، فقد نصّت المادة 

على بعض  الإستثناءات  فيما يخص المحكمة  الإداريّة المختصة اقليميّاً ، والتي من القانون نفسه 

بينها مادة المنــازعات المتعلّقـة  بالموظفين وأعوان  الدولة  أو غيرهم من الأشخاص العاملين  في 

مكان المؤسسات العموميةّ الإداريّة فيؤول الإختصاص إلى المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها 

 .التعيين

إلا أن ما يجب الإشارة إليه، هو كون  الدعاوى التي تُرفعُ أمام المحاكم الإداريّة  تُرفعُ وجوبا       

السالف  61-68من القانون رقم  871بعريضة  موّقعة  من طرف محام ، وذلك  طبقا لنص المادة 

تعُفي  الدولة والأشخاص  التي 821الذكر ، فضلا عن ذلك  يستوجب  مراعاة  أحكام  المادة 

من القانون نفسه من التمثيل بمحام، وعلى أن تحمل بيانات  866المعنويةّ  المذكورة  في المادة 

 ضروريّة  ينبغي أن تتضمنها العريضة 

من القانون نفسه ، على شرط   70أمّا بالنسبة لشروط  قبول  الدعوى  فقد نصّت  المادة        

 . منه   01يادة على الأهليّة  طبقا  للمادة الصفة  والمصلحة  ، ز

من القانون نفسه الشروط الشكليّة  الواجب  71و 74إضافة  إلى ذلك، فقد حددت المادتين       

 . توفرها في عريضة افتتاح الدعوى، وهي بيانات يُشار إليها وجوبا تحت طائلة  البطلان 

ة  للدعوى  تودع  بأمانة  ضبط المحكمة  الإداريّة وجــدير بالذكر، أنّ العريضة الإفتتاحيّ        

مقابل دفع الرسم القضائي، مالم  ينص القانون  على خلاف  ذلك، وهذا على أساس نص المادة 

 .   من القانون  نفسه   61ــ  68من القانون رقم  827
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ــال المنصب ، ومـن تطبيـقات المحكمة الإداريّـة فيما يخص قرار عـزل الموظف بسبب إهم      

 60/67/2678المحكمة  الإداريةّ  لولاية الجزائر الصادر بتاريخ  كمح
1
ضد  )أ م، ع(في قضية  

الثقافي الإسلامي ، وبنـــاءا على ما جاء في حيثياتــه أنّ عمليّة مراقبة مدى مشروعيّة  ركزمدير الم

ــسَ عل يه هذا القرار،  فقضت المحكمة بإلغاء قـــرار القرار الإداري تقتضي  البحث  فيما أُسِّ

 . العزل الصّادرعن مدير المــركز الثقــافي الإســلامي لعــدم مشروعيته

 : اختصـاص المحـاكم الإداريّة  بالتعـويض عــن قــرار العـزل -2

يجب أن يتبين أنّ الجهة القضائيّة  التي  61ــ  68من القانون رقم  867حسب نصّ المادة       

يرفع أمامها الموظف دعوى التعويض هي المحاكم الإداريّة، حيث نصّـت على أن المحاكم 

وتندرج دعوى التعويض ضمن دعاوى   في دعاوى  القضاء  الكامل ،الإدارية  تختـص بالفصل  

 القضاء الكامل
2
. 

لس الشلف الصادر ومن التطبيقات في هذا المجال القرار الصادرعن الغرفة الإداريّة لمج       

 71/67/7111بتاريخ 
3
القاضي بإبطال قرار العزل بسبب إهمال المنصب ، الصادر  في شأن  

، وإلزام البلديةّ بأن تدفع للمدعي مبلغا  قدره (الشلف) ضد رئيس بلديّة  الماين ( ج ، م )السيدّ 

 . لقانون إلى غاية تسويّة وضعيته  طبقا ل 61/7111/ 64دج ابتداءا من تاريخ  0266

هذا القرار أنّ الغرفة  الإداريّة وبإصدارها لقرار واحد يتضمن الإلغاء دو من يبث حي       

اضي والتعويض ، أرادت  أن تجنّب الموظف مشقة  رفع دعويين  منفصلتين الأولى ينظر فيها ق

مل  لتقدير  فيها القضاء الكا إلغاء قرار العزل والثانيّة ينظرعلى  تجاوز السّلطة ، ويقتصر فيها

 .قيمة الضرر 

 

 اختصاص  مجلس الدولة  بالطعن في  قـرار العــزل :الفقــرة الثانيّة 

من التعديل  712حل مجلس الدولة محل الغرفة الإداريّة بالمحكمة العليا بموجب المادة       

،باعتباره الهيئة المقوّمة لأعمال الجهات القضائيةّ الإداريّة 7110الدستوري لسنة 
4
وبذلك   .  

أصبح مجلس الدولة يختص بالنّظر في الطّعون المتعلّقة بإلغاء القرارات الصّادرة عن الهيئات 

67ــ  18المركزيةّ،، وبعدها صدرالقانون العضوي رقم  
5
المتعلق بإختصاصاته ، وهذا ما سيتم  

 : التطرق إليه كالآتي 

 

                                                             
 . )غير منشور كمح(، 51/58/7585، الصّادر بتاريخ المحكمة الإداريّة  لولاية الجزائر نعر ادص 57217م رق  كمح ـ 1

885بوحميدة عطاء الله ، الوجيز في القضاء الإداري ، المرجع السابق ، ص- 
2  
 ( .قرارغير منشور)  79/27/7991شلف ، بتاريخ ، الصّادر عن الغرفة  الإداريّة لمجلس قضاء ال 712199ــ قرار  رقم  3

8226من التعديل الدستوري لسنة  887ر المادة ظــ أن  4 
ج ر مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  ، يتعلقّ بإختصاصات 7991ماي  12، الصادر  بتاريخ  27ــ 91ــ القانون العضوي رقم  5
 .1، ص41العدد ،، ج ر2277يوليو 26الصادر بتاريخ  71-77 ،المعدل و المتمم بالقانون العضوي رقم7991سنة  11عددال
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 :اختصاص مجلس الدولة  كقاضي أول وآخر درجة  -1

ينظر  مجلس الدولة  في الطعون المتعلقة  بالموظفين التابعين للهيئات والإدارات  المركزيّة         

: ه ــص على أنّ التي تنّ  61ــ  68من القانون   رقم   167ادة  ــحسب نص الم ،كأوّل  وآخر درجة

رات  في القرا.....يختص مجلس الدولة  كدرجة  أولى  وأخيرة  بالفصل في دعاوى الإلغاء "  

 ." الإداريةّ الصّادرة  عن السلطات  الإداريّة المركزيّة 

المعدّلة والمتممة  بالقانون العضوي  67ــ  18من القانون العضوي رقم  1كما نصّت المادة       

يفصل مجلس الدولة ابتدائيا  ونهائيا  بالفصل في  دعاوى الإلغاء :" على أنّه  70ــ  77رقم 

مشروعيّة  في القرارات الإداريّة  الصادرة عن  السلطات الإداريّة  المركزيّة  والتفسير  وتقدير ال

 ."والهيئات العموميّة الوطنيّة  والمنظمات المهنيّة الوطنيّة 

تأكيد على ذلك، فإنّ اختصاص مجلس الدولة القضائي كأوّل وآخر  درجة  يقتصر أساسا  على      

رج  ضمن دعاوى القضاء الكامل التي  ترفع أمام المحاكم  دعوى  الإلغاء دون التعويض التي تند

.الإداريةّ  كأصل عام 
1
 

تأسيسا على ماسبق، فإن قرار العزل قابل للطعن أمام مجلس الدولة كقاضي أول وآخر          

درجة إذا صدر في حق الموظفين المنتمين إلى الإدارات المركزية، حيث يصدر من سلطة إدارية 

 .مركزية

 

  :اختصاص مجلس الدولة كمحكمة استئناف  ــ 2

 

يختص  مجلس الدولة كذلك بالفصل في الاستئناف المرفوع ضد الأحكام القضائية الصادرة         

ابتدائيا  عن المحاكم الإداريّة، في جميع الحالات  ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وهذا 

 67ــ  18رقم   من القانون  العضوي 76تأسيسا على نص المادة 
2
والتي يُقابلها في القانون  رقم   

بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر  يختص مجلس الدولة:" التي نصت على 62المادة 61ــ  68

بالقضايا المخولة  له بموجب   ة، كما يختص أيضا كجهة استئناف الصادرة عن  المحاكم الإداريّ 

 70ــ 77من القانون  العضوي رقم   76نصوص خاصة ، وهي نفس صياغة المادة 
3

، المعدل  

 ."السالف الذكر 67ــ 18للقانون  العضوي  رقم 

ويكون بذلك، الحق مرّة أخرى للموظف الصّادر في حقّه  قرار العزل من طرف الإدارة          

ه أمام والذي رفع دعواه أمام  المحكمة الإداريّة و لم  يصدر القرار  لصالحه، أن  يستأنف دعوا

 .مجلس  الدولة وذلك  من أجل  المطالبة بإلغاء القرار، أو حتى رفع قيمة التعويض

                                                             
 . 752ــ بوحميدة  عطاء الله ،الوجيز في القضاء الإداري ، المرجع السابق،ص  1
يفصل مجلس الدولة في إستئناف القرارات الصادرة إبتدائيا من :"على  27ــ 91من القانون العضوي رقم  72ــ نصت المادة  2

 .، المرجع السابق " رية في جميع الحالات مالم ينص القانون على خلاف ذلكقبل المحاكم الإدا
. ، المرجع السابق  70ــ 77ـــ القانون  رقم   3 



 الضّـوابط الإجــرائيّة الخـاصّة بالعـزل ونتــائجه: الفصـل الثاني 
 

 
87 

 

 

 20/60/7114وفي هذا السياق قضت  المحكمة العليا في قرارها الصادر في        
1
في قضيّة  

ر ضد مدير التربيّة لولاية المسيلة بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بأنه مؤسس وإلغاء قرا( م،أ)

والفصل  بأن قرار  إنهاء ، 7117/ 72/ 70الغرفة الإدارية لمجلس قضاء المسيلة الصّادر في 

 . غير قانوني وهو باطل وكأن لم يكن 60/7117/ 20المهام المتعلقّ  بالعزل المؤرخ في 

 21/62/2660كما قضى  مجلس الدولة  أيضا، في قراره الصادر في      
2
بقبول  الإستئناف في  

 20، وفي الموضوع بإلغـــاء القرار الصادرعن الغرفة الإداريّة  لمجلس قضاء سطيف  في  الشكل

الصادر في   77/7111/ 61، وفصلا من جديد القضاء بإبطال قرارالعزل المؤرخ في 60/2666/

 .، ضد مديريّة التربية لولاية سطيف (س، ر)شأن  السيدّ 

 

  :قض  اختصاص مجلس الدولة كمحكمة ن ــ       3 
 

المتعلّق بالإجراءات المدنية والإدارية التي   61ــ 68من القانون  رقم  160عملا بنص المادة       

يختص مجلس الدولة بالنظر في  الطعون   67ـــ 18من القانون العضوي رقم   77تقابلها  المادة 

وفي الطعون   بالنقض في القرارات الصادرة في آخر درجة عن الجهات القضائية الإدارية 

 .بالنقض  المخوّلة  له بموجب  نصوص خاصة 

 

القابلة  للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة،القرارات الصادرة عن المجلس ومن بين القرارات       

الأعلى للقضاء  في تشكيلته التأديبيّة ، ليس بموجب نصوص قانونيّة ، ولكن وفقا لإجتهادات 

هو أنّ  2661ن مستقرا عليه في قضاء مجلس الدولةإلى غايةقضائيةّ لمجلس الدولة، فما كا

القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للقضاء هي قرارات ذات طبيعة إداريّة قابلة للطعن فيها 

بالإلغاء أمام مجلس الدولة كقاضي أوّل وآخر درجة، إلاّ أنّه وفقا لإجتهادات مجلس الدولة تم 

 ارات المجلس الأعلى للقضاء التأديبيةّ  تكتسي طابعا قضائيا إذ تكريس مبدأ جديد مفاده أنّ  قر

وبهذه الصفة لا يمكن الطعن فيها بالبطلان وإنما الطعن بالنقض ،
3
فيمكن بذلك للقاضي الذي صدر  

في حقهّ قرار العزل  أنّ يطعن بالنقض أمام مجلس الدولة في هذا القرار
4
. 

 

 
                                                             

   701، ص7110سنة  ،العدد الأوّل،جلة القضائيةّالم،  20/60/7114: صادر عن المحكمة العليا  بتاريخ،  760117رار رقم ــ ق1
نقلا عن  700،ص2664،سنة1،مجلة مجلس الدولة،العدد21/62/2660:،الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 1402 مــ قرار رق2

 . 714ص ، 2671، الطبعة ، الجزائر دارجسور ي ،في التشريع الجزائر الوظيفة العامة،اف عماربوضي
، المجلة  29ــ21ــ بن عيشة عبد الحميد ، طرق الطعن في المواد الإداريةّ وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية  والإدارية  3

 . 155، ص  2276، سنة  4ة ، العدد  الجزائريّة للعلوم القانونيةّ ، الإقتصادية والسياسيّ 
، يتضمن  القانون الأساسي للقضاء  2224سبتمبر سنة  6، مؤرخ في  77ــ 24من القانون  العضوي رقم  16نصّت المادة  ــ 4
من هذا  15يترتب  على كل تخل عن المهام ، خلافا لأحكام المادة : " على أنه  68/61/2664الصادرة بتاريخ ،  11 ددلعا ر  ج

نصب  الذي تقرّره  السلطة  التي  لها الحق  في التعيين  ، بعد مداولة المجلس الأعلى القانون العضوي ، التسريح بسبب إهمال الم
 (. ويُقصد بالتسريح هنا العزل " )للقضاء 
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  ني      خـــلاصــة الفصــل الثا        

م ــذي رقـوم التنفيـأنّ المرس، نستخلص لـذا الفصـرق إليه في هـم التطـسا على ما تـتأسي        

  هـبأنّ  زلـلعه  لــتكييفبسبب إهمال المنصب ، و رغم الموظف  زلــدّد لكيفيات عـالمح 027ــ 71

بجملة من   أحاطهلوقت في نفس ا ،إلّا أنّه ةـانات التأديبيّ ـن الضمـظرعبغض النّ  ذـراء إداري يُتخـإج

عليّة اـالف دأـجهة إلى تحقيق الموازنة بين مبمن التي تهدف  وابط الخاصّةات والضّ مانالضّ 

القرارات الإداريّة ، بحيث  جعل من الإعذار   بدأ شرعيّةتحقيق مرى ـأخة ـوالضمان، ومن جه

التي  مصلحة العامةقرار العزل، وذلك من أجل التوفيق بين ال سابق على صدور جوهــريإجـراء 

ام وإطراد ، وبين المصلحة الخاصة ـر المرفق العام بإنتظـتبتغيها الإدارة في كفالة  مبدأ حسن سي

 . ه ـه  والمحافظة على وظيفتـللموظف المهمل لمنصبه  في الدفاع  عن نفس

العقوبات في توقيع أخذ بالنظام الرئاسي و إجراء العزل كما حدّد السّلطة المختصة بإتخاذ        

إصدار قرار العزل من خلال لطة التقديريّة للإدارة المختصة بضيقّ من الس ، غير أنهّالتأديبيةّ 

إلزامها  بتسبيب وتبليغ القرار المتضمن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ، كما خوّل  أيضا  

 .أصدرته الموظف المهمل لمنصبه ضمانة مخاصمة قرار العزل أمام السلطة الإداريةّ التي 

ر قرار العزل بسبب إهمال المنصب ظر إلى الآثار الخطيرة المترتبة عن صدوإلاّ أنهّ وبالنّ         

في توقيع العقوبة التأديبية  حتاج إلى إعادة نظر كإقرار النظام الرئاسيالضمانات يبعض يُلاحظ أن 

سلطة الإداريّة المختصة  لقرار عدم استشارة اللجنة الإداريةّ المتساويّة الأعضاء عند اتخاذ ال ،

 027 ــ 71 مقر المرسوم  التنفيذي نوك ،بالنظام شبه القضائيإذ كان من الأفضل الأخذ  ، العزل

جنة  الإداريّة  رأي اللّ  بعد أخذالعزل يتم إعادة إدماج  الموظف  نص على أنهّ في حالة إلغاء قرار

 .اعدة توازي الأشكال المتساويةّ الأعضاء وعليه ينبغي  تفعيل ق

رلم يُ هسفنرسوم التنفيذي أن المكما يلاحظ أيضا           ر إلى إمكانيّة الطعن  القضائي ضد  قرا ش 

لموظف من تعسف حماية ا) هذا القرار شرعيّة مبدأ مانات التي تكفلالضّ  ىحدإ العزل بإعتباره

المتعلقّ  61ـ ـ 68العامة الواردة  في القانون رقم حكام ما يستوجب الرّجوع إلى الأ ، وهذا(الإدارة

المدنيةّ والإداريّة ، من أجل  تحديد الآجال  والإجراءات التي يقوم عليها الطعن بقانون الإجراءات 

 .ال المنصب ـزل بسبب إهمـرار العـالقضائي ضد ق
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 الخاتمة
زل بسبب إهمال المنصب جزء لا يتجزأ من النظام ــوفي الختام  يمكن القول أنّ الع          

ولذلك  فمن الأهميّة  ، (و عع ق أ )المتضمن 60ــ  60التأديبي الذي أقرّه وكرسه الأمر رقم 

في كفالة حسن ق التوازن بين فاعليّة الإدارة ـالبالغة إحاطته وضبطه قانونا بما يتلاءم  ويحقّ 

تعسّف الإدارة  ، وبين ضمان حماية الموظف العام المهمل لمنصبه منسير مرافقها العامة

رة  الإعتناء والمحافظة على روفبناء دولة القانون يقتضي بالضّ  . قرار عزله المختصة في اتخاذ

د بمثابة  يد الدولة التي تدير وتسيرّ مرافقها العموميةّ ، لذا فإنّ جنوح الموظف العمومي الذي يعُّ 

الإدارة المختصة لإنهاء خدمة الموظف العمومي عن طريق اتخاذ قرار أو مقرّر بعزله يستلزم  

مقتضيات المحدّدة  قانونا  حتى  يكون  وابط والويتطلب أوّلا اتباع هذه الأخيرة جملة من الضّ 

 . ةها بعزل الموظف مشروعـتقرارا

المحدّد لكيفيات عزل الموظف  027ــ71ولأجل ذلك تم إصدار المرسوم التنفيذي رقم        

لإجراء العزل بأنّه إجراء بيعة القانونيّة بسبب إهمال المنصب ، والذي تم بموجبه تحديد الطّ 

فر وّ إداري  من خلال إعطاء أو تحديد تعريف لوضعيّة إهمال المنصب ، والتي لا تتحقق إلاّ بت

حقيق التوازن وفي إطار سعيه إلى ت  كورا كرّس المرسوم التنفيذي المذروط ، كملة من الشّ جم

ة  للموظف العمومي وتجسيدا  للشرعيّة  اللازّمة  للإدارة والمصلحة الخاصّ  بين المصلحة العامة

للقرار المتضمن عزل الموظف بسبب إهمال المنصب ، جملة من الضوابط والإجراءات التي 

ر صدور قرا نع ةبترتملا جئاتنلا ا أقّــركم ،داريّة  المختصة الإلتزام  بها السلطة  الإ يجب على

مخاصمته أمام الجهة  التي    وكذا إمكانيةّ ،ةيلاملاو ةينوناقلا هراـثآالعزل من خلال تحديد بعض 

 . أصدرته 

 : جئاتنمن اللعــديد تأسيـسا على ما تم  دراستـه  في هذه المذكــرة ، يمكــن استخـلاص ا      

، بحيث  60ــ60العزل من حيث أسباب استعماله بعد صدور الأمر رقم ــ استقــرار مصطـلح 1

غيــاب  الموظف عن منصبه  )أصبح العــزل يعُْنى  بسبب واحد فقط وهو إهمال المنصب 

وباقي  عزلإلى سهولة التمييز بين الوهو ما أدّى  يوم متتاليّة على الأقل( 71)شرة خمسة ع

 . الأنظمـة  المشابهـة  له 

تحت الباب السابع المتعلّق العزل ووضعه  "إجراء"مصطلح  60ــ 60م ـرق ل الأمرــ استعم 2

الواردة  " أديبيّةالعقوبات الت"ضمن  لكن لم يُدْرجه ، هنم 784 ةداملا يف "النظام التأديبي" ـب

ويؤُكد  027ــ71 مـرق ، ليأتي بعدها المرسوم التنفيذي 700في نص المادة على سبيل الحصر 

، وهذا ما إجــراء إداري أنّ العزل بسبب إهمال المنصب ، دون مبرّر مقبول  0في نص المادة 

 .لا   أم ة ـتأديبيّ   راء ، هل هو عقوبةـذا الإجـة القانونيّة  لهـبيعيحول  دون  معرفة الطّ 
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، فإنّ تكييفه القانوني يتحدّد للدلالـة على طبيعـة العــزل ه وأيّاً كان التعبير المسْتخدمغير أنّ        

لْ عليه في معرفة  ما إذا  كا ن ويتأكد وفقا للسبب المؤدي إليه ، أي  أنّ سبب العزل هو المُعوَّ

الغياب المستمر   نتيجة إهمــال المنصب هو ولما كان سبب العزل، أم لا  العزل عقوبة تأديبيةّ

س بالواجبات هنيةّ التي تمّ الم من الأخطاء يعّد الذيا ويوم (71) ةرشع ةسمخلأكثـر من 

 .  بإجـراء  إداريتتخــذ  عقــوبة تأديبيّـة الأساسيةّ للموظف العمومي  ، فإنّ العزل 

 

 و نفس المصطلحوهــ"  إهمـال "مصطلح   027ــ 71م ــذي رقتعمـل المرسوم التنفيــــ اس 3

 ح ـلى عن مصطلــ، وتخ 15ــ 81م ــقبلــه المرسوم  رق و  60ــ 60تعمـل في الأمـر رقم المس

، وهذا راجع ربمّا إلى إرادة المشرّع   700ــ  00الأمر رقم  يفالذي استعمله  "الوظيفـة ترك" 

   في تمييز إهمـال المنصب عن الإستقالة الضمنيّة،غير أنّ استعمال مصطلح( المنظم)والتنظيم 

كان من الأولى  غير صحيح ، إذا للتعبيـرعن الغياب الطـويل والمستمر يبدو"  الإهمـال" 

 .  على الغياب الطويل والمستمر أكثر دلالةا لأنهّـ" التخـلي"أو "التـرك"مصطلح  استعمال
  

ضمن تصنيف الأخطاء المهنيّة ، إلّا أنّ "  إهمال المنصب"  60ــ  60ــ لم يضع الأمــر رقم  4

ا يُشكله إهمال المنصب من ، وذلك بالنظر لماـخطأ مهنيّ  ذلك لا يمنع من اعتبار إهمال المنصب 

إخلال بالواجبات الأساسيّة  للموظف ، كما أنّ الأمر المذكور أعلاه  حدّد الأخطاء  المهنيّة على 

 .سبيل المثال لا  الحصـر 

 

المرّكب في تعريف وضعيّة إهمال بالمفهوم  027ــ71 ذي رقمالمرسوم التنفيـ ــ أخــذ 5

كل موظف في الخدمة  في وضعيّة إهمال المنصب 2المـادة  بجومب ، حيث إعتبر المنصب

فق مع يوما متتاليّة على الأقل دون مبرّر مقبول ، وهذا التعريف يتّ  (71) ةرشع ةسمخيتغيّب 

غياب د انونيةّ مفادها أنّ مجرّ ــق ةـالذي أقّــر قرين 60ــ  60مر من الأ 784مضمون المادة 

ة في وضعيّ  هلعجل ايّ فاك دعّ ي دون مبرّر مقبول يوما متتالية 71ق الموظف عن منصبه لمدة تفو

 .ة ـرّع  بالإستقالة  الضمنيّ ـذ المشـما يؤكد عدم أخ وـإهمال المنصب ، وه

 

،  المبرّر المقبول لحالاتتحديده   027ــ71ــ من الجديد الذي أتى به المرسوم التنفيذي رقم  6

من شأنه أن يحّد من تعسف المنصب ، وهذا التي تنتفي بموجبها وضعيةّ إهمال وهي الحالات 

، كما يسمح  ب عن منصبهفي عدم قبول المبرّرات التي يتقدم بها الموظف المتغيّ  الإدارة

 اءت على سبيل المثال أنّ حالات المبرّر المقبول ج ، ولوغيابه لموظف بمعرفة  كيفيةّ تبريرل

 . ليس الحصرو
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هدف  من جهة  جملة من الضمانات  الخاصة  التي  ت 027ــ 71رقم  ر المرسوم التنفيذيـّ ـقأــ  1

ضمان حماية الموظف  المهمل لمنصبه   زل ومن جهة أخرى ـقرار الع إلى تجسيد مشروعيّة

 .من تعسف الإدارة 

 

حالة  عدم  إلتحاق الموظف في الآثار المترتبة  عن   027ــ71رقم  المرسوم التنفيذي ــ أخلط 8

كل تدبير   ذاختاو راتبه  ف صرفيوقت ، حيث  خوّل  الإدارة  الحق في  ينبعد الإعذار بمنصبه

ص على  توقيف الموظف  وليس النّ  المرفق ، وكان من الأفضل مصلحة أنّ يصون من شأنه

كما لم  ،عن توقيف الموظف  ةيّ متحيُعتبر كنتيجة  (بتارلا)لأنّ هذا الأخير  ، توقيف الراتب

ولكن  يرسل   بمنصبه بعد الإعذارين الموظف لا يلتحق فيها التي الحالة المترتب عن يحُدّد الأثر

، ضف إلى  ذلك  أنّ المرسوم  التنفيذي المذكور أمامه  المقبول بمختلف الوسائل المتاحة المبرّر

 . 61إلى المادة  72أخلط في الإحالة من المادة 

 

الإداريةّ  التي لها صلاحيّة التعيين  بسلطة  للجهة 027ــ 71ــ اعترف المرسوم التنفيذي رقم  9

به لوحدها دون  رـأثـوتست لها همال المنصب بإعتباره حق أصيلب إاتخاذ إجراء العزل بسب

ي حالة  بأخذ رأي هذه  اللّجان فغير أنّه ألزمها  ساوية الأعضاء ،استشارة  اللجان الإداريّة  المت

لإدماج الموظ إلغاء قرار العزل وإعادة بقاعدة توازي الأشكال ، إذ كان  ف ، وهذا ما يُخِّ

لإداريّة  المختصة لإجراء جان المتساوية الأعضاء  قبل اتخاذ  السلطة ايُسْتحسن الأخذ برأي اللّ 

  15ــ 81رقم  كان معمول به في ظل المرسوم وهذا ما ،في إطار تكريس مبدأ الحيدةالعزل 

 . نة  أخرى للموظف المهمل لمنصبه ويكرّس بذلك ضما  7624م ـوالمنشور  رق
 

من تاريخ    أيّام ابتداء 8 ـغ  قرار العزل  بآجـال تبلي 027ــ71رقم  ـ حدّد المرسوم التنفيذيـ 11

 .زل ـتوقيفه  وأجل شهرين  لعدم  شغل المنصب المالي بعد صدور  قرار الع
 

في تحديد الضمانات  اللاحقة  على صدور   027ــ  71ــ قصور  المرسوم  التنفيذي  رقم  11

قرار العزل ، حيث جعل من التظلم الإداري مسألة جوازيّة ، وأن يتم أمام الجهة المصدرة  

جلها  لقرار العزل ــ التظلم الولائي ــ وهذا ما يجرّد هذا الإجراء من الغاية والفائدة  التي  وجد لأ

 .  هذا الإجراء ذو الأهميّة  البالغة  في  مجال المنازعات الإداريّة

كما لم ينص  المرسوم المذكور عن إمكانيّة  التظلم  أمام لجان الطعن الولائيّة  وكذا  عدم ــ  

نصه على الطعن القضائي ، خاصة  وأنّ الطعن القضائي يعُتبر من أهم الضمانات  التي تحقّق 

لمطلوب  بين الإدارة  والموظف من خلال مراقبة  مدى  مشروعيّة  القرار المتضمن التوازن ا

 .عزل الموظف بسبب إهمال المنصب 
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الموظف  المعزول  من التوظيف مجدّدا في الوظيفة  العموميّة   60ــ 60 الأمر رقم ىصقأــ  72

ما أنّه يمّس بحق من الحقوق ويعُْتبر هذا الحكم أشّــد  و أخطر  أثر مترتب عن قرار العزل ، ك

حق الموظف في تولي الوظائف العموميةّ ، إلاّ أنّه ورغم خطورة  هذا  المكفولة  دستوريا  وهو

 . هيلإ ةراـشلإا لفغأ  027ــ 71الأثر  إلّا أنّ المرسوم  التنفيذي  رقــم 
 

يم  بعض  تقد يمكن اهيلإ لصوتالمُ  والنتائج هذه المذكرةفي  هـدراستت ـعلى  ما تمّ  اءاــبن        

 :ات ـات والإقتراحـّ ـالتوصي

  واضحة تزيل  الغموض الذي  يكتنفه قــواعد قانونيّة بوضع إجراء العزل فيظر ــ إعــادة النّ  1

 .( بخصـوص تكييفــه. ) بخصوص  كونه عقوبة  تأديبيّــة  أم  لا
 

 .المهنيّة الجسيمةاء اجها ضمن الأخطبإدرفي وضعيةّ إهمال المنصب  رالنظ ادةرورة إعــ ض2

ــ ضرورة إرساء النظام شبــه القضائي في اتخــاذ  إجراء العزل ، عن  طريق  منح ، اللجّان   3

 .المتساويةّ الأعضاء حق النظر في عقوبة العزل بإعتبارها عقوبة جسيمـة 
 

ظيف ــ مراجعة قاعدة  إقصاء الموظف  المعزول بسبب إهمال  المنصب  مدى الحياة  من التو4

، فهذه  القاعدة  ( سنوات 1حديدها بمدة معقولة مثلا أو التخفيف منها أو ت)  في الوظيفة  العموميةّ

مواطن  جزائري ، إذ  تشكّــل خرقا  واضحا لأحكام الدستور الذي  أقرّ أحقيّة العمل  لكل 

متربص ، الذي يُستبعد تطبيق الإستبعاد  المؤقت مثلما  هو معمول  به بالنسبة للعون ال نيُستحْسـ

 . سنوات  في حالة  صدور قرار العزل  بسبب إهمال المنصب   ضدّه  0لمدة 
 

ضبط آجال تبليغ  قرار العزل  والأجل المتعلقّ  بعدم  شغل المنصب  المالي ،  عن طريق ــ  5

ي ، كما تقليص هذه الآجــال  وفقا  لما يتوافق مع عدم الإخلال  بالسير الحسن للمرفق العموم

  .أثره  بالنسبة للموظف حتى يُحققبالحسم والسرعة  يتسم الجزاءأن  تستوجب التأديب أنّ فاعليّة
 

بما يتوافق  مع الإحالة إلى المـادة   027ــ71من المرسوم  التنفيذي رقم  72تعديل المادة ــ  6

 . 1وليس المادة   60

م لجان الطعن الولائيّة ، عن  في قرار العزل  أماعلى إمكانيّة  الط رورة  النص صراحةضـــ  7

عن  قرن  بين العزل والتسريح من حيث الأثر المترتب  60ــ  60 خاصة وأن الأمــر  رقم

 .منه  1من المرسوم المذكور  وليس إلى المادة  0بالإحالة إلى المادة  72تعدّل المادة كليهما 
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 فهرس الملاحق 
 

 طبيعة الوثيقة الإدارية  

 
 رقم الملحق

 455فيفري  05في  مؤرخ  4552/ م ع وع/ك خ/ 50رقم   منشور

   
10الملحق  رقم   

 
circulaire N

o 
1024/SP/DG/DSEP/HM/93 du 21/12/1993,relative  

 aux   modalités  de  Mise  en  demeure  des  fonctionnaires  en  

abandon  de  poste , émanant   de  la  direction  générale  de  la  

fonction  publique . 

 

 

 
10الملحق  رقم   

 

، صادرة من وزارة الداخلية ،  7192ماي  91، مؤرخة في  762رقم  تعليمة

،  10-16من الأمر رقم  922و  921ة تطبيق أحكام المادتين تنظم كيفي  

 (ق أ ع وع )  المتضمن

 

 
 

10الملحق  رقم   

 

صادر عن المحكمة الإدارية الجزائر،  17107/92قضي ة رقم  في م ــحك

، قضي ة 11190/92رقم الفهرس  ،  10/19/7192بتاريخ  7الغرفة رقم 

، غير منشور( م ث إ) ضد  ( ع م أ)السي د   

  

 
10الملحق  رقم   

 

بتاريخ  ، القسم  الثاني ، الغرفة الثاني ة مجلس الدولة صادر عن   رارــق 

وزارة  ضد ( ق ،أ) ، قضي ة السيد  911رقم الفهرس   .  90/17/7112

 . المجاهدين 
 

 
10الملحق  رقم   

 

  







الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مصالح رئيس الحكومة	    	    
المديرية العامة للوظيفة العمومية

				 الجزائر في 10 فيفري 2004   الرقم 05/ ك خ / م ع و ع/ 2004  

السيدة والسادة رؤساء مفتشيات
الوظيفة العمومية

الموضوع: الإلتحاق من جديد بالوظائف العمومية.

المرجع:  المرسوم رقم 85 / 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 المتضمن القانون  

           الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية.

أو  مستقيلين،  سابقين  موظفين  أو  الإدارات  من  طلبات  مصالحي  تتلقى  ما  غالبا 

مسرحين بسبب أخطاء تأذيبية جسيمة أو معزولين بسبب إهمال المنصب وذلك قصد 

إلتحاقهم من جديد بالوظائف العمومية.

بهذا الصدد، وقصد ضمان تطبيق منسجم للإجراءات الواجب إتباعها بهذا الشأن، 

يهدف هذا المنشور إلى تحديد الشروط والكيفيات الواجب إتباعها.

1 - حالة إستقالة الموظف :

 تنص أحكام المادة 134 من المرسوم رقم 85 / 59 المؤرخ في 23 مارس 1985 

المذكور أعلاه على مايلي »قبول الإستقالة يجعلها أمرا لا رجوع فيه«

ينجر عن قبول الإستقالة قطع نهائي لعلاقة العمل.



أن  يمكن  قانونية لا  بصفة  إستقالوا  الذين  الموظفين  فإن  لما سبق،  وإعتبار  وعليه 

يكونوا محل إعادة إدماج بقوة القانون في رتبهم الأصلية.

إلا أنه بإمكانهم المشاركة في مسابقات التوظيف المنظمة من قبل مختلف المؤسسات 

القانونية الواجب توفرها  العمومية وهذا شريطة إستيفائهم لجميع الشروط  والإدارات 

للإلتحاق بالرتبة المعتبرة.

كما يطبق هذا الشرط على الموظفين المستقيلين الذين تابعوا تكوينا متخصصا أو 

خريجي مؤسسة عمومية للتكوين المتخصص في إطار توظيفهم الأول.

في هذا السياق، لا يمكن للموظفين الستقلين المشاركين في المسابقات على أساس 

معايير  من  موظف  بصفة  المكتسبة  المهنية  الأقدمية  بإحتساب  المطالبة  الشهادات 

الإنتقاء.

وعلى أية حال، ينبغي التوضيح أنه لا يمكن للموظفين المستقلين الترشح لتوظيف 

جديد إلا بعد مرور ثلاث )03( سنوات من التاريخ الفعلي لإستقالتهم.

2 - حالة عزل الموظفين :

لا يمكن للموظفين المعزولين الترشح لتوظيف جديد في وظيفة عمومية.

حيث يشكل العزل بسبب التخلي عن المنصب، من حيث المبدأ، قطعا لعلاقة العمل  

بصفة منفردة ودون إشعار مسبق.

يمكن  قاهرة،  لقوة  العزل راجع  المنجرعنه  المنصب  التخلي عن  إذا كان  أنه  غير 

المصالح  موافقة  بعد  جديد،  لتوظيف  الترشح  العزل  حقه  في  صدر  الذي  للموظف 

المركزية للوظيفة العمومية.



3 - حالة تسريح الموظفين :

إن الموظفين الذين كانو محل تسريح لا يمكنهم الترشح مجدداً للتوظيف في قطاع 

الوظيفة العمومية.

المنشور وضمان  لهذا  الصارم  التطبيق  السهر على  منكم  أطلب  لما سبق،  بالنظر 

النشر الواسع له.

عن رئيس الحكومة وبتفويض منه
المدير العام للوظيفة العمومية

ج. خرشي
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 قائمة المراجع
  ةــّ صوص القانونيالنّ : أوّلا 

   باللغـــة العربيـّـة 

 ر ــالدساتيــ  أ

   ور، ــالدست نص تعديل بإصدار قــ،يتعل  70/21/2669في مؤرخ 834ــ69 رئاسي رقم مرسوم ــ1

 .74/21/2669ادرة بتاريخ الص  09  العددج ر،،14/22/2669في استفتاء لمصادق عليها    
 

 ،  28 ج ر ، العدد،  يتضمن التعديل الدستوري،  79/73/1729في مؤرخ  72ــ29قانون رقم  ــ2

 . 70/73/1729ادرة  بتاريخ الص      
 

  ر ـــين والأوامـالقوانب ــ 
 

    ق بإختصاصات  مجلس الدولة  ـتعلّ ي،  37/70/2664مؤرخ في  72ــ 64وي رقم ـعض قانون ــ1

 .  72/79/2664ادرة بتاريخ الص   30عدد لا، ، ج ر  وتنظيمه وعمله    
 

 ،     يتضمن  القانون الأساسي للقضاء،  79/76/1778مؤرخ في ، 22ــ 78عضوي رقم  قانون ــ2

 . 74/76/1778الصادرة بتاريخ ،  00عدد لاج ر ،    
 

3
 

م القانون العضوي، يعد ل و  19/70/1722المؤرخ في 23ــ 22عضوي  رقم ــ قانون   رقم  يتم 

    ، الدولة وتنظيمه وعمله  مجلس اتإختصاصالمتعلق بو 37/70/2664المؤرخ في  72ــ 64      

 . 73/74/1722ادرة بتاريخ الص   83 عددلاج ر      
 

4
ــ  

العمومية  القانون الأساسي العام للوظيفةيتضمن ،71/79/2699مؤرخ في 233ـ99رقم ـر أم

  . 74/79/2699الصادرة  بتاريخ   89، العدد 
    
  ، م والمتم  ل المعد   قانون العقوباتيتضمن  ، 2699/ 79/ 73المؤرخ في  209-99ـر رقم أم ــ 5

ادرة بتاريخ 86ج ر ، العدد        . 22/79/2699 الص 
 

 ،  املــالقانون الأساســي العــام للعيتضمــن  70/74/2604ؤرخ في ـم  21-04قانون رقم ــ  6

 .  74/74/2604بتاريخ ادرة الص  ،  31ج ر، العدد      
 

 ،14العدد  ج ر،،ات الإجتماعيةّ يتعلق بالتأمين، 71/70/2643مؤرخ في 22-43ن رقم قانوــ  0 

       .70/70/2643بتاريخادرة الص  
   

ادرة ، الص   14، العدد ج ر، يتعلق بالتقاعد، 71/70/2643مؤرخ في  21-43قانون رقم   ــ 8

.70/70/2643بتاريخ   

 ،ج ر، ةمرا  المننيّ الأيتعلق بحوادث العمل و، 71/70/2643مؤرخ في  23-43قانون رقم  -9

 . 2643 /70/ 0الصادرة بتاريخ  ، 14العدد 

ـ11
ـ 

ادرة  ص  لا، 20العدد ،، ج ريتعلق بعلاقات العمل، 12/78/2667مؤرخ في  22-67قانون رقم 

 . 10/78/2667بتاريخ 
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، مؤرخ في  22-67م القانون رقم ل ويتم  ، يعد   12/21/2662، مؤرخ في 16-62قانون رقم  ــ11

ادرة بتاريخ  94 العدد  ، ج ر تعلق بعلاقات العملي،  12/78/2667  .10/21/2662الص 
 

،  30 ددعلا  ج ر، يتعلق بالمحاكم الإداريةّ 37/70/2664مؤرخ في ، 71ــ64انون رقم ق ــ12

 . 72/79/2664 ادرة بتاريخالص  
 

 العام للوظيفة يتضمن القانون الأساسي،  1779يوليو سنة  20مؤرخ في  73ــ 79رقم  رـــ أم13

 . 70/1779/ 29ادرة بتاريخ الص  ،   89عدد لا ،ج ر  ، العموميةّ

 

م للأمر رقم17/21/1779مؤرخ في  13ــ79 قانون رقمــ  14 ،المؤرخ 209ــ99، المعـد ل والمتم 

.18/21/1779 ادرة بتاريخالص   ،48 ددعلا ج ر ، قانون العقوبات والمتضمن  74/79/2699في  

 

مؤرخ في  04ــ00م الأمر رقم  ل و يتم  ، يعد  23/70/1770مؤرخ في  70ــ70 ــ  قانون رقم15

ادرة   32العدد  ،،ج ر القانون المدنيوالمتضمن ، 19/76/2600  .  70/1770/ 23بتاريخ الص 

 

 21ــ43رقم  القانون من 9م المادة ل و يتم  يعد   32/21/1729 مؤرخ في 20-29قانون رقم  ــ  16

 .32/21/1729ادرة بتاريخص  ال ،04عددلا ،ج ر، اعدـبالتق المتعلقو71/70/2643المؤرخ في
 

المؤرخ في  22-43م للقانون رقم ل و المتم  المعد  ، 79/70/2669خ فيؤرم 20-69مر رقم ــ أ 17

 .70/70/2669بتاريخ ادرةالص   ، 81العدد،ر ،ج الإجتماعية بالتأميناتق والمتعل   71/70/2643

 

بشأن  النظام  الأساسي م ،  2604فيفري   18بتاريخ   ،2ــ 04ــ 774ظهير شريف رقم ــ 18

 . 2604 /78/ 22بتاريخ   1301، ج ر  العدد   العام  للوظيفة  العموميةّ  المغربيةّ

،  قانون الإلتزامات والعقود المغربي،  2623أغسطس  21صادر بتاريخ  شريف ــ ظهير19

 . 73/1720/ 26،بتاريخ  9388عدد ،  ر ج،  1720مارس  26صيغة مُحي نة  بتاريخ 
 

 .2606ة ـلسن  20رقم ام  الخدمة  المدنيةّ  الكويتي  ـنظــ   20

 .7332ة ـسنل 03 رقم   الأردني  المدنيّة  الخدمة  امـنظــ  21

 
22 -Loi  n° :62-157  du 31 /12/ 1962  tendant   a la  reconduction , jusqu’ a  nouvel  

ordre  ,  de  la  législation  en  vigueur au 31 décembre 1962 ; jora  n° 2 du 11 /01/ 

1963 ,(abrogé).  

 
 

23-Ordonnance  n° 06 -03  du 15 /07/2006 portant  statut   général  de la  fonction      

  publique ; jora  n°46  du 16 /07/2006 . 
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 ة ـّ التنظيمي وصــالنصج ــ 

I المــراسيـــم ــ: 

  المتمرنين الموظفيند الأحكام المطبقة على حدّ ي  ،71/79/2699فيمؤرخ 202-99رقم وممرس ــ1

  .2699 /73/79بتاريخ   ادرة الص  ،  89، ج ر العدد    

 يتضمن القانون النموذجي لعمال المؤسسات  13/73/2640مؤرخ في  ،06-40وم رقم ــمرس ــ2

 . 2640مارس  18ادرة بتاريخ ، الص   23، ج ر العدد  و الإدارات العمومية   

 ،  طناوـن الإدارة والمـات بيــظم العلاقينّ ، 78/70/2644ؤرخ في ـ، م232-44رقم وم ــمرس ــ3

 . 2644يوليو  79، بتاريخ   10دد ج ر  الع   
 

II  المراسيم الرئاسيــةّــ 
توظيف الأعوان  د كيفياتيحدّ  16/76/1770مؤرخ في 374ــ70مرسوم رئاسي رقم ــ1

لة لرواتبنم والقواعد المتعلقة بسيرهم وكذا والعناصر المشك المتعاقدين وحقوقنم وواجباتنم

 .  37/76/1770ادرة  بتاريخ الص  ،   92،ج ر العدد المطبق علينم النظام التأديبي
 

 يتضمن  تنظيم  الصفقات العموميةّ  ، 1720/ 29/76مؤرخ في  180ــ20رئاسي رقم مرسوم ــ 2

 . 17/76/1720ادرة بتاريخ الص   07 ، عدد ج ر، امـرفق العـات المــوتفويض    

 

III  ةــّ المراسيم التنفيذيــ : 

الإداري  بسلطة التعيين والتسييرق يتعلّ  10/73/2667فيمؤرخ  66ــ67تنفيذي رقم رسوم مــ 1

ابع ديات والمؤسسات ذات الطّ والولايات والبل كزيةّالمرالإدارة  وأعوان بالنسبة للموظفين

 .     14/73/2667ـادرة بتـاريخ الص   ،23رقـم   ج ر  الإداري
   

ة  د بعض  الواجبات  الخاصّ يحدّ ، 29/71/2663 مؤرخ في 08-63مرسوم تنفيذي رقم -2

،  22 العدد  ،ج رةوعلى عمال المؤسسات العموميّ  على الموظفين والأعوان العموميينبقة المطّ 

المؤرخ في  471ـ 30بالمرسوم الرئاسي رقم  (ملغــى) 20/71/2663ادرة  بتاريخ الص  

لكيفيات  إعادة إدماج أو تعويض الأشخاص  الذين كانوا موضوع  المحدّد  72/30/7330

 41 ،ج رالعددإجراءات إداريّة  للتسريح من العمل بسبب  الأفعال المتصلة بالمأساة الوطنيّة

 . 71/30/7330الصادرة بتاريخ 
  

الخاص  القانون الأساسي يتضمن 11/21/1727مؤرخ في311ــ27تنفيذي رقم ــ مرسوم 3

 . 19/21/1727بتاريخ ادرةالص  04 العددر ج، الوطني بالأمن للأسلاك الخاصة المنتمين بالموظفين
 

خاص القانون الأساسي الالمتضمن  79/73/1722المؤرخ في  279ــ22تنفيذي رقم رسوم مــ  4

                        ادرة بتاريخالص  ،  20 العدد ،ج ر لحماية المدنيةّبا ةالخاصّ  المنتمين للأسلاك بالموظفين

76/73/1722 .  
 

الموظف بسبب ات عزل ي حدّد  كيفي ، 1/22/1720مؤرخ في   312-20رقم  تنفيذيمرسوم  ــ5

 .  21/21/1720ادرة بتاريخ  الص  ،  99العدد  ،ج ر ،إهمال المنصب 
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 صعلى المتربّ بقة د الأحكام المطّ يحدّ ،  1/22/1720مؤرخ في  311-20رقم  ذيـتنفيمرسوم  ــ 6

 . 21/21/1720ادرة بتاريخ ـالص  ، 99العدد  ، ج ر،  العمومية اتوالإدارفي المؤسسات 
 

    ةــلمننيّ ا اقةــائص البطـي حدّد خص ،1720/ 21/ 8 مؤرخ في 380ــ20رقم ـذيــ مرسوم تنفي 0    

  . 9/21/1720ادرة بتاريخ الص   02العدد  ج ر  ،الناــروط استعمـللموظف وش      
 

-8 Décret  exécutif   N° 17- 321 du 02/11/2017  fixant   les  modalités  de  révocation  

du  fonctionnaire  pour  abandon  de poste , jora  N°66 du 12/11/2017.  

de  l’Etat ,  publié  sur  le site : www. Legifrance .gouv .fr. 

  

 الأحكــام والقــرارات القضائيـّـة ــ  انيّ ثا
 

ضد والي  ولاية ( م.ع.م ) قضي ة ، 28/73/2600في مؤرخ ( دون رقم )المجلس الأعلى ــ قرار 1

الجزائري في  الإجتناد ،سايس جمال: عن مقتبس  ، 2ــ العدد  2604 ، ف نشرة القضاةسطي

 .  1723، سنة  بعة الأولىالط  الجزائر ،ك ، منشورات  كلي، الجزء الأوّل ،  القضاء الجزائري
 

ة  -2    ، قرار          273ف رقم ـــضد وزير الداخلية ، المدير العام للأمن الوطني ، مل( ، م شب)قضي ـ

 .2667 ، سنةالأول  العدد،  لالأوّ الجزء  ،ئيةالمجلة القضا، 70/21/2640بتاريخ، (81094)  
 

قرار رقم ــ 3
 

 لقضائي ة،االصادرعن المجلس الأعلى ،المجلة  72/71/2649المؤرخ في  81464

، زائري ــالج الإجتناد الجزائري  في القضاء ، سايس جمال:  س عنمقتب، 2667سنة  73العدد 

 . 1723، سنة  ة الأولىـالطبع ،منشورات كليك ، الجزائر،  الجزء الأوّل
 

بلدية بئر عابد ( م ش)، قضية  22/71/2646، مؤرخ في  99802ــ قـرار المجلس الأعلى رقم 4

 . 2662ة ــ، سن 3العدد  ، المجلة القضائية، ( خ،ع: )، و ص معه ضد
 

،  المجلة القضائيةّ، 19/79/2668: حكمة العليا  بتاريخادر عن المص  ، 273602م ـقــرار رقــ 5

ل ، سن     < 2669 ةـالعدد الأو 

 

 ،72/21/2669بتاريخ ، (ك.ح)سكيكدة ضد لولاية  ة التربيةقضية مديري،204806رقم  رارقـ ــ6

الإجتناد الجزائري في سايس  جمال ، : بس عن مقت،  03،العدد  2664،سنة  نشرة القضاة

 .  1723الأولى، سنة الطبعة  الجزائر ، ، منشورات كليك،  الجزء الثاني، القضاء الإداري
 

ادرعن، 247366رقم قرار ــ  7     26/72/2660الإداري ة لمجلس قضاء الشلف ، بتاريخ  الغرفة ص 

 .(ر منشورــقرارغي) 

ضد  ( ج م)قضي ة    79/21/2666 بتاريخ ، الغرفة الثاني ة ،مجلس الدولةصادر عن  قــرارــ  8

الحسين بن شيخ آث ملويا :مقتبس عن ،084 رقمفهرس ( غير منشور ) رئيس بلدي ة لماين

 .1773، ، الجزء الأول ، دار هومة ، الجزائرمجلس الدولةقضاء  المنتقى في،
 

 10/70/1771بتاريخ(ف.م)دي ة ض  المال وزير ،044رقم  قضي ة ،0040مـرقةمجلس الدولرارقـــ  9

الإجتنـاد الجـزائري سايس جمال،  :، مقتبس عن  1778سنة ،  0، العدد  جلة مجلس الدولةم ،

 .1723منشورات كليك ، الجزائر ، الطبعة الأولى ، سنة  ، الثــالثـزء  الج، في القضـاء الإداري
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 مجلة مجلس الدولة ، 10/71/1773صادر بتاريخ ،  0891قرار مجلس الدولة رقم ــ  11

 ، يفي التشريع الجزائر الوظيفة العامة،اف عمارنقلا عن بوضي 299ص ،1778سنة ،0،العدد

 .  1720 ،، الجزائر دارجسور
 

ادرعن 27480قرار رقم ــ 11 مجلة  مجلس الدولة ،  20/79/1778مجلس الدولة بتاريخ  ص 

الإجتنـاد الجـزائري في القضـاء ، سايس جمال مقتبس عن.  280، ص 1778، سنة  0،العدد 

 .1723 ، الطبعة الأولى ، منشورات كليك ، الجزائر  ، الجزء الثاني  الإداري

  

12 
ــ
، الغرفة الثانية ، 23/71/1774الصادر بتاريخ ( 787990)قرار مجلس الدولة رقم الملف  

 ( . ورـر منشـرار غيـق)  ضد وزير المجاهدين ،( ق، أ) القضية 
 

قرار مجلس الدولة ،الغرفة الثاني ة  رقمــ 13
 

 22/73/1727، بتاريخ  390، فهرس رقم  700002

 ،عادل  زياد :مقتبس عن،  (ورـرار غير منشـق) لبراقيضد القطاع الصحي  (م ، ع)، قضية 

 . 1729اي ـم  تيزي وزو ، وحة نيل شهادة دكتوراه، أطرهــضماناتتسريح الموظف العمومي و
 

بتاريخ  ،ةيناثلاغرفة ال عن المحكمة الإدارية الجزائر، صادر 71631/20رقم  مكح ــ14

 .(ور ــحكم غير منش)، ( الإسلامي الثقافي المركز)ضد ( ع م أ)، قضي ة السي د 73/72/1724

 

 ة ـالبرلمانيّ الوثائق  ــ  ثالثا

 

        ،(وع ق أ ع)، المتعلق بـ 73ــ 79رقم عرض أسباب القانون المتضمن الموافقة على الأمر ــ 

 .  79/22/1779ادرة في ،الص   178لمداولات المجلس الشعبي الوطني، العدد   ،ج ر

  

  الوثائـق  الإداريـّـةــ  رابعا
 

 :  اتـالتعليمــ  أ

 والجماعات المحلية خليةادرة من وزارة الداالص  ،1720/ 26/70المؤرخة في 190م تعليمة رقــ 

  . (ق أ ع وع)المتضمن   73ــ 79من الأمر  رقم  200و 208 نم  كيفي ة تطبيق  أحكام المادتيتنظ
 

 المناشيــرب ــ 

  يتعل ق بالإحالة  على الإستيداع ، صادر عن  72/79/2666مؤرخ  في  298منشــور  رقم  ــ 1

     .ة العمومي   ةالمدير العام للوظيف     
 

ادرلا 1778/م ع وع /ك خ /70رقم منشـور ــ  2   بتاريخ  ةالعام  ة للوظيفة عن المديرية العام   ص 

      27/71/1778  .  
 

 من   232و 237 بيق المادتيند لكيفيات تطالمحد   21/78/1778في مؤرخ  0منشـور رقم  ــ 3

 . 06 ــ 40 رقم المرسوم      
 

4- circulaire  N
o 
1024/SP/DG/DSEP/HM/93 du 21/12/1993,relative  aux  modalités     

    de  Mise  en  demeure  des  fonctionnaires  en  abandon  de  poste , émanant      

    de  la  direction  générale  de  la  fonction  publique . 
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  ةـوالمراســلات الإداريّ  ات ــالبرقيّ ــ  ج

 

 ادرة من المديرية العامة للمواصلات ، الص  74/70/1774رخة في ؤ،الم740600برقية رقم ــ  1

 .ة ة الوطني  السلكية  و اللاسلكي  

  1124رقم تتعلق بكيفية  تطبيق المنشور  ،  72/70/1770مؤرخة  في  901ة  رقم  مراسلــ  2

جهة  إلى ، صادرة  عن المديري ة  العام  12/76/2663المؤرخ  في         ة  للوظيفة  العمومي ة  مو 

 . لبلدية القصبة سي د  رئيس المجلس الشعبي البلديال      
  

 ة  إعذار الموظفين  الذين  متعلقة بكيفيّ   1728مارس  26صادرة بتاريخ  100مـراسلة رقم ــ  3

جهة  هم  في وضعيةّ  إهمال  المنصب       ، صادرة  عن المديرية  العامة  للوظيفة  العمومية ، مو 

 .الجزائر الوسطى إلى  السي د  رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية      

 

،  في حالة إهمال المنصبتتعلق بالإعذار 20/72/1720في مؤرخة 463رقم  سلةامر ــ4

ة العليا للإعلام جهة إلى مدير المدرسة الوطني  ن المديرية  العامة للوظيفة العمومية مو  عادرة الص  

 .الآلي 

 

  ةــة العربيّ ـغباللّ  المراجع  ــ  خــامسا   

 

 عربية ، الطبعة الأولى ، مصر، ، دار النشر ال دوام المرافق العامةمحمد عبد الحميد ، ـ أبو زيد  1

2660 .  

، ، دراسة مقارنة نظام التعاقد و نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئة،  محمدالكبشورــ 2

 . ة الأولى ، د س مطبعة النجاح الجديدة ، الطبع

 

،  الواضع في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للإلتزاماتالسعدي محمد مصري ، ــ 3

مصادر الإلتزام ، المسؤولية التقصرية ، الفعل المستحق للتعويض ، دراسة مقارنة في القوانين 

 .1722العربية ، دار الهدى الجزائر، 

 

والتوزيع، الجامعة ، دار النشر للفكر النظام القانوني للجزاء التأديبيالشيخلي عبد القادر ، ـ  4

 .  2643ط ، سنة  المستنصرية ، بغداد ، الجامعة الأردنية  ،عمان ، د

،  الواضع في شرح القانون المدني ، النظرية العامة للإلتزاماتالسعدي محمد مصري ، ــ  5

ة ، الفعل المستحق للتعويض ، دراسة مقارنة في القوانين ري  يمصادر الإلتزام ، المسؤولية التقص

 .1722لعربية ، دار الهدى الجزائر، ا

   ،علاقات العمل الفردية ، ( الجزء الأول)شرح قانون العمل الجزائريجلال مصطفى، القريشي ــ 6

  . 2648، د ط ، بن عكنون ،  الجزائر، ( ج مد ) 

،     ،الجزائر العلوم  للنشر والتوزيع، دعوى الإلغاء، دارالقضاء الإداري، محمد الصغير  بعلي ــ 7

 .7347د ط ، سنة 
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، مطابع الدار الذهبيّة،  ضمانات  التأديب في الوظيفة العامةبن شديد الحرفي عبد اللطيف ، ــ  8

. 7330رة ، ــالقاه   

، الجزء الأول ، دار هومة ، المنتقى في قضاء مجلس الدولةــ بن شيخ آث ملويا الحسين ، 9

    . 1773، الجزائر

، الجزء الثالث، دار هـومة، المنتقـى في قضاء مجلس الدولةملويا الحسين ، آث بن شيخ ــ 11

 .  1776 ،  1الجزائر، الطبعة 

، دار هومة ،  الوجيز في القضاء الإداري ، تنظيم ، عمل واختصاص،  ــ بوحميدة عطاء الله 11

 . 1728الجزائر الطبعة الثالثة 

  وقضائية دراسة تشريعي ة فقهي ةن  النظريةّ العامة للقرارات والعقود الإداريةّ،بوعمران عادل ــ12

 .الجزائر ،  1722وقضائية ، دار الهدى ، الجزائر    
 

  73ــ79  دراسة  في ظل  الأمر رقم،  في التشريع الجزائرظيفة العامة الو، بوضياف عمار ــ13

 ، دار جسور  باجتهادات مجلس الدولةوالقوانين  الأساسية الخاصة  مدعمة  

 . 1720لجزائر، الطبعة  الأولى ، للنشــر والتــوزيع ، ا    

 

الجوانب التطبيقي ة للمنازعات  )،القسم الثاني  المرجع في المنازعات الإداريةعمار،  بوضيافــ 14

  .1723، جسور للنشر والتوزيع ،الجزائر الطبعة الأولى  ( الإدارية

 

،  13ــ 16للوظيفة العموميةّ وفقا للأمر رقم  النظّام القانونيجدو فاطمة الزهراء وآخرون،ــ  15

 (د ط ، د س ن) سلسلة  مباحث في القانون  ، دار بلقيس ،الجزائر   ،

 

،  3للنشر ــ طبعة   موفم، قانون الإجـراءات  المدنيةّ  والإداريةّ  الجديد ديب عبد السلام  ، ــ  16

 . 1721سنة 

        ،وبعض التجارب الأجنبيةّلوظيفة العموميةّ على ضوء التشريعات الجزائريةّا،هاشمي خرفي ـ17

 . 1721، الطبعة الجزائر ،دار هومة      

 

 الطبعة  الأردن ، ، إثراء للنشر و التوزيع ، النظام التأديبي في الوظيفة العامة، نواف كنعان  ــ18

 .  1773 ، الطبعة  ولىالأ      

بين التطوّر  والتحوّل  من منظور  تسييــر الموارد  الوظيفة  العموميةّد، ــمقدم سعيــ  19

 . 1727الطبعة ، ( د م ج)  وأخلاقيات المننـة  البشريةّ

 

 ار المطبوعات ، د(دراسة مقارنة ) التأديب الإداري في الوظيفة العامة، علي جمعةــ  محارب 21

  . 1778الطبعة ، مصر  الجامعي ة       

 

لحلبي الحقوقيـ ة ، ا ، منشورات  مباديء وأحكام القانون الإداريعبد الوهاب ، د رفعت محمــ  21

 . 1770بيروت ، لبنان، سنة 

 

، دراسة مقارنة ،  نظام التعاقد و نظريتا القوة القاهرة و الظروف الطارئةمحمد الكبشور ،  -22

 . ة الأولى ، د س مطبعة النجاح الجديدة ، الطبع
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، طاكسيج  كوم للدراسات  واجب الطاعة في الوظيفةملاوي ابراهيم ، دحدوح محمد ، ــ 23

 . 1770والنشر والتوزيع ، الجزائر 

 

ل، ، منشورات كليك ، الجزء ا الجزائري في القضاء الإداري الإجتناد، سايس جمال ــ24 لأو 

 . 1723 الطبعة الأولى  الجزائر ،

 ،  ني، منشورات كليك ، الجزء الثا الإجتناد  الجزائري في القضاء الإداريسايس جمال ،  ــ25

 . 1723 الطبعة الأولىالجزائر ،      

 ، منشورات كليك ، الجزء الثالث ، الإجتناد  الجزائري في القضاء الإداريسايس جمال ،  ــ26

 . 1723الطبعة الأولى،  الجزائر ،    

، نشأة  ثار الظروف الطارئة و القوة القاهرة على الأعمال القانونيةآعبد الحكيم فودة ، ـ  27

 .  1773الطبعة الأولى ،   مصر ، المعارف ،
 

نشأة المعارف، م،  الضمانات التأديبية في الوظيفة العامةعبد العزيز عبد المنعم خليفة ،  -28

 . 1773 مصر الطبعةطبعة الأولى، ال
 

 ، دار هومة  ، الجزائر ، د ط  د س  مبدأ تدرج  فكرة  السلطة الرئاسيةعوابـدي عمــار، ــ 29
 

، مكتبة    ، دراسة مقارنة  الفصل بغير الطريق التأديبي ورقابة القضاءوهيب ،  ــ عياد سلامة31

 . مصر د س الأنجلو مصرية ، القاهرة 
 

 . 1720، موفم للنشر، الطبعة الثالثة  الإلتزامات ، الفعل المستحق للتعويضفيلالي علي ، ــ  31
 

 . 1773،، الجزائر ، دار هومة تأديب الموظف العام في القانون الجزائري، كمال رحماويــ  32
 

 . 1729 الجزائر د ط ، ، ، الدار العثمانيةقانون العمل الجزائريخليفي عبد الرحمان ، ــ 33

 

 ة ــالعلميّ  المقالات ســادسا ــ 
 

ـــ1
 

، مجلة الدراسات الحقوقية، التنظيم القانوني للاستقالة في التشريع الجزائريبدري مباركة ، 

 . 1728كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سعيدة العدد الثاني ،الجزائر ، 

مجلة دراسات  ضمانة تسبيب القرار التأديبي في مجال الوظيفة العامة، ،ةـبدري مبارك ــ2

 .1727أوت  ،الجزائر، 4العدد ،والخدمات التعليمي ة للبحوث والإستشارات ة، مركز البصيرةقانوني  

ة الموظف العمومي في ـلإنناء خدم لحالات القانونيةق ، اـرابي عبد الكريم ، نعيمي توفيـبلعــ  3

مجلة دفاتر السياسة والقانون  القانون الجزائري،
 

 . 1720، جانفي   29العدد 
 

راءات ـــانون الإجـام قـا لأحكـواد الإداريةّ وفقـي المـن فـرق الطعـطد ، ـد الحميــة عبـبن عيش ــ 4

،  8دد ـة ، الع، المجلة الجزائري ة للعلوم القانوني ة ، الإقتصادية والسياسي   19ــ18ة  والإدارية المدنيّ 

 . 300، ص  1729سنة 
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 ، ةـة العموميّ ـام للوظيفـا لأحكام القانون الأساسي العـف وفقـب الموظـتأدي ،رــرة أم الخيـبوق ــ 5

 .جامعة محمد خيضر بسكرةمجلة الفكر ،العدد التاسع كلية الحقوق والعلوم السياسية 
 

الإتجاهات الحديثة في التشريع ،الطريق التأديبيفصل الموظفين بغير،  ــ مصطفى حسن 6

 .  2600يوليو 26 السنة  3، مجلة إدارة قضايا الحكومة ، العدد "دراسة مقارنة " والقضاء 
 

 

 ،دراسة مقارنة ، الإداريةّود ابقة على الجزاء التعـاقدي في العقالسّ  وابطالض :ضـرار القـزازــ  7

 .  1720 ، السنة01العدد  ، 36، المجلد   ا ، مجلـة جامعـة البحثـفرنس، رــسوريا، مص
 

    ،التأديب الوظيفيمن ضمانات  انة أساسيةّـرارالتأديبي كضمــب القـتسبي ،نوافكنعان  ــ8

 .2661السنة ،  9، مجلة مؤتة للبحوث والدراسات ، المجلد  السابع ، العدد  الجامعة الأردني ة

 

 والمذكـــرات ة  ــائل الجامعيّ ــالرسســابعا ــ 

 

 رســائل الدكتــوراهأ ــ 
 

، رسالة  دكتوراه ، كلية الحقوق ،  دوام سيــر المرافق العامةــ أبو زيد محمد عبد الحميد ، 1

 . 2600جامعة القاهرة  سنة 
 

ــ دراسة مقارنة  بين   ضمانات الموظف العام  في المجــال  التأديبيبوادي مصطفى ، ــ 2

القانونين الفرنسي والجزائري  ــ أطروحة  لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام ، جامعة أبي بكر 

 .1728ــ 1723ة  الحقوق والعلوم السياسي ة، السنة الجامعي ة بلقايد تلمسان، كلي  
 

،أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في  13-16نظام الموظفين من خلال الأمربوطبة مراد ، ــ 3

 . 1720يوسف بن خدة ، سنة  -2-القانون العام ، كلية الحقوق جامعة الجزائر

لنيل شهادة دكتوراه  أطروحة،" دراسة مقارنة" فصل الموظف العاميحي  قاسم علي ، سهل ـ    4

 . 1770دولة في القانون ،  تخصص إدارة ومالي ة  ، كلية  الحقوق ، جامعة الجزائر ، سنة  
 

  
ــ دراسة مقارنة ــ أطروحة لنيل  النظام القانوني للتأديب في الوظيفة العموميةّمحمد ،الأحسن  ــ5

       ، جامعة تلمسان ، كلي ة الحقوق والعلوم السياسي ة ، السنة الجامعي ةفي القانون العام  شهادة الدكتوراه

 . 1729ــ  1720
 

 

، أطروحة نيل شهادة دكتوراه في العلوم، تسريح الموظف العمومي وضماناته،  زياد عادل -6

 . 1729لود معمري، تيزي وزو، سنةتخصص القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مو

 
 

  أطروحة لنيل ، العموميةّنازعات التأديب في مجال الوظيفة مآليات تسوية فاروق ، خلف  ـ7

 . 1727، جامعة الجزائر،  ، كلي ة الحقوق  ي القانون العام شها دة  دكتوراه ف
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 ر ـمذكرات الماجستي ب ــ  
 

مقدمة لنيل درجة   مذكرة ،في الجزائر للموظـف العام الفصل التـأديبي،ــ إلياس بن سليم 1

جامعة الجزائر ،كلي ة الحقوق بن عكنون ، سنـة  ، الماجستير في القانون العام ،فرع إدارة ومالية

 . 1771ــ  1772
 

، بحث مقدم  لنيل دبلوم الدراسات العليا تأديب الموظف العمومي في الجزائرــ بوالشعير سعيد ، 2

 . 2609ة ، سنة ة والإداري  الحقوق والعلوم السياسي  ة في القانون العام ، جامعة الجزائر ،كلي  
 

لنيل درجة الماجستير  ، مذكرة مقدمة التحقيق التأديبي في الوظيفة العموميةّ ــ بودربالة أمحمد ،3

 وق والعلوم السياسي ة ، ـة الحقــ، كلي  1دة ــة البليــ، جامعإدارة ومــالي ة  صفي القانون العام، تخصـ  

 . 1720ــ1728سنــة   
 

،  الفصل غير التأديبي في قانون الوظيفة العامة و القانون الأساسي العامــ بوحميدة عطاء الله ، 4

، بحث مقدم لنيل شهادة الماجستير في الإدارة والمالية ، جامعة الجزائر ، " دراسة مقارنة "         

.2646السنة الجامعية    

الوظيف النظام التأديبي في التشريع الجزائري ، في ضوء  تشريع العمل و ،تـدرانت  نرجســ  5

لنيل إجازة  المدرسة العليا للقضاء ، المدرسة العليا للقضاء ، الدفعة   ، مذكرة  تخرجالعمومي 

.   36ص ،  1774ــ 1770السادسة عشر ،  
   
 ،بين القانون الجزائري والمصريدراسة مقارنة  العقوبة التأديبيةّ الطعّن فيعادل ، ــ  زيــاد 6

 . 1722ري ، ـولود معمـامعة مـجمذكرة  ماجستير كلي ة الحقوق ، 

 

 ، مذكرة لنيل  شهادة الماجستير العام  في التشريع الجزائري تأديب الموظف: قيقــاية مفيـدة ــ 7

العام ، فرع  المؤسسات الإدارية  و السياسي ة ، كلي ة الحقوق  جامعة  منتـوري   في القانون

 1776ــ 1774قسنطينة ،  
 

،   المسؤولية الشخصية  للموظف العام في القانون التونسي  والجزائريمصطفى ،  ـ شطارةـ8

 . 2608 لجزائر ،جامعة  افي القانون العام  ، كلية  الحقوق ، لنيل دبلوم  الدراسات  العليا  بحث
 

 ( ة حالةــدراس) ة العمومية الجزائريـالتسييرالتأديبي في قطاع الوظيف ، ــ وهابي بن رمضان9

    الإقتصادية  ومــال، كلي ة العلـرعلوم التسيير تخصص إدارة الأعمـالماجستيمذكرة لنيل شهادة    

 .  1722ــ 1727 ة السنة الجامعي   ، بلقايد تلمسانامعة أبي بكر لوم التسيير، جـوع ةـوالتجاري     
 

 ادة  ــرة لنيل شهـ، مذك أديبـال التـفي مج ةـامالعة ـوظيفازعات الـمن ، وليـد رـاني بوبكــمليــ 11

 الحقوقكلي ة ،2الجزائر جامعة ؤسسات عمومي ة،م ودولة  ي إطارمدرسة الدكتوراهالماجستير ف  

 .1720ــ  1728ة  ـالسنة الجامعي   الحقوق ،  
 

دراسة ف العام ـ ـة الموظـوني لإنتناء خدمـام القانـالنظ ــ عبد العزيز سعد مانع العنزي،11

على درجة الحصول  تسالة ماجستير مقدمة استكمالا لمتطلبار في الأردن والكويت ــ مقارنة

 . 1721، جامعة الشرق الأوسط  سنة كلية الحقوق  ،الماجستير في القانون العام  قسم القانون العام
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 القواميــس والمعـاجــم 

     

 رب ،ــالع ان لسـال الدين محمد  بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري ، ـأبي الفضل جمــ  1

 .1774، ، لبنان بيروت الطبعة السادسة مزيدة محق قــة ، دار صـادر ( 27)اشرالجزء العـ

 

، الدار البيضاء ، ( الشركة  المغربي ة  لتوزيع الكتاب) ، معجم اللغة العربيةّ ، عبد الحق الكتاني ــ2

 . 1723ــ 1721المغرب سن 

 

الطبعة الخمسة  ، ، قاموس فرنسي ــ عربي ،دار الآداب ، بيروتلــالمنن سهيل إدريس،/ دــ  3

 .  2666 ،والعشرون
  

4- Daniel  REIG ,dictionnaire  LAROUSSE  ASSABIL ALWASIT, arabe-Français , 

     Éditions  LAROUSSE , PARIS ,1987. 

 

-5 Le petit  LAROUSSE   illustré , Librairie  LAROUSSE ,PARIS 1991 . 

 

6-LAROUSSE ,dictionnaire  de français, FRANCE 1997.   



 
  

 الفهرس



 الفهــرس
 

 
129 

 

 المحتويـــات                                            
 

 الصفحة

 10 مقدمــة

 10 بسبب  إهمــال المنصب يــمي لعــزل الموظــفــالإطــار المفاه : الفصــل الأول 

  

 10 ة عــزل الموظف بسبب إهمـال المنصــبما هيــ  :المبحث الأول 

 10 مفهــوم العــزل: المطلب الأول

 10 زلـح المـلـصطل  ةـة  الـخعلفـقلنوني  ال ستعمـــلاتالإ:  لالفرع الأو  

 09 2691إلى 2691الـمللجة القلنوني ة للمزل في الـرحلة الــعدة ـن  : رة الأولىـالفق

 11 2661إلى  2691الـمللجة القلنوني ة للمزل في الـرحلة الــعدة ـن  : ةـينرة الثلـالفق

 12 1119إلى  2661الـمللجة القلنوني ة للمزل في الـرحلة الــعدة ـن  : ةـرة الثللثـالفق

 13 إلى يوـنــل 1119الـمللجة القلنوني ة للمزل في الـرحلة الــعدة ـن  : رة الرابمةـالفق

 15 للعــزل القـانوني التكييـف:  الثاني الفرع

 15 60-60 رقـم  رــالأمظل   في العزل فـتكيي ةإشكالي  : الأولى الفقرة

 16 027-71 مـرق  التنفيذي ومــالمرس في العزل  فــتكيي : الثانية الفقرة

  
 19 المشابهـة لهم ـزل  عن باقي النظــتمييز الع:  المطلب الثاني 

 20 ةـلء الخدــالعي  عؤدي إلى إنهم ـن النظـزل عــز المــيعـي :  لالفرع الأو  

 19 حـريـن العستـعزل ــز المعـييـ  :الفقرة الأولى

 20 خ  بستبب إهــــلل الـنصبـن الفستـعزل ـز المـييــع:   الفقرة الثلنية

 22 ـن الوظيفــةن الإستعقللة ـعـزل ز المــعـيي:  ةـالفقرة الثللث

 23 دــللة على العقلعـن الإحـع زل ـالم زــعـيي :الفقرة الرابمة

 24 العي ا عؤدي إلى إنهلء الخدـةالنظم ض ـبمن ـزل عـز المــعـيي  :الفرع الثاني

 24 ظيـالعحف فـن العوقيـزل عـز المــعـيي : الفقرة الأولى

 52 بـن الشطـزل عـالم زــعـيي : ةـالفقرة الثلني  

 26 داعـعلى الإستعي ةالإحللة ـن وضمي  ـعـزل الم زــعـيي : ةـالفقرة الثللث

  
 50 وميـف العمــزل الموظــاس  لعـب  كأسـال المنصـإهم :المبحث الثاني 

ة إهمــــال  المنصب: المطلب الأول   50 مفهوم وضعي 

لـالف  50 الـقصود  بوضمي ة إهـــــلل الـنصب:  رع الأو 

 50 لل الـنصبـة إهــ  القلنوني  لوضميالعمريف : الفقرة الأولى

 01 لل الـنصبـة إهــلقضلئي لوضمي  العمريف ا:  الفقرة الثلني ة

 01 الـنصب لل ـة إهــفقهي  لوضمي  العمريف ال: الفقرة الثللثة 
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 01 شروط  عحقــق  وضمية  إهـلل  الـنصب : الفرع  الثاني 

 00 يكون الـوظف  في وضمي ة  خدـة نأ: الفقرة الأولى 

 05 غيلب الـوظف عن ـنصبه: الفقرة الثلنية 

 05 يةـععلل ليوـ 51 خـستة عشرة أا   عقل ـدة الغيلب عن: الفقرة الثللثة 

 00 أا يكون للـوظف ـبرر ـقبول  للغيلب: الفقرة الرابمة 

 00 إعذار الـوظف: الفقرة الخلـستة 

 00 ة  إهمال المنصبالقانونية لوضعي    الطبيعة:  الفرع  الثالث

 00 ةلال  بللواجبلت الـهنية الأستلستي  إهـلل  الـنصب  إخ: الفقرة  الأولى 

 03 الإخلال بواجب  القيلم بللخدـة ــ 5

 02 ةــطلعالالإخلال بواجب   ــ  2

 02 الـنصبإقرار أركلن  الخطأ العأديبي  في وضمية إهـلل : الفقرة الثلنية 

 02 (الركن الشخصي ) ــ ـوظف ينستب إليه إهـلل  الـنصب 5

 03 (الركن الـلدي ) ــ الغيلب الـععللي  2

 03 (الركن الـمنوي ) إرادة  الـوظف  في الغيلب  ــ 3

  

 03 وضعية إهمال المنصبحــالات انتفـــاء : المطلب الثاني 

ر ـقبول لإهـلل الـنص القوة القلهرة:  لفرع الأولا  00 بكـبر 

 00 الـقصود بللقوة القلهرة: الفقرة الأولى 

 00 لهرةالشروط الواجب عوفرهل  في القوة الق :ة ـالفقرة الثلني  

 00 حلدث القوة القلهرة عوقعالـوظف عدم إـكلن ــ 5

 03 الـوظف لحلدث القوة القلهرة إستعحللة دفعــ  2

 03 عن إرادة الـوظف خلرج يكون  حلدث القوة القلهرة  أن ــ  3

 31 رةـوة القلهـلت القــعصنيف: ة ـالفقرة الثللث

 31 ةالطبيمي  وارث ـالنلعجة عن الكالقوة القلهرة  ــ 5

 31 ةالطبيمي   ة عن الكوارثـالنلعج غير القوة القلهرةــ  2

 31 رةــوة القلهـإثبلت الق: الفقرة الرابمة 

ر  ـقبوللنع ـحللة الـ:  الفرع الثاني  30 لإهـلل الـنصب  كـبـر 

 30 رـالمجز البدني النلعج عن ـرض أو حلدث خطي: رة الأولى ـالفق

 30 رحلات الـرض و الحلدث الخطي ــ  5

 30 إثبلت المجز البدني النلعج عن ـرض أو حلدث خطير ــ  2

 33 الـعلبملت الجزائية العي ا عستـح للـمني بللإلعحلق بـنصب عـله :ة الفقرة الثلني  

 33 ةـالأستبلب الـؤدية إلى الـعلبمة الجزائي   ــ 5

 33 ةـة الجزائي  ـثلر الـعلبمآ ــ  2

 30 ل الأولــة الفصـــخلاص
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ة الخاصـ ة: الثـاني الفصل   بالعـزل و نتائجه الضوابط الإجرائي 
 

33 

  

لالمبحث  ة:  الأو   21 الخاصــ ة بالعــزل الضــ وابــط  القانوني 

  

ل   21 الإعـذار  كضــابط  إجــرائي  سـابق على العـزل: المطلب الأو 

ل   21 عمــريف الإعـــذار: الفــرع الأو 

 25 شــروط الإعــــذار: الفــرع الثاني

 25 إجــراء  ـمــلينة الغيــلب: الفقرة الأولى 

 20 اعخلذ الـملينة ـن طرف جهة إداريةـــ وجوب  2

 20 ـــ وجوب كعلبة الـملينة 1

 23 ـــ وجوب ايداع  عقرير الـملينة في الـلف الإداري للـوظف 3

 22 صدور الإعذار ـن ستلطة  إدارية ـؤهلة  قلنونل:ة ــالفقرة الثلني  

 22 شكلـه الكعلبيضــرورة إفــراغ الإعــذار في : ة ــالفقرة الثللث

 23 وضوح ـحعوى الإعــذار:  ةـابمالر  الفقرة 

دة  لإعخـلذ إجــراء الإعذا:  قرة الخلـستةالف  20 رالآجلل الـحد 

 20 الإعذار غ ـكيفيلت  عبلي: الفقرة الستلدستة 

 20 ة بإعــلان الإعـــذارــ القواعد الخلص   2

 20 لانــــ طريقة  الإع  أ 

 20 غــالعبليــ وستيلة   ب

 20 دـعوجيه العبليغ  عن طريق  البري إثبلت ة ـكيفي   ج ــ

 20 لـ  يمعبر فيهل عبليغ الإعــذار قلنوني   ــ الحلات العي 1

 20 واعد  إثبلت عبليــغ  الإعـــذارقــ   ــ3

 23 الآثلر الـعرعبة عن إعـــذار الإدارة للـوظف الـعغي ب: الثالث  ـرعالف

 23 حللة إلعحلق  الـوظف الـمني بللإعـذار بـنصب عـله:  الأولـىالفقــرة 

ر الـقبول 2 ُـبر   23 ــ الخصـم ـن الراعب في حللة عقديم ال

رالـقبول 1 ُـبر   31 ــ الخصـم ـن الراعب و عستليط  الجزاء العأديبي في حللة عدم عقديم ال

 31 الـوظـف الـمني بللإعذار بـنصب عـله حللة عدم إلعحـلق:  الثلني ــةالفقــرة 

 31 ــ عوقيــف صــرف الــراعب 2

 31 ــ  عوقيـــف الـوظــف 1

 30 ــ  إجـــراء المـــزل 3
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 30 ضوابط صـدور قـرار العــزل بسبب إهمال المنصب: المطلب الثاني 

ل  لطة الـخعصـة بإصــدار قــرار الم: الفــرع الأو   30 زلــالست 

 30 زلـالم راء ــاعخلذ اجالأخــذ بللنظلم الرئلستي في   :الفقرة الأولى 

 35 العمييـن إجــراء المـزل إخعصـلص أصيـل لستلطة :الفقــرة الثلنية

 30 زلــالماعخلذ قرار   حدود الستلطة العقديري ة لستلطة  العميين في:ة ــالفقرة الثللث

 30 عستبيب قــرار المـزل:  رع الثانيالفــ

 33 ـفهــوم العستبيـب:الفقرةالأولى

 33 أحكلم عستبيب قـرار المزل:الفقرة الثلنية 

ـة  عستبيـب قـرار المــزل: الفقرة الثللثة   32 أهـي 

 32 عبليـغ قــرار المــزل:  الفـــرع الثالث

 33 وني للعبليغــالأستلس القلن: الفقـرة الأولـى 

 30 زلــرار المــآجـلل عبليغ ق: ي ة الفقــرة الثلن

 30 غ قـرار المـزلــكيفيـلت عبلي: الفقـرة الثللثــة 

  

 01  زلــرار العـقصدور وتبليغ  المترتبة عن لنتائجا: الثاني  المبحث

  

 01 عزل الموظفرار ـقعن صدور المترتبة  الآثار: المطلب الأول 

 01 الآثلر الـعرعبة عن صدور قرار المزل بللنستبـة للـوظف  : الفرع الأول

 01 الآثلر القلنوني ة الـعرعبة عن صدور قرار المزل: الفقرة الأولى 

 01 فقــدان صفــة الـــوظف:   2

 00 ـن جديد  للوظيفة المـوـي ة ـــدى إـكلني ة  عرشح الـوظف الـمزول:  1

 05 إدـلج  الـوظف الـمزولة إعلدة  ـدى إـكلني  :  3

 00 ـدى استعـراري ة الحقوق والواجبلت والضـلنلت الوظيفي ة للـوظف الـمزول:  4

 03 الآثلر ذات الطلبع الـللي للمــزل بللنستبة للـوظف: الفقرة الثلنية 

 03 استعفلدة  الـوظف الـمزول ـن حق الـملشــ  2

ة ــ 1  02 إـكلني ة الـوظف  الـمزول ـن الحصول على العمويضلت والـكلفآت الـلدي 

 03 الآثـلر الـعرعبــة عن صـدور قــرار المـزل بللنستبـة للإدارة: الفــرع الثاني

 03 الآثلر القلنونية لقرار المزل بللنستبة للإدارة: الفقرة الأولى 

 03 للإلغــلءة قــرار المــزل ــ  بليـدى قل:  2

 00 ـل الـوظف الـمزولعحــرير ـنصب ع:  1

لــلة الـوظـستـلء: 3  00 ف الـمــزول  عأديبي 

 00 الآثلر ذات الطلبع الـللي  لقرار المزل بللنستبة للإدارة: الفقرة الثلنية 

 00 عوقيف الإدارة لصرف راعب الـوظف الـمزول ــ  2

 03 الإدارة  بأداء الحقـوق الـللي ـة الـستعحقـة للـوظـف الـمـزول ــ  إلعـزام 1
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 03 مخاصمـة قــرار العــزل:المطلب الثاني 

ل ة لقـرار المــزل:  الفرع الأو   03 الـخلصــة الإداري 

 03 الـقصود  العظلـم الإداري: الفقرة الأولى 

 01 أنـواع التظلم الإداري: الفقــرة الثاني ة 

 01 الولائي ـملــ التظـ7

 00 ــ  التظلم  الرئاسي 2

 05 التظلــم أمـام  لجـان الط عــن ــ  0

 05 يآجــال التظل م الإدار:لثالثــة الفقــرة  ا

 00 الإداري ضد قرار العزل.الآثار المترتبة  عن التظلم: الفقرة الرابعة 

 00 حالة الرد الصريحــ 7

 00 قبــول التظلم حالةأ ــ 

 03 ظلمحالة رفض التب 

 03 ــ  حالة  الرد الضمني 2

 03 الـخـلصـة  القضلئي ـة  لقـرار المــزل: الفــرع  الثانـي 

 03 اخعصلص الـحلكم الإداري ة بللطمن في قرار المزل:الفقرة الأولى 

 03 ــ اخعصـلص الـحلكم الإداري ة  بإلغلء   قــرار المـزل2

 03 ــ اخعصـلص الـحـلكم الإداري ة  بللعمـويض عــن قــرار المـزل 1

 00 اخعصلص  ـجلس الدولة  بللطمن في  قـرار المــزل:الفقــرة الثلني ة 

 00 ــ  اخعصلص ـجلس الدولة  كـحكـة أول وآخر درجة2

 00 ــ  اخعصلص ـجلس الدولة كـحكـة استعئنلف 1

 00 ة نقضكـحكـــ  اخعصلص ـجلس الدولة  3

 الفصل الثانيخلاصة 
 

00 

 خــاتمــة 
 

  31 

 الملاحق
 

  32 

 المراجع 
 

002 

 الفهرس
 

053 

 
 


